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اا ب > ي ب ت 


بين يدي الکتاب ‏ 


الحمد له الذي أنزل على عبد الكتابَ ول بجع له عِوَّجاًء والصلاء والسلاءُ 
على المبعوثِ رحة للعالمينء سيّدنا وقدوتنا حمل بن عبلِ الله وعلى آله وصَحه ومن 
سار على مجو بإحسانِ إلى يوم الدين. 


ما بعذ» 


O SE E E a 
للسراج البلقيني؛ ؛ حيث أسهمتٌ مع َة من كرام الباحثين في تحقيتى «فتاواه» في ثلاثة‎ 
مجلدات» وعنيتٌ بتحقيق تحقيق الترجمة الضافية التي كتبها له ولده العلّم صالخ الأقينيء‎ 
وها آنذا أضع بين يدي العلماء والباحثين أثرا جليلاً من آثارهِ العلمية هو كتابُ:‎ 
«الفوائد الجسَام على قواعل ابن عبد السلام»» وهو الكتابٌ الذي استولى به السراح‎ 
البلقينيٌ على الماد الرّحبة في تتبع ألفاظ ابن عبد السلام» وَمَدِ اختياراته» وأودع‎ 
فيه مِن لطائفب تظره وبدائع فکره ه ما يفضي بامامته وکال فهمه» فجاءَ عملا بدیعا‎ 
اكتملّت به فوائد «القواعد الكبرى»» وأذكرنا صنيځه بصنيع ابن الشاط حين تعقَبَ‎ 
«فرو القراني» وأو على الغاية في إدناء فوائيها وتقريب مقاصدهاء لتكونً هذه‎ 
الأعمال الجليلة في نظاتر ها دليلاً ساطعاً على ثراءِ الروح العلمية» وسطوع نجم‎ 
۰ ٠ النقدِ في سماء ثقافتنا العربية الإسلامية العريقة.‎ 


وإ اما لفوائدِ هذا الكتاب فقد صدرئه بأربع مقدماتِ تَضين مجاهله وتضع 


القارئ في قلب السياق العلمي الذي ظهر فيه هذان الكتابان الجليلان: «القواعد 
الکری» لابن عبد السلام» و«الفوائد الجسام) للسراج البلقيني› حيث جاءَت على 
النحو التال: ۰ 

-ترحة العز ابن عبد السلام. 

ترجمة السراج البلقيني. 

التعريف بكتابي «القواعد الكبرى» و«الفوائد الجحسام». 

- ملحوظات نقدية حول طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية القطرية 
لكتاب «الفوائد الجحسَام» التي صدرت بتحقيق الدكتور الفاضل محمد محيى بلال 
منیار سنة ٤۳٤‏ ۱ه ۱۳١۲م.‏ 


وهذا وان الشروع في| نحن آخذونَ بسبيله من خدمة هذا الكتاب ال جليل. 


مقدمات التحقيق ۷ 


سلطان العلاء 
عبد العزيز بن عبد السلام 
( ۷۷ھ ۰ه( 


حين هص التاج السبكي بأعباء الترجمة لعز ابن عبد السلام» صدَرَ هذه 
الترجة بخلاصة جامعة معام شخصيته التي ألقت بظلاها على القرن السابع. وعلى 
الرغم معا ظْفِرَ به ابن عبد السلام من عبارات ادح والثناء من أعيانِ المؤرّخينء 
لاان الاح السبکیّ کان بوا زعا وأكثرهم نفاذاً وإحاطة بجوهر هذه 
الشخصية الفريدة» فهو: «شيخ الإسلام والمسلمينء وأحدٌ الأئمة الأعلام» سلطان 
العلماء» إمام عَصره بلا مُدافعةء القائمٌ بالأمر بالمعروفِ والنهي عن الُنگر في زمانه» 
طلم عل حقاتتي الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدٍهاء ل يَرَ مل فيه ولا 
رأى مَنْ رآه مِثلّه: عِلماً ووَرَعاًء وقياماً ي الحقّ وشجاعة وة جَنان» وسلاطة 
لسان»". ) 

إن هذه الديباجة المتينةء هي خير تعبير عن الملامح الأساسيّة في شخصية الع 
ابن عبد السلام» فبعد الإقرار با جزم به التاج السبكيٌ من إمامته لعصره» وارتقائه 
)١(‏ كذا في «طبقات الشافعية الكبرى»» ولو قرت «(واحد» لكانت وف بالدلالة على منزلته 


الرفيعة. 
(۲) «طبقات الشافعية الکری» .)۲٠۹:۸(‏ 


إا ا ا ا ا 


إلى سَدَة «شيخ الإسلام والمسلمين» العاليةء لا بذ من التأكيد علل أن هذه المنزلة 
السامقة ما تبوًأها ابن عبد السلام إلا لأه كان رأس علماءِ عصره» فضلاً ع 
راف فال و فر الصو ق اراز اریت وال ا بقاع عل ما 
سيأتي بيانه» فإذا شِع ذلك با استطار من شهرته في الصذع بالحق» ومواجهته 
ملوك عصره بالإنكار والحسبةء والقيام بمصالح المسلمين» والانخراط في صفوف 
الملجاهدين» والارتقاء في سء العارفين» كانت إمامته لعصره حقاً يتقاضاه على 
رهه فيه» وحقيقة ساطعة لن يصح في الأذهان شىء إذا احتاجّت إلى برهان ودليلء 
كيف وقد قال القائل : 

وليس يصح ني الأفهام شي إذا احتاج النه ار إلى ليل 

وَلِدَ العز ابن عبد السلام في مدينة دمشق سنة سبع أو ثمانٍ وسبعين وخُسمئة 
على ما ذكره التاج السبكي. وكان في يفاعته فقيراً جدَاء لم تتهياً له سبل الاتصال 
بأشياخ عَضره» فلذلك ل يشتغل إلا على كبر" . 

وقد ذكر التاج السبكيٌ حكاية عن والده الشيخ الإمام التقيّ السبكيٌ فيها 
دلالة صادقة عل مظاهر العناية الإهيّة بابن عب السلام» ونه من حَظتة عينُ الرعاية 
حين كان في طراءة الشباب» وأنه خر على لسان الولاية: «يا ابن عبد السلامء أتريد 
العلْمَ أم العمل»؟ فقال الشيخ عز الدين: العلْمَ؛ لأنه يمدي إلى العملء فأصبح وأخذ 


(۱) هو للمتنبي في «دیوانه» .)٩۱:۳(‏ 

(۲) «طبقات الشافعية الکری» .)۲٠۹:۸(‏ 

(۳) شأنة في ذلك شأن القفال المروزي الصغير (ت ٤۱۷‏ ه)» الذي اشتغل على كبر السن» بعد 
أن كان مشتغلاً بنع الأقفالء ثم صنع الله له» وَجمَعَ قلبه على العلم وعبته» فأصبح بحرا 
ثجاجا من بحور الشافعية الكرام. انظر: طرقات الشافعية الكرى»(٥:‏ ۳(. 


ا ا ب ي gg‏ 
«التنبيه». فحفظه في مُدّة يسيرة» وأَفَبّل على العلم» فكان أعلمَ أهل زمانه» ومن 
أعبد لق الله تعالى. 

إن عقبةً كؤوداً تق في وجه الدارس لأعلام التراثِ, تتمشل في نُذرة الأخبار 

ی 2 ۰ ع م تة ع 
التي تتحدث عن بواكير نشاتہم» ولم يكن ابن عبد السلام بدعا بين آقرانه باستثناء 
aT‏ ر f‏ ا 

بعض العلماء الذين قيض هم مَن يعتني بأخبارهم» ومن هنا فإن رَصد ملامح 
التكوين العلميٌ للشخصية المدروسة» يكون في الأغلب هو الخطوة الأول في طريق 
إعطاءِ صورة علمية مقارية هذه الشخصية. 

لقد ظْفِرَ العز بعناية غير واحلِ من الباحثين المعاصرين» فصلا عا عَصت به 
شتات القدماء من التنويه بذکره وکانت کته التى نشت ھی لمجال الذي 
ظهرت فيه معالم هذه العناية بهذا العَلَّم الجليل» ولا سيا في المقدمات الحافلة التي 
تصدّرت تصانيمه المباركةء وقد أفرده بالدراسة الحقصية الدكتور على الفقير» الذي 
كتب عنه أطروحة دكتوراه بعنوان «العز ابن عبد السلام وأثره في الفقه الإإسلامي» 


صدرهاء بمُقَدّمةٍ واسعة عن شخصية هذا الإمام الكبير"» ويلوح لي أن هذه 


(۱) لاومام الفقيه الزاهد آي إسحاق الشيرازي صاحب «المهڈب» و«اللمع» وغيرما. وهو من 
مصتَفاتِ الشافعية المباركة» وقد شر حه غير واحلِ من أفذاذهم كالعمُراني في «البيان»» وابن 
الرفعة في «كفاية النبيه». 

(۲) «طہقات الشافعية الکری» (۸: ۲۱۳-۲۱۲). 

(۳) نوقشت هذه الأطروحة في جامعة الآزهر عام (۱۳۹۷ه-۱۹۷۷ءم)ء وصدرت في مجلدين 
کبیرین. 
وهناك غير واحلِ من المؤلفين المعاصرين الذين أفردوا ابن عبد السلام بالتصنيف منهم: ‏ 
١-العز‏ ابن عبد السلام» حياته وآثاره ومنهجه في التفسير» لعبد الله إبراهيم الوهيبي. 
۲-العز ابن عبد السلام» رضوان علي الندوي» دار الفكر» دمشق. = 


و الفوائد الجسام 


الدراسة هي الفضلل بين الدراسات العلمية التي تبلورَت عن هذا الإمام العَلَّم» 
وتوجدٌ بحوتٌ متخصصة في ترجته والتنويه بشأنو» فقد كان الرجل كلمةً إجاع» 
وبفضله أف و لواف والمخالف» فهو في الشافعية ن المُطَرّف في المالكيةه الذي 
انعقدت عليه خناصر المحبة والتوقير حتى قال فيه شاعرهم: 

هَن بختلف كل الورى في حه فأبوال مطرف حه إجماع 

بل إن ابن عبد السلام صب مصدر إهام لبعض كبار الأدباء» مثل: 
مصطفى صادق الرافعي» الذي كتب مقالة فريدة سًاها «أمراء یع۲ توف فیها 
عند معام القوَة الروحية في شخصية ابن عبد السلا وكيف أتّها تستطيل على 
العظماء بقَوَة النور والزهد في هذا الحطام» وأبدع الرافعي في جلاءِ ا معنى الصحيح 
لشخصيّة العام الذي يُواجه جبروت السلطة بقَوًة الإيمانء وأدار حواراً فريداً بين 
تلاميذٍ الشيخ حول قوَة روجه وجلال شخصيتهء ثم استنطق ابن عبد السلام قائلا؛ 
انحن يا ولدي مع هؤلاء - يعني الحكام المتجبّرين - كالمعنىٰ الذي يصحح معني 
آخر» فإذا أمرناهم» فالذي يأمُرهم فينا هو الشرع لا الإنسانء وهم قوم يرون 
لانفيهم الح ني إسكات الكلمة الصحيحة أو نها او کر ها فلا دان 
يقابّلوا من العلهاء الصالحين» بمَنْ يرون لأنفيهم الح في إنطاق هذه الكلمة وبيانها 
وتوضيحهاء فإذا كان كذلك» فهاهنا المعنى يإزاءِ المعنى» فلا خوفَ ولا مُبالاة ولا 
شأ للحياةٍ والموت. وإلها اشر كل الشرٌ أن يَقدَمَّ إليهم العا حظوط نفيه 
ومنافعهاء فيكو باطلاً مورا ني صورة الحق» وهاهُنا تكون الذات مع الذات» 
= ۳-العزابن عبد السلام» بائع الملوك محمد حسن عبد اللهء القاهرة» مكتبة وهبةء ۱۹۹۲ م. 


او ی ی ا ی 
(۱) د دشرت في «وحي القلم» (۳: 4( 


لفات اله ي ب ن ل gg‏ ا 


فيخشع الضعف أمام ars‏ 
وتخشى على تفسهاء فإذا العالأمن الساطانِ كالخشبة البالية النخْرَةٍ حاولت أن تقارع 
السيف». 
إن هذا التكوين الروحيَ الفريد لابن عبد السلام هو تَمَرةٌ العرفانِ الصحيح» 
الذي کان يستغرق رو هذا الإمام ا لجليل» فقد كان هذا الرجل على دم السلف 
ات و الدنيا الفانية» والإقبال بالكلية ومع شراشر القَلبٍ على 
ا انوي ر ويبدو أن شهرة الع ابن عبد السلام 
أستاذاً لفن المقاصل الشرعية» قد استبدّت بشخصيته وأدت إلى ضمور شخصيته 
الروحيّةء وخفائها على الرغم من افتراعه للذرى العالية من منازل السائرين» وارتقائه 
ارجات اف معارج العارفين» وكيف لا وهو الذي كان عظيم العناية 
بکتاب «(الرعاية) للمحاسبي» وهو الكتاب الذي د يو5 قظٌ الروح ويدفع ہا إل آفاق 
اللكوت. 
ومن نظر في مصتَّفاتِ ابن عبد السلام» هالّه تلك العباراتُ الصافية الخارجة 
من مشكاة أهل الذوق والعرفانِ الدالّة على خبرټه بېذه المسالكٍِ و المضايق» على 7 
ي عبارته و ونور وإشراق» ولو آردنا أن نتقصى ۾ کل ما یروق ویعجب 
ویتغلغل في القلب من کلایه لطال امقام جا لکن الاجتزاء يعض كلاه رجه 
الله» رب) کان دالا عل شريف عله ني علم القلوب؛ استمع إليه ره الله وهو يصف 
من أحوال أهل العرفان والقرآن فيقول: «وأمّا أصفياءٌ الأصفياءِء فإتّبم عرفوا أن 
لذڈات ر والأحوال» آشرف اللذات» فقدّموها على لات الدارين» ولو عرف 
اناس كلهم من ذلك ما عرفو لكانوا أمثاكم» فتصبوا ليستريجواء واغتربواليقتربوا... 


(۱) «وحي القلم» CEU)‏ 


۴ الفوائد الجسام 


أيهم القرآن» ومُعلّمهم الرحن» وجليسُهم الديّان» وسرابيلهم الإذعان» قد انقطعوا 
عن الإخوان» وتغرًبوا عن الأوطان» بكاؤهم طويل» وفرحهم قليل» يَردون کل 
حین موردا لم یتوهموه وینزلون متزلاً ل يفهموه. .. قد اتصفوا بأخلاق القرآن على 
پا لکا 0 ری ارا ار وکین بان نوی اا ردا 
والأمان» مع النظر إلى الديّان»'. 

ا ٤‏ موطنِ آخر من تصانيفه: (ولمرة امتلاءِ القلب بعرفانٍ الديان: 
رَفْضصُ الأكوان» ونبد الإخوان» وهَجْرٌ الأوطانء وسلوك الطرائق» وقَطْم العلائقء 
ولزوم الحقائق» وتقديم إرضاء الخالق على إرضاء الخلاتق»" إلى غير ذلك من 
كلامه الثمين المتين الدال على جلالة قدره بين آهل الإيان والعرفان. 

إن هذه الروح المستبصرة هي ثمرةٌ جلوس طويل بين يدي العلهاء واستغراتي 
صادتق بين التصانيف النافعة» وملازمة كلَية لأرباب القلوب المستتيرة ولقد كان 
ابن عبد السلام من آهل ا لحظ الوافي في أشياخه: فقهاء الروح والنفس والبدن 
فاغترف بکلتا یدیه من أنهارهم» وانتزح صاني رکایاهم» وکان قَضل الله عليه عظی) 
حین اتصلت آسبابه بأسباہم. 

فمن أعيانِ آشياخه الذين انتفع بهم: 

١‏ الإمام الجليل قاضي القضاة جال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد 
ابن أبي القَضل الحرَستاني الأنصاري الدمشقيٌ (ت ٤١٠ه)»‏ كان من أجل الفقهاء 
البارعين في المذهب» تفقه بحلب على أي الحسن الُرادي» وروی عن غير واحلِ من 
أعيانِ المحدثينء وكان ابن عبد السلام يقدّمةٌ على الفخر ابن عساكر ويقول: م أرَ 


(۱) «قواعد الآحکام في مصالح الأنام» .)١١-١۲:۱(‏ 
(۲) «شجرة المعارف والأحوال» ص۸. 


اتاو د ا 
أفقه منه» إنه كان بحفظ «وسيط الخزالّ» وكان عالم) صالحاً على قَدَم السلف: صَذعاً 
ا واقتصاداً في العيش. مات حموة السيرة رحه الله وکانت جنازته عظيمة» 
ودن بسفح قاسيون عن خس وتسعین سنة ره ال . 

الإمام الكبير بو منصور فخر الدين عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن 
عساكر الدمشقي» (ت ٠۲١‏ ه) شيخ الشافعية في الشام» وكان من يع له العلم 
والعملى والزهد والدوام على الكر. تفقّه بدمشق على القطب النيسابوري وتزقّج 
ابنته» وسمع الحديث من عمّه الحافظ الكبر آي القاسم بن عساکر» وصنف 
التصانيف في الفقه والحديث» وبه تخرّج ابن عبد السلام ره الله» وأريدَ على القضاء 
فأبیٰ وشار بابن ا لحر ستاني» ومات مُتوضئًا شهدا مُستغرقاً في الذكر ره الله . 

۳ الفقيه االأصول النظار بو الحسن سيف الدين علي بن ابي علي الثعلبى 
الآمدي الشافعيّ (ت ٦۳١‏ ه)» كان واحداً من أذكياء العالم» وتصانيفه دالّةٌ على 
تبحر هو دة مسالکه» و أجلها «الإحكام ي أصول ل e‏ و«أبكار الفكار» 
وغيرهماء وكان ابن عبد السلام كث التعظيم ب جانبه» وقال في حَقه: ما سنوت اا 
يلقي الدرس أحسَنَ منه كانه بخطب» وإذا عَبّر لفظاً من «الوسيط» كان لمظه مس 
با معنى من لفظٍ صاحبه. وقال مرّة: ما عَلِمْنا قواعدَ البح إلا من سيف الدين 
الآمدي» وكان اليف حتبلياً ني بادئ آمره ثم صار شافعياء وصحب آبا القاسم بن 
فضلان» وأحكم طريقة ا ا ا و ا 
والفلسفة وسائر العقليات“ 


(۱) له ترحمة في «طبقات الشافعية الکہری» »)۱۹۹٦:۸(‏ و«الذيل على الروضتین» ص١١٠‏ . 
(۲) له تر جمة في «طبقات الشافعية الکری» (۱۷۸:۸)» و«الذيل على الروضتین» ص٣١٠‏ . 
(۳) له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» »)١٠٦:۸(‏ و«الذيل على الروضتين» ص١١١.‏ 


ا 


٤‏ حنبل بن عبد الله الرْصافي (ت ٠١ ٤‏ ه): راوي «مسند أحمد» بطريقه إلى 
الام حت اغد الع فى بداد فح إل إربل تم امتدعاة شيوخ مشق 
للإسماع» فسمع الناس عليه الُسندء وكان الملك الْعظْمٌُ يستدنيه ويكرمّه» سمع منه 
ابن عبد السلام وغيره» MS‏ كن مقبلاً على شأنه» اسمَع «المسند) 
به ل تال و كان فارغا من الدتا و اهلها رها : 


٥-آبو‏ طاهر برکات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي الدمشقي (ت ٥۹۸‏ ه): 
سمع من هبة اله بن الأكفاني وغيره» وكان أعلى قرا إسناداًمع تواضع وافر ودن 
ظاهرء ومروءةٍ تدل على أصل طاهر* . وقد انتفع به حلق كثير» وألحق الأحفاد 
بالأجدادء ا ا وقد أثنىٰ عليه الذهبيء» 


ووصفه بمُسند الشام رحه اله" . 


ما تلامیذه ره اله فقد کان فیهم ثرت رقد أحصى منهم الدكترر علي 
الفقير أربعة وثلاثينَ تلميذا من تفاوتوا شَهُرة وخولا وليس العام م مُتسعاً للإتیان 
على ذكر جيعهم» فلنكتف بذكر خسة من أعيانهم» كالذي فعلناه في ذكر آشياخجه 
رهه الله. 

فمن أعيان تلاميذه: 


١‏ الإمام الفقيهء الأصول المجتهد النظار أبو الفتح تق الدين محمد بن علي 
ابن وَهْب ابن مُطيع القَسَيْري المصريّ الشافعي (ت ۲٠۷ه):‏ إمامٌ عصره بلا 


(۱) له ترجمة في «سير اعلام النبلاء» (١۲:١١٤)»ء‏ و«الذيل على الروضتين» ص .٦۲‏ 

(۲) هذا وصفه تلمیذه القرضي: ETE‏ إلى حين موته. «سير أعلام النبلاء» 
(۲1: ۷( ۰ 

(۳) له ترجمة في «سیر اعلام النبلاء» (۲۱: )۳٠١‏ و«ذیل الروضتین» ص ۲۸. 


ااا ب ي ب 
مُدافعة» وكان عصراً مشحوناً بالفضلاء وکان آية من آيات الله في الذكاء 
والزهد» وهو الذي لم يختلف اثنان في أنه المبعوث على رأس المئة السابعة. تفقه بابن 
عبد السلام ولازمه» وهو الذي ساه ا العلماء»» وكان كثيرَ التعظيم له» وله 
التصانيف القاضية بإمامته وسؤدده» وأجلها: «الإإمام في شرح الإ لام»» واشرح 
عمدة 3 وهو من آهل النظر والتحقيق» ومن نظر في مصنقاته هره حسن 
ايراد وجیل اعتراضه وذكاء بنائه للمسائل» وبا حملة فقد کان شح الزمان واو 
العصرء وأنا شدي الولوع بتصانيف وكلها ماُننالَس فيه ره ال ) 

۲ الإماء الفقية الأصول النظَارٌ شهابٌ الدين أبو العباس أحد بن إدريس 
ابن عبد الرحن القراقٌ المالكي (ت ٦۸٤‏ ه) صاحب «الفروق» وما أحسَته من 
كتاب» و«الذخيرة في الفقه المالكي»» و«شرح الملحصول» وغير ذلك من التصانيف 
البديعة» وهو كثيرٌ الاستمدادِ من شيخه ابن عبد السلام» ولا سي] في فن المقاصد 
وقد لازمّه آکثر من عشرین عاماء وکان أُسعدَ تلامیذه به» وكم أثنى عليه في 
ا e‏ ا لحاجب (ت ٤٩‏ ه) وهو مَنْ هو نبالة قَدْر وکال 
سود وانتهت رئاسة المالكية للقرافي» وكان حسنَ الإلقاء للدروس» إماماً بارعا 
ني الفقه والأصول والعلوم العقلية رحه الله تعالى". 


۳ الامام الفقيه الأصول المتكلم أبو العبّاس ناصر الدين أحمد بن محمد بن 


.)۱١۸:١( له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (۹: ۷٠۲)ء و«حسن المحاضرة»‎ )١( 

(۲) قد تشرفت بخدمة هذا الكتاب» ونشر ته في طبعة علمية حققةء في أربعة مجلّدات» وصدر في 
مۇسىسة الرسالةء عام ۳٠٠۲م.‏ 

(۳) له ترجمة في «الديباج المُذمَّب» ص1۷-1۲» و«حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة) 
)۳:1( 


٦‏ الفوائد الجسام 


منصور ابن المُتَير اللإاسکندراني (ت ۸۳ ه): كان إماماً متفنناً في شت علوم 
الإسلام» وعلى قم راسخة في العلوم العقليةء وقد أثنى عليه شيخه ابن عبد السلام 
ولي القضاء استقلالاً سنة (١٠٠ه)‏ في الإسكندرية وصبّف التصانيف الحسان 
و أجلّها: «الانتصاف من الكشاف» الذي ب فيه مقولات الاعتزال في «الكشاف» 
للزخشري» واستطال عليه بالحجّة البالغةء وله «المتواري على أبواب البخاري» 
كشف فيه عن دقيتق نظر البخاري في الفقه وبناءِ التراجم» وكان من حسناتِ دهره 


رهه ره . 


الإمام امسر الفقيه الأصول الَقّرئ أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن 
ابن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى الدمشقي الشافعيّ (ت ١٠٠ه):‏ صاحب 
التصانيف البديعة في التاريخ وعلوم القرآن وغير ذلك من التصانيف الدالة على 
بدیع فا ت بأشياخ عصره مثل: الموفق بن قدامة المقدسي والسخاوي 
وغيرهماء وانتفع بابنِ عبد السلام» وبرع في فنون العلم» حتى قيل: إنه بلغ رتبة 
الاجتهاد. رهه وله" . 

٥‏ الإمام الحافظ بو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن شرف 
الدمياطى (ت ١۷۰۵ه)»‏ إمام آهل زمانه ٤‏ الحديث. کان فقيهاً أصو ليا عارفاً 
بالأنساب» جْمَعاً على جلالته. تتلمذ لابن عبد السلام وخرَّج له أربعين حديثا من 
العوالي» ولازم الإمام الحافظ المنذري» ورج به ٤‏ علم الحديث» وکان على سبرة 
حسنةء وله بعض التصانيف التي ليست على قَذر رُتبته في العلم رحه ا. 


.)۱١۷ :١( له ترجمة في «الديباج الْذهَّب» ص۷۲ ولاحسن المحاضرة)‎ )١( 
.)١١۸:۲( له ترجمة في «طبقات الشافعية الکبری» (۱۹۸:۸)» و«طبقات الأسنوي»‎ )۲( 
.)١١ :۳( و«الدرر الكامنة»‎ ء)٠٠١‎ :۱١( له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )۳( 


۷  _  _ مقدمات التحقيق‎ 


مصنفات العر ابن عبد السلام: 


سے 
۰٠‏ 


كان ابن عبد السلام إماماً مجتهداً راخ القَدَم ني جملة علوم الإسلام» وعلى 
الرغم من غزارة عليه واتساع دائرته إا أنه م يكن مكثراً من التصنيف» ولولا ما 
e‏ لکتابه «(قواعد الأحكام ي مصالح الأنام» من الشهرة والقبول والسبرورة» 
ّا كان لابن عبد السلام مث هذه المنزلة العلمية الفريدة بين العلهاء. فقد استبد هذا 
الكتاب بالشهرق وجعل من صاحبه استاد «علم المقاصد»» وتغلغل سا ف 
عقول العلهاء وبَسَمطّ ظِلّه على كثر من مباحبِ الفقهاء» وهو ما سنفرده بالحديثِ 
فے] نستقبل من صفحات هذه القدمة. 

إن هذه الفكرة الصحيحة عن ابن عبد السلام لاتقلل من قيمة تصانيفهء 
فقد كان إماماً نافد البصرة» مستنر القلب» دقيق العبارةء صافي المشرب» بخاطب 
الروح والعقل والقلب» ويحسنٌ اختبار موضوعاته لكنه كان قصيرَ النمَس لا 
يتعانن صَنْعَة التأليف» ويبدو أن ملكة التأمّل لدَيْه قد غلبت ملكة التصنيف» 
فكانت تصانيفه مبتكرة ني الأعمٌ الأغلب» دالّةً على إنعام نظره في الكتاب والستَّة 
والفقه» وعلى الرغم من انتسابه للشافعية إلا آنه كان يتغلغل في آسرار الشريعة 
بإادمان النظر ف دواوين الفقه الكرى» ومن هنا طارت عنه تلك الكلمة الشهيرة: 
اما رایت ٤‏ کتب الإإسلام في العلم مث «المحلل» لابن حزم» وکتاب «الغني» 
ا ر ال ر 
(۱) ذكره الذهبي في «السَي »)٠۹۳:۱۸(‏ وزاد: «لقد صدق الشيخ عر الدين. وثالثها: «الستَن 


الكبر» للبيهقى» ورابعها: «التمهيدالابن عبد ال فمَنْ حَصّل هذه الدواوين» وكان 
من أذكياء الُمتين» وأَذْمنَ المطالعة فيهاء فهو العام حَقَا». 


۸ الفوائد الجسام 


ويّشهد لإدمانه المطالعة في تصانيف المنقدّمين» ما نقله ابن فَهْلِ ا لمكي عن 
شيخه البرهانِ سبط ابن العَجَّميٌ قال: حكيَ لي أن الشيخ اء الدين بن عقيل حكى 
له عن فَيّم مسجل النارنج بالقرافة: أن الشيحَ عر الدين ابن عبد السلام كان جرح إلى 
مسجل المذكور يوم الأربعاى ومعه «نهاية إمام ھن ف اک يوم 
الأربعاء ويوم الخميس ويو ا جمعة إلى فيل الصلاةء فينظر في هذا الوقتِ «النهاية» 
قال الشيخ بماء الدين: وأنا أستبعد ذلك فقال الشيخ سراح الدين البلقيني: ولا 
أستبعدٌ لأن الشيخ عز الدين لا يشل عليه منها شىء ولا بحتاح إلى أن يتأمّل منها إل 
شيا قلي أو ما هذا معناهء وأنا أنظر مجلداًفي يوم واحد»". 

لقد كان هذه الطريقة في قراءة المصتفاتِ أنرْ حاسم في تكوين العقلية النقدية 
في شخصية ابن عبد السلام» وكان نزوعه إلى الاجتهادٍ دليلاً صادقاً على اتساع دائرته 
العلميةء فإذا شفعنا ذلك با يظهر في أثناءِ كلامه من الرقاتق واللطائف والعباراتِ 
الخارجة من مشكاة ا 
وبا جحملة فقد كانت تصانيفه عظيمة النفع» كثيرة البركة وذلك ببركة صاحبها الذي 
تجا عن هذا ا لحطام الفاني» وشخص بقلبه إلى دار البقاءء وأشمَق على العلاء الذين 
بجعلون الدينَ سلا للارتفاق بالدنياء وعَبّر عن هذه السخرية بقوله واصفاً حاكم 
ال ر 

أظهروا للناس تُسْكاً وعلى المنقوش داروا 


راد با منقوش الدراهم والدنانير» ورحم الله ابن عبد السلام. 


(1) يعني «نهاية المطلب» الذي ليس للشافعية مله. 
(۲) «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» .)٠١١:١(‏ 


مقدمات التحقيق ۹ 


وذكر التاج السبكىٌ طرفاً صالحاً من مصتفاتِ ابن عبِ السلا هي الأشَهُرُ 
والأول بالتقدمة» وشَمَعَ بعْصَ هذه الكتب ببيان قيمتها العلمية» ولكن ما ذكره 
السبكىٌ ليس مستوعباً جِيعَ تصانيفه» وقد كَهّصَ باستقصاء هذه التصانيف غير 
واحد من أفاضل المحققين والدارسين» الذين اهتموا بتراث ابن عبد السلام» ومِنْ 
أمثلهم طريقة a‏ الباب الستاذ ال حمد کردي» الذي نشر «فتاوی 
شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام» في جل كبير» وصدر في طبعته الأول عن 
مؤسسة الرسالة عام (١۱۹۹م)ء‏ وكذا فعل الدكتور علي الفقير ني أطروحته ا مشار 
إليها سابقا والدكتور رضوان بن ختار في مقدمة تحقيقه لكتاب «الإمام في بيانِ أدلة 
الأحكام»» وأمّا أكبر الجهود في هذا السياق فهي الجهود الطيبة» التي بذها الأستاذ 
المحقتق إياد خالد الطبّاع» الذي هص بتشر ال جز الأكبر من تراثِ ابن عبد السلا 
ولا سيا رسائله الصغيرةء و«ختصر رعاية المحاسبي» واشجرة المعارف والأحوال»» 
وقد ظْفِرَ الكتابٌ الأخير بمقدمة جَيّدة» استوعبَ فيها غير قليل من ملامح هذه 
الشخصيةء وعقد قَصلاً نفيسا في ذكر مؤلفات ابن عبد السلا» ات 
إليه قَضلاً عا ذكره من المصماتِ التي ثبت إليه حطأًء فذكر خسة وثلاثين مصتفا 
بین کر وصغیر ما صخت نسبته إلیه» فکان في عمله مَقتَع ورضىٌ في هذه البابة من 
باباتِ التعريف بابن عبد السلام» وسأكتفي في هذه الطالعة بذكر مصنفاته المشهورة 
الدالة على عميق غوره» واتساع دائرته» وفقاهة دنه وتفيه. 
١-«لإشارة‏ إل الإجاز ني بعض آنواع المجاز»: وهو كتابٌ ناطق بإمامة العز 
وقرته التاح السبكي «بالقواعلِ الكبرى»» فقال: «وهذا الكتاب - يعني القواعد 
الكبرى ‏ وكتابٌ «الإشارة إلى الإمجاز» شاهدان بإمامة العز وعظيم منزلته في 
الشريعة». وهو مطبوع متداول» لكنه يحتاج إلى فضل عناية وتحقيق. 


لالفرائد الجسام 


۲- «أمالي الع ابن عبد السلام»: وهي طائفةً من الإشكالاتِ التي أوردها 
العز على مواطنَ متفرْقة من القرآن الكريم. وقد تعقبه فيها الإمام ابن حجر اهيتمى 
من متأخري الشافعية» وأجاب عن غير واحد من هذه الإشکالات. وقد طبعت 
الأمالي بعنوان: «فوائد في مُشكل القرآن» بتحقيق د.سيد رضوان الندوي» وصدرت 
عن وزارة الأوقاف الكويتيةء عام ۷٩۹٠م.‏ 

۳ «الإمام في بيان أدلّة الأحكام»: وهو كتابٌ نفيس ذكر فيه ابن عبد السلام 

ا لال ق الان الگ هوا تاطا اغد وا فاو اا ع الح 
مراتب الا دلو و يم» وارتباطها , : يب یب 
وكون ذلك مستفاداً ما يترتَبٌ عليها من الثواب والعقاب» وهو مطبوع. 

٤‏ «(شجرة ا معارف والأحوال»: وهو كتابٌ في تهذيب النفس» وصفه التاج 
السبكي بقوله: «نافٌ جداًا» وهو كا قال» فقد شحنه العز بالمواجيدِ الصافيةء والرقائق 
العالية التي هي لباب الشريعةء فقد كان رحه الله ريّان العود من علوم الشريعة 
متضلع الروح من علوم الحقيقة. 

٥‏ «ختصر رعاية ا «الرعاية 
للمحاسبي» وهو بدیع و الاختصاں اا بمجامع «الرعاية)» اطف المآخذ» وقد َ 
بعتاية الأستاذ یاد الطباع. 

1 «ترغيب أهلٍ الإسلام في سكن الشام: وهو جزءٌ لطيف ذكر فيه ابن 
عبد السلام طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة المرغبة في سكنى بلاد الشام» ولا 
e‏ 

۷ «الغاية ف اختصار النهاية): ر يعنى (نهاية اللطلب» لإمام الحرمين» وقد 
E‏ إلى العناية التامة لابن عبد السلا هذا الكتاب الحليل. 


مفامات الو ن ا ا ا 


۸-«مقاصد الصلاة»: وهي رسالة نافعة جدَأً وكان ها شأن في حياته ره 
لله ونوه بذكرها الإمام سبط ابن الجوزي في مجالس وعظه» فكتب منها مئات النسخ 
فهي نفيسة مباركة. ۰ 

٩-«الترغيب‏ عن صلاة الرغائب» : وهي رد على الإمام الحافظ ابن الصلاح 
رهه الله الذي کان يستحب هذه الصلاة فأنكر عليه ابن عبد السلام ذلك» وهي 
مطبوعة. 

١-«الفتاوى»:‏ وهي فتاواه المشهورة» رطعت ج الا ساد وا 
جمعة کردي. 

هذه عَسَرَةٌ من مصتَفاتِ ابن عبد السلام» ذكرناها على جهة الدلالة على 
منزلته في التصنيف» ونحن على ذكر من قَلَّةٍ سَهْمَه ني هذا الشأنء قياساً إلى غزارة 
علْمه» لكنٌ كه كانت وما زالت نافعة مباركة يقيدٌ منها العلاءُ وطلاب العلم 
وعامة المسلمين. 

إن الحديتَ عن شخصية عظيمة مثل ابن عبد السلام لا تصلّح له مقدّماتِ 
الكتب إلا ني حدود الدلالة على قيمة الكتاب وموقعه بين مصتفاته» وقد سبقت 
الإشارةٌ إلى طائفة من أهل العلم الذين أفردوه بالتصنيف» وهو بذلك حقيقء فقد 
کان الرجل شيخ عصره عير مدافع» وکا قى العم الاو 
وشَحْزِ همم المسلمين لمواجهة خصومهم من التتارء فضلاً عن إنكاره على ملوك 
عصره ومواجهتهم» لا يخاف في الله لومةء غير مبال بي يفو من هذا الحطام الفاني 
الذي أفسد A‏ ا 


حين دخل سلطان العلماء على السلطان موسى ابن الملك العادل في مرضه 


إا ا س ل ارادا 


0o 


الذي أشفى منه عل الموت» طلب منه السلطان أن يَنْصحه فأَمَرّه بمصالحة أخيه» 
وإبطال المنكراتِ التي يها نوَابه» فأمَر بإبطال ذلك كلّه» وقال له: جزاك الله عن 
دينك وعن نصائحك وعن المسلمين خيراء وجمع بيني وبينك في الجحنة بمنه وكرم 
وأطلق له ألفَ دينار مصريةء فردّها عليه وقال: هذه اجتاعة لله لا أكدرها بثيء 
ا 


عل مثل هؤلاءِ العلماء الربانيينء ينهض الإسلام والمسلمون في زمن الفتن 
والاضطراب» وأبو محمد بن عبد السلام كان واسطة العقَدِ في عصره وإنَ لي عبة 
صادقة في هذا الإمام الجليلء وشغفاً كاملا بمصنفاته» فهو من الأعلام الذين كَْضَع 
الروح بحضرتمم وكلامّه يسري من القلب إلى القلْب» ولا عرو ني ذلك فقد 
كانت هذا الرجل مُناسّمة صادقة لأرباب الرفان» وني قله نداوةً الخاشعين» وفي 
عينيه دمع الخائفین وهو بعد ذلك وقَبْلّه من أهل الحضور والمراقبة» وما كان يرى 
ا خسارة في شيءِ كما يراها في الغياب عن حضرة الله ج جلاله. 

ارص لمن غاب عنك غيسّه ‏ فذاك دنب عقابُه فيه 

لقد كان ابن عبد السلام من رُفِعَ له عَلَمُّ كر إليهء وأعَدٌ الس غير ملتفتِ 
إلى ما يفوتّه من زهرة الحياة الدنياء وبذلّ مُهْجته في سبل تَصرَةَ دين الله تعالىء 
وكان يقول في مخاطبة سلاطينِ عصره فيما ذكره التاح السبكى في «الطبقات» 
(: ۲۲۸): «ينبغي لكل عام إذا أل الح وأْيل الصوابُ أن يبدل جه ني 
اوا ر ا وار ها د اع ا 
الله ومَنْ طلب رضا الله بم يُسخط الناس» رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس» ومَنْ 
طلب رضا الناس بها يُشخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» وني رضا الله 
كفاية عن رضا كل أحد». 


ا ا 
فليتك تحلو والحياةمريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وفي التاسع من جادى الأولى سنة ستين وستمئة كانت وفاة الشيخ رحه الل 

فارتجّت الدنیا لفقده وتأگّف الظاهر برس وحزنٌ عليه کشراً حتی قال: لا إله إلا 

لله! ما اتفقت وفاة الشيخ إلا في دولتي. 
رحم الله هذا الح ا لجليلء فقد كان قمراً منيراً في دياجي الظلام» أضاءَ العقولّ 

بعلمه» وأنار القلوبَ بوَرَعِه ورَهُده» وأشرقت الطروس بصافي وَبْلهٍ وقوادح فكره 

فان سحا دا رة دين اله ال ومضى معدا مدا بالات عل ال 

وبَّذل النفس في ذاتِ الله تعالى. 
لقد ترك ابن عبد السلام ثروةً علمية تسد عليها يد الصنانةء وترك سيرةً عَطرة 

لهم الصادقين في سيرهم إلى الدار الآخرة» وترك بيتاً وحيداً من الشعر بخص 

َوه إلى السعادة الأبديةء وَسِيْرّه إلى الجناب العلل بالعّزم الأقصى» فقال رحه الله: 
لو کان فيهم مَنّْعَراهغرام ماعنفوني في هواه ولاموا 
فأجابه الإمام شمس الدين الأسواني بقوله: 
لو كان فيهم مَنْعراهغرام ماعنفوني في هواه ولاموا) 
لكتهم جهلوالذاذة سنه وغلها ولا سه ت وتاما 
لو يعلمون كا علمت حقيقة جنحوا إلى ذاك الجناب وهاموا 
ثم خت قصيدته ببيتِ هو خير ختام نختم به هذه العجالة» وهو قوله: 
فعليك ياعبد العزيز تة وعليك يا عبد العزيز سلامْ 


ا ا ا هو 


شيخ الإسلام 
سراج الذين البلقيني 
(£ ۸۰0-۷۲ م( 


هذه ترجة صد للإمام الحافظ سراج الدّين الُأقيني مدد المة الثامنةء وكبير 
فقهاء الشافعية في زمانه» وهي ترجة كالمَممة للترجة السابغة التي صَدَرْت بها كناب 
«فتاوى البلقيني»» ووقعت في وسبعينَ صفحةء أتيْت فيها على الدقيتق والجليل 
من أموره: عل وتعليء وتدريساً وتصنيفاًء وقضاءً وإفتا وحشمة وافرةً وكلمة 
نافذة ف المحافل الکری» قَضلد عن مَنهجه في بناءِ فتاواه» وروي إلى اتباع الدليل 
والاجتهاد مع أنه يتسب للمذهب الشافعيٌء مشفوعًا ذلك كله ببعض أخباره الدالة 
على اکتمال شخصیته» وکال اضطلاعه ب) انتدب n‏ 

وعلى الرغم من سبوغ تلك المقدمة وتقصيها ملامحَ شخص. شخصية السراج 
البلقينيء إلا أن في قوس الكتابة عله مَنْرَعاً رحبا وكيف لا وقد عَصّت كتبّ 
التاريخ والفقه وشروح الحديثِ بأخباره واختياراته» واستبدٌ بالشهرة بين أعيانِ 
عصره امار بالعلماء الكبارء ناهيك عا تش به ولدّه علمٌ الدين صالح البلقيني 
(ت ۸۸ه) من أعباءِ العناية بأخبار والده وتدوين فر فیس في سبرته واختیاراته 
الال بل هه وعو ارج من الفط الك روغ ف ن فا اة 
الباحثينء ويوسّع دائرة البحثِ في هذه الشخصية العلمية الفريدة. ) 


۴٦‏ الفوائدالجسام 


ولد الإمام الحافظ, الفقيه المجتهد» الأصول المُمَسّر سراج الدين بو حفص 
عمر بن رَسلان بن تصير“ صالح الكنان البلقينى الشافعىٌ في ثاني عشر شعبانء 
سنة ربع وعشرين وسَبومئة". وحفظ القرآن العظيم ني صِعره» وحَتّمه وهو ابن 
سبع 9 وحفظ «المحرّر» للرافعي» و«الكافية الشافية» لابن مالك واختصر ابن 
الحاجب» في الأصول» ثم أَقَدَمّه والذّه القاهرةً سنة ست وثلاثين وسبعمئة» فسَوع 
من شيحَيٰ عضره: جلال الدين القزويني (ت ۷۳۹ه)ء وتقيٌ الدين السبكي 
(ت ٥۹‏ ۷ه)» فأثنیا عليه مع صر سنه بعد أن لاحظا من ذکائه وسَّلان ذِهُنه. 

وحين ناهر الاحتلام عاد إلى القاهرة وأخذ عن شيوخهاء ثم أذّى فريضة 
الحج سنة (١٤۷ه)»‏ وبعد أدائه الفريضةء زار القدس الشريف وهناك اجتمع 
بشيخ تلك الديار وقاضي القدس الشريف» الإمام الحافظ صلاح الدين العلائي 
(ت ١١۷ه)‏ صاحب التصانيف البديعةء ثم عاد إلى القاهرة» ولازم شيوخهاء 
وأخذ عن طائفة من أعيانهم فقهاءَ ومحدثين» وليس الام مُسَسعًا لذكرهم على جهة 
الاستقصاء والشمول» فنذكر من آعیانہم: 

-١‏ قاضى القضاة الإمام الفقيه العلامة عز الدين أبا عمر عبد العزيز بن محمد 
ابن جماعة الكنانيٍ الحمَويّ الأصل الشافعىٌ (ت ۷٦۷ه)»‏ صاحب «المناسك» 
المشهورة» كان من أعيانِ عصره مقَتَصدًا في شأنهء له ترجمة في «الدرر الكامنة) 
للحافظ ابن حجر (۳: .)۱۷١‏ 

- شيخ النحاةء الإمام الفقيه أبا حمد عبد الله بن عبد الرهمن بن عقيل 
(1) بفتح النون» وقد اشتبه ضبطّةُ على بعض المعاصرين ممن اعتنى بتراثِ البلقيني فصَبّطه 

بالضمُء وا لحادة ما أثبتناه. 

() وهو الذي جزم به ولده في «ترجمة سراج الدين البلقيني» ص۷۳٠‏ وعليه اتفق العلاء. 


د 2 ا ا 
الطالبي الحلبي الشافعىّ (ت ۷1۹4ه) صاحب الشرح المشهور على «آلفية ابن 
مالك)» وقد لازمه السراج البلقيني وتنبّه به» وأصهَرَ إليه» وناب عنه» ثم ولي تدريس 
الزاوية بعد وفاة ابن عقيل» وكان من حسنات دهره رحه الله. له ترحة في «الدرر 
الكامنة) (۳: .)٤١‏ 

۳ الإمام المُمَسّرَ النحويّ أثيرَ الدين أبا حيّان محمد بن يوسف بن علي 
ا لجيّاني الغرناطي الأندلسي (ت ١٠٤۷ه)‏ صاحب «البحر المحيط» في التفسيرء 
و(اشرح التسهيل» و«ارتشاف ال ب» وغبر ذلك من التصانيف الرصينة الدالة 
على وفور حَظّه من العلوم. 

انتفع به السرا البلقيني «وکتب له ما لم يكتبه لغيره»'. له ترجمة في «الدرر 
الكامنة») .)٥۸:٦(‏ ) 

الإمام المحدّث شمس الدين أبا عبد الله محمد بن غالي بن نجم الدمياطي 
(ت ١٤۷ه)‏ كان من عدول القاهرة» وسمع على أعيانِ عصره» وازدحم عليه 
طلابُ العلم» سمع عليه البلقيني كثرًا من «سنن أبي داودا» له ترجة في «الدرر 
الكامنة» :٥(‏ ۳۹۳). 

ا الحافظ الشهير جّمال الدين با ا لحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن 

ابن يوسف القضاعيّ المرىٌ (ت ٤۲‏ ۷ه) سيد حفاظ زمانه» وصاحبَ التصانيف 
البديعة» و 8 «تعهذيب الكال)» و«تحفة الأشر اف وناهيك ہ) دلالة على اتساع 
دائرته. کان ت من الآيات في الحفظ والإتقانِ والصبر على الطلبةء وكان التق 


السبكي يرفع من شأنه أخذ عنه البلقينى بالاجازة سنة (١٤۷ه)»‏ وله ترحة 
في «الدرر الكامنة) (۲۲۸:۲). 


.۷٤ص «ترجمة سراج الدين البلقيني»‎ )١( 


۸ الفوائدالجسام 


إن الاقتصارَ على هؤلاءِ ا لخمسة العلهاء من أشياخ البلقينيء لا يعني أنه من 
ضاقت دائرة أشياخه» فقد خد عن الح الر و اا وتأهّل للفتّيا والتدريس 
في قَورة الشباب» وهو ما حّصه تلمیذه الحافظ ابن حجر بقوله: ودس وهو شاب 
وبحت وناظّر» وظهَرَت فضائل ویرت فوائده» واشتهر مره حتی کان لا جتمع 
به أحّ من الفضلاءِ إلا ويره استحضاره»“ وكان لحد ذهِْه يلقي «الحاوي 
الصغير» للنجم القزويني في الأيام اليسيرة» ومَنْ تأمَّل تقولّه في «فتاواه» وتصانيفه 
جزم بأله إن يتكلم من حِفَظه في أغلب الأحيان» فلا كان بهذه المنزلة العلمية 
الساميةء ازدحم عليه طلَابٌ العلْم» واغترفوا من غزير لَبْعه» فطلعوا في سماء العلم 
نجومًا متلالئة. ۰ 

وكا ضاق امقام عن استيعاب أشياخ البلقيني واستقصائهم» فإِن امقام ضاتق 
عن ذكر تلاميذه على جهة التتبع والاستقصاء» فنذكر من أعيان.: 

١‏ الإمام الحافظ, الفقيه المجتهد شهاب الدين آبا الفضل آحمد بن عل بن 
محمد ابن حجر العسقلاني (ت ۲ه) صاحب «فتح الباري»» وناهيك به دلالة 
على منزلتو العلمية السامقة» وغير ذلك من التواليف الحسانِ القاضية بإمامته 
وجلیل مکانته. 

تنبّه بالسّراج البلقيني واستنزف علومه» ولازمه بالكليةء وأكتر من النقل عنه 
والشتوية بذكره وتر جم له ق غير مضت من مصتفاتة رنه ال له ترححمة في «الضوء 
اللامع» لتلميذه السخاوي (۲: ۳۷)» وأفرده بترججمة ضخمة في ثلاثة آسفار هي: 
«الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر». 


(1) هذه عبارة العَلم البلقيني في «ترجمة سراج الدين البلقيني» ص۳۲٠‏ . 


فا و س ب )ا 


۲ قاضي القضاة الإمام الفقيه أبا البقاء عَلَمٌ الدين صالح بن عمر بن رَسلان 
البلقيني (ت ۸٦۸‏ ه) نشا في كتف أبيه وت عينِه» فأخذ عنه الفقه» وأملى عليه 
أكثر «التدريب»» وحفظ «القرآن الكريم و(العمدّة) لعبد الغني المقديي» و(ألفية 
ابن مالك» في النحوء وأخذ الأصول عن العز ابن جماعةء وولي قضاءَ الديار المصريةء 
وصنف تفسيرًا للقرآن في اثني عشر مجلّدَاء وجَمحَ «فتاوى والده»» وكمّل «التدريب» 
من التفقاتِ إلى آخر الكتاب» إلى غير ذلك من التصانيف الدالة على عنايته بالعلي 
وعبّة تشره. له ترجمة ضافية في «المَنجّم في المُجم» للإمام السيوطي ص١١٠‏ 

۳ الإمام الفقيه الأصولٌ المفسّر بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشىٌ (ت ٤۷۹ه)‏ صاحب «البحر الحيط» و الفقه» و«البرهان في علوم 
القران» وغبر ذلك من التصانيف النافعة. د تفقه با لجال الأسنوىء ولازم السراج 
الى وجمع حواشيه على «روضة الطالبين»» وكان من آهل E‏ والصيانة 
رهه الله. له ترجمة في «الدرر الكامنة» .)١١١:١(‏ 

اللإمام الحافظء ولي الدين أبا زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
العراقيٌ الشافعيّ (ت ١۸۲ه)»‏ ظفْرَ من والده الحافظ العراقيّ بأتمُ عناية» فأسمَعه 
على أعيانِ عصره» ثك استقل بالطلب بتفيه» وانتفع بالسّراج البلقيني وعولَ 
عليه في الفقه» وأفرد حواشيه على «الروضة)» فانتفع بها الناس» وكان كثير الاعتداد 
باختیارات شیخه البلقيني ومباحثه» ويْطَرْرٌ كتبه بذلك. صنف التصانيف النافعة 
أا إکال شرح والده على «ترتيب المسانيد» و«الغيث اهامع على جمع الجوامع) 
وهو نفيس غاية» و«الفتاوی» وهو نافع ا جا في «الضوء 
اللامع» )۳:1( 


و ي ي ا 


٥‏ الإمام الجليل شهاب الدين أحمد بن علي بن خلف الطتدائي ا سني 
الشافعيّ (ت ۸١۳١‏ ه)ء لازم السراح البلقيني وانتفع به أا انتفاع» وجمع «فتاواه» في 
كدر مجلّد. وبرع ني فنون عديدة» وكان حسّن الصوت» حسنَ ا خط ماهراً في العربية 
له ترجمة في «ذيل الدرر الكامنة» ص۰۲۰۷ و«الضوء اللامع» (۱۹:۲). 

لقد كان السرا البأقيني سعيداًني مشيخته وتلاميذه» قد كيل له بأوفى المكاييل 
ي هذا الشأن. ولو ذهبت أستقصي هذه البابة من أخباره لطال الأمرُ» فلنقتصر على 
ذو اة الحا من اأساحة ولاه الذبو كاتا م غاس اله راغات 
الزمان. 

أما تصانيفه» فقد كان إماماً سيل الذهن» يَمَْح من صَذر مَوّار بالعلوم 
والمعارف» ولولا ما شعَله من أمور القضاءٍ والتدريس» لكان نسيجَ وحده في 
التصنيف» وقد ذكر ولدةٌ ني «سيرته» ما يقطمٌ باستغراق أوقاته في التدريس والفتياء 
والعناية بشؤون الخلق «فلذلك لم يكمُل من كتبه إلا ما شاء الله إكالّه»' وقد 
ذكرتها على جهة الاستقصاء في مقَدّمة «الفتاوى»» ولا بأس أن نذكر في هذه الطالعة 
آشهر مصنفاتهء التي فيها جاع الدلالة على اكتمال علومه ونفوذ بصيرته. 

١‏ «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة): كتب منه أجزاء متفرّقة» وقد 
ضمَّها ولده العَلَم البُلقيني إلى حاشية أخيه الجلال على «الروضة)» فجمع بينها في 
حاشية نفيسة سًاها: «الاعتناء والاهتام بفوائد شيخي الإسلام»» وهي مطبوعة 
بضميمة «(روضة الطالبين». 


۲ «فتاوى البلقيني: وهي التي جعها ولده العَلَّمُ صالح وستًاها: «التجرد 


.٠١۲ص «ذيل الدرر الكامنة»‎ )١( 


ا 
والاهتام بجَمّْع فتاوى شيخ الإسلام» رتبها على الأبواب» وانتفع الناس بہاء وقد 
٥ 2‏ 1 
طبحت وشارکت في تحقیقها بحمد الله تعال. 

۳-«الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام»: وهو كتابنا هذاء وسنتكلم 
عنه تفصيلا في| نستقبل من صفحات هذه المقدمة. 

N.‏ «(عاسن الاصطلاح وتضمن کتاب ابن الصلاح»: وهو مطبوع»› وهو 
لیس على قدر رتبته في العلم» كا نبّه على ذلك تلميذه الحافظ ابن حجر. 

٥‏ «التدريب في الفقه): كتب منه إلى الرضاع» وأکمله ولده العلم البلقينيء 

٦-ترتيب‏ «الأم» للشافعيٌ» وهو مطبوع. 

۷-«العرف الشذي على جامع الترمذي»: كتب منه قطعة حسنةء وكان دائم 
النظر فيها بخية تجويدها وإتقانها. 

۸ - «الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة: وهو مطبوع» بتحقيق مشهور ‏ 
حسن سلان» وقد بهت على بعض ما اعتورَ عمله في مقدمة تحقيقي لفتاوى 
السراج البلقيني. ثم أعاد تحقيقه الأستاذ فادي المغربي» وتشر هنا ضمن (المكتبة 
البلقينية). 

ربا كان هذا النَرْرٌ اليسبر من مُصتفات البلقينى» ذا دلالة صادقة على فخامة 
شأنِ هذا العام الجليلء الذي جزم تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني بأن الحم 


(1) طبعَتها (أروقة للدراسات) بعان الأردن هذا العام ١١٤٠ه-‏ ٤٠١٠۲م؛‏ في حلة قشيبة 
وتقيق متقّن» ضمن سلسلة المكتبة البلقينية. 


إا ب ي ب ارا 


الغفيرَ من العلماء قد شهد بأنه العا“ الذي على رأس القرن' وهو ما َصه الحافظ 
ابن فهلٍ ا لمكي بقوله واصمَا من شأنِ البلقيني: «اجتهد في آخر عمره» واختار مسائل 
فانفرد بعلوم شتى» ودارت عليه الفتوى» وكانت العلاءٌ في جميع الأقطار» يعترفون 
له بالعلم والحفظ مع كثرة الاستحضارء وآله طبقةٌ وده يفو جميع العلاء 
الکائئین فی زمانه» بل إن بَعْصَهم يَقَصَله على بَعْض مَنْ مدمه من الشافعية)٠".‏ 

فلأجل هذا انفرد بغير واحدة من المسائل التي خالف با مذهبّه» اتباعا 
للدليل» وقد عَمَّد ولده العلم البلقيني قصل مفيدًا في «(سبرة والده» ذكر فيه 
«انفراداته عن الأصحاب للدليل وترجيحاته»". وكذا القولٌ في مباحثاته وتعقباته 
على أعيان عصره» مثل: لع ابن عبد السلاي وابن دقيق العيد وغبرهما من أفذاذ 
العلهاء» وني هذا ونظائره أبلغ الدلالة على رسوخ قدم البلقيني في العلم واتساع 
دائرته في شتى المعارفِ والفنون. 

لقد كان السرا البلقيني عالِم المة الثامنةء وصاحبَ اليل الباسطة في اليا 
والتدريس والتصنيف» وسَيد الكلمة النافذة في مجالس السلاطين» وكان وافرَ 
ا ن الا ج دا ا ناء عن المنكرء أبطل 
كثيرًا من منكراتِ عَصْره» وكان مشغوفا بالعلم لا يتر عن الاشتغال: إمّا مطالعة 
وإما تصنيقا وإقراء“. ناهيك عا اشتَهرَ من أخلاقه: فقد كان عظيم المروءة» جيل 


(1) «ترجمة سراج الدين البلقيني» لولده جلال الدين (خطوط ق٤/‏ ب). 

(۲) انظر: «ذيل الدرر الكامنة) ص٤١٠.‏ 

(۳) «لىظ الألحاظ» لابن فهد ص٤٠۲»‏ ولتمام الفائدة انظر: «درر العقود الفريدة» لتقي المقريزي 
£۲7( ) 

(4) «ترجمة سراج الدين البلقيني» لولده جلال الدين (مخطوط ق١١/‏ ب-٤٠/ب).‏ 


المودة» کشر ۳ کر المياسطة 2 مهابته» شفوقا على اتباعه» وکان ا 
مجلس الوعظء ويجتمع عند الفقراء والصلحاء» ويحصل له خشوعٌ وخضوعٌ رجه 
الله تعالی. 

بزل الت راح البلق غل سرت الحموفة تدريما وإفاة وتص اوزنا 
وره تفسبرًا للقرآن حتى FS‏ صَعفت قواه» فتمرّص نحرًا من شهر» ثم توفاه الله بعد صلا 
الجمعة في العاشر من ذي القعدة سنة مس وثانمئة» فأصيبَ به الناس» وأرجفت 


الول بده رهد اة أرا ار واعاما وكات ج ادت 
E A‏ 
الأخرى» وكان يومًا مشهوداء وذفِنَ بمدرسته التي أنشأها في حارة اء الدين < 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن نباً وفاة البلقيني قد بَعّه وهو مع الحجيج بعرفةء وأنّه 
عمل فيه مرثية طويلة مطلعها: 

ياعَيْنْ جودي لفَقَدِ البحر بالمطر واذري الدموعَ ولا تبقي ولا تَڏّري 

ومنها: 

لقدآقام سراح الدين متضحًا مراجه» فأضاء الكون للبشر 
مَل للفتاوى وحَل المشكلاتِ إذا ٠‏ جل الخطاب» وحار القومٌ في الفگر 
فر هة الله والرضوان يش كله سلامه مابكى باكعل عم “۳ 


رم الله السرا البُلقينيء فقد كان إمامًا في العلم والعملء طلع على هذه 


(۱) «ذیل الدرر الكامنة) ص .٠١٤١-۱۳۳‏ 
(۲) المصدر السابق ص٤١٠‏ . 
(۳) «ترجمة سراج الدین البلقینی» ص‌۲۱٠-۲۲ه.‏ 


۴ الفوائد الجسام 
الدنیا سراجًا منیرًاء فأضاءَ من ظلہاتہا ما أضاء» ثم مَضى لِطَييّه» حف إلى آخرته 
بعد أن َسَنّم ذرى المج في الدين والدنيا رحه الله» وجعلنا وإيّاه من العاملين 
بتقوى الله» السالكين على مدارج خشيته وتقواه. 


لفات ا ا ب ج ك 


التعريف بكتاب 
«(قواعد الاحكام ٤‏ مصالح الانام) 


تبلورَ هذا الكتابٌ القَيْم في سياق الاتجاه المتصاعد للعناية بمقاصل الشريعة» 
وللراد بمقاضة الشريخة: ا«الغارة منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند کل 
حكم من أحكامها' وقد نبّه العامة محمد الطاهر بن عاشور إل غير واحدة من 
الإشاراني البكرة لفقهاء الصَذر الأول إل كليات الشريعة ومقاصيها العاتت ثم 
شفع ذلك بقوله: « و بذلك أفذادٌ أحسبُ أن نفوسّهم جاشت بمحاولة هذا 
الصنيع› مثل عز الدين بن عبد السلام المصري الشافعي في «قواعده»» وشهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرانيّ ا لمصريّ المالكيٌ في كتابه «الفروق)ء فلقد حاولا عَبّْ 

رة تأسيس علم المقاصد». 

لقد اختلف علماء اللإسلام في المقاصد الشرعيةء وكونها ملازمة للعباداتِ 
والتكاليف» فذهبَ الجمهورٌ من الفقهاء والمحدّثين إل أن الله تعال لا يقعل إلا ما 
فيه الصلاح للإنسان من غير القول بوجوب ذلك عليه» وعلى الرغم ما ذهبت إليه 
الأشاعرة» من أن أفعالًّ الله تعالل ليست معلَلة بالأغراض ") إلا آنہم جروا في 


)١(‏ انظر: «قواعد الشريعة الإأسلامية ومكارمها» ؛ علال الفاسى» ص۷. 
() انظر: «مقاصد الشريعة الإأسلامية» حمد الطاهر بن عاشور» ص١١٠١.‏ 
() انظر: «المواقف» لاو جی» صض۲۳۱. 


ا6 ج ا ا ا الفوائد الجسام 


الفروع علل تعليل الأحكام وإجراء القياس» والبحث عن الغايات التي تغيّاها 
الشارعٌ الحكيم من التكاليف» أما العتزلة فقد ذهبت إلى وجوب الصلاح علل الله 
تعالل» وأن أحكامه سبحانه مُعَللهٌ بمصالح العباد. ۰ 

i EL‏ لمقاصد 
بأنْ الله تعالى لا يقعل إلا ما تقتضيه الحكمة امو دَعة في نواميسه الكونيةء التي جَعلها 
هو علل ما هي عليه» ولا يضر التنزيه الإهِيً أن يكون كمه تعالل غاية؛ لانه المدبر 
لشوونِ الکون فلا بد مِن أن يكوت التدبيرٌ عل أحسنِ ما يريده هو»'. 

وكا إمامٌ دار المجرة مالك بن أنس رحه الله (ت ۷۹٠ه)ء‏ مِن أوائل 
الفقهاءِ الذين لحظوا الشريعة بعين المقاصدء وقد أكد هذا لمعن شيخ المالكية في 
زمانه الإمام الفقيه النظار أبو بكر بن العربي (ت ١٤٠ه)‏ حين قال: «والشافعي 
ومَنْ سواه لا يلحظون الشريعة بعين مالك رحه الله ولا يلتفتون إلى المصالح» ولا 
يعترون المقاصد وا رن الظواهرَ وما يستنبطون منها»"›» رالا اا 
على نفوذ بصيرة الإمام مالك في مقاصدِ الشريعةء وهو ما أكده الإمام الذهبي 
بقوله: «وبكل حال» فإ فقه مالك المنتهی» ولو م يكَنْ له إلا حَسْمُ ماد ا لحيل 
ومراعاة المقاصد لكفاه»". 

إن ن الإشارا ال لاام مالك في هذا اسياق لا تتجاوءٌ کوتها إشارة ا 


ائ لا ا (ت ١٠۳ه)‏ من أعيانِ الشافعية الذي ألّف كتابه الشهير 


)١(‏ «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها» ص۷. 
(۲) «آحکام القرآن» لابن العربی .)١۲۳:۲(‏ 
(۳) «سير اعلام النبلاء» للمام الذهبي (۸ : 4۲). 


مقدمات التو د ب ن ت ¥ 


«محاسن الشريعة» وصدره بغير واحدِ من التساؤلاتِ التي کان يشيرها أهل 
عصره» ویبدو آنه کان يود لو أن الناس وقفوا عند حدودهم» واستراحوا إلى تدبير 
خالقهم» وني هذا إشارة إل أن التأليف في المقاصدِ الشرعية» كان في معرض الدفاع 
عن الإسلام ضد أباطيل خصومه وشكوكهم» وأن القمًال الشاشىّ کان کان 
ا و اا ر فز اف ر ی 
احکمة آن یتساءل الغاس عن التفاصیل؛ وهو ما عبر عنه ني خاطبو خصومه قول 
إن کم تلبتو ن للاّشیاءِ صانعا حکی) قادراًء فهو لا يكون إلا مريداً للخر لعباده 
جريا هم عل السياسة الفاضلة العائدة باستصلاحهم» وعلل موافقة ما ركب في 
عقوهم» وجبل عل اعتياد طبائعهم» والذي هذه صفته أحكمُ الحاكمين» وأقدَرُ 
القادرین وآغنیٰ الأغنیاء فخبرونا عن أفاضل ملوكنا: هل تجدونهم سرون بين من 
هم تحت تدبیرهم في تعریفهم کل ما یعرفونه» وإطلاعهم عل ما ترون عليه سیاستهم 
في آنفیمهم وني منازهم» حتی لا یعلمون في صي هم قا إلا آحبروا من کت أيديه 
بالسبب في ذلك» والمعنىٰ الذي قصدوه فيه... فلا سك أن هذا معدوم» فكيف 
أُوجَبتّم أن یکون الله تعالی يخر عبادہ بکل ما یعلمف ویوقفهم على وجه تدبیره في 
کل ما ُریده» وعلى المقاصدِ في صغیر ما ذرا وبر من خلیقته وکبیره». 

وبعد هذا ا لجحجاج الق أصّل الققال هذا البابَ بن «السائس الحكيم منّا إذا 


(1) قد صدر هذا الكتاب «عاسن الشريعة» عَريًا عن حاسن التحقيقء إذ جاء غاصًاً بالأخطاء 
العلميةء چ دار الفاروق بتحقيق الأستاذ علي إبر اهیم مصطفی» ا َقَحَ عله و لا أجاد 
في عمله» وفك تھی إل ن هذا الكتابَ قد صارَ إلى أستاذنا الحقق الت الدكتور عحمد 
لسلے‌انی» وهذا من صنیع اله لکتاب الال : فعسى أن نراه في حلة قشيبة مُتقنة عل المعهود 
من منهج آستاذنا السلياني في التجويد والإتقان. 

(۲) «حاسن الشريعة) ص۹٠.‏ 


سے الفوائد الجسام 


E FPO 
> يع الأمر ني ذلك مبْلغاًلا بوج لفعله مد ولا اع في الصلحة فحيدزٍ فحینئل ر‎ 
صاحبه الفاعل عن استحقاق صفة الحكيم»'.‎ 

لقد كانت هذه التساؤلات مَذْخلاً مَهّد به القمال الشاشٌ لبناءِ كتابه على 
أساس أ الشرانع كلها عقليت ولو وقعت على غير ماهي عليه رجت عن المكمة 
والمصلحة) ثم سرد ره الله أصناف العبادات وأجناسهاء وعَلّل كل عبادةٍ بم أذاء 
إليه اجتهاده» ثم شفع ذلك بقوله: «وهذا كله واب ني العقول» لا تتمٌ السياسات 
الفاضلة إلا به والذي قى وراءَ هذا هو ما يدخل في التفصيل» وكير من ذلك يعْمَل 
جه وكثر منه بخفى الوجْةٌ فيه كأعدادِ ركعاتِ الصلوات» وتكرير السجود ني كل 
ركعةء والاقتصار فيها على ركوع واحل ما لا يضر خفاءٌ الوجه فيه»". 

إن هذا النزوعَ العقلّ في تعليل الشريعة لدى القفال في مرحلة مبكرة من 
مسيرة الفقه الشافعي قد يكون من آثار َيه إل ا معتزلةء فقد ذكر الذهبي في ترجمته 
من «سيّر أعلام النبلاء»: أن أبا ا لجسن الصفارً قال: سمعت أبا سهل الصعلوكي 
E e N eS‏ 
سه من جهة نصرء للاعتزال. وقد على الإمام الذهبنٌ على هذا الخبر قائلاً: الكال 
عزيز» إلا يُمدَح العا بكثرة ماله من الفضائل» فلا تَدقَنْ المحاسنٌ لورطةء ولعله 
رجع عنهاء وقد يعر له باستفراغه الوْسْعَ ني طلب الح ولا قو إلا بال . 


.۲٠ «محاسن الشريعة) ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق صض٠۲.‏ 

(۳) المصدر السابق ص۲۲. 

.)۲۸١: ۱۹( «سیر اعلام النبلاء»‎ )٤( 


مقلمات التحقن ت ن ن ا ۹ 


إن صياغة دفاع عقي عن الشريعة من منظور «المقاصد الشرعية)» ليست 
حكراً علن العتزلة» وإن كان قوم بوجوب رعاية الصالح مقتضيًلذلك» وعلب 
فان المذاهت الفقهية المتبوعة قد أسهمّت مجتمعة ي إنضاج «نظرية الملقاصد الشرعية)» 
وني هذا السياق يمكن أن يشار إلى ا جوّيني» والغزالي» وابن العربي المالكيء والكاسانيء 
والقراني» وابن تيمية وابن القيّم» والشاطبي» وإن هيمنة هذه الأساءِ علل فقي 
لقاصي لا يعني أن هذه لابا من النظر ل تكن معروفةً لد غيرهم» وني هذا السياق 

ا عند الدراسة القيمة التي كتبها الدكتور أحمد الريسوني» بعنوان 
حى الفاضني ق قف ابن رشتنا إا رط بن أبن رشت والغراق موا ا ا 
رشلٍ كان مُذْمِناً على كتب الغزالي» وكان الغزالي مدمناً النظرَ والتنقيب في مقاصد 
الشريعة» وقد بث من ذلك الشيءَ الكثير في مختلفب مؤلفاته"» ثم شرع في بيان 
مظاهر النظر المقاصدي عند ابن رُشد في خسة أنظار سلكها ابن رشد» وهو يصتّفٌ 
كتابه المشهور «بداية المجتهد إِذُ توقف الريسوني عند «أحكام الشرع بين التعبد 
والتعليل»» وذكر غير واحلِ من الأمثلة التي تشي إل مَيْل ابن رشي إل بناء 
مذهبه في الأأحكام الشرعية عل امعان الحقواة دود الع الحضء وقد ترب عله 
هذا القول بتعليل أحكام الشريعةء اعتبار تلك العلل والمقاصد عند إجراء الأحكام 
وتنزیلهاء وهو ما جعله الدکتور الريسوني المظهرَ الثاني من مظاهر النظر المقاصدي 
a a‏ 
المقاصدى في عقلية ابن رُشد» فمن ذلك رده عل الفقهاء ء الذين ذهبوا إلى أن ا لحلع 
لا جوز ولا يعْطىٰ للمرأة إلا بأسباب زائدةٍ عل مجرَدِ رغبة المرآة وتراضيها مع 


(۱) انظر: «المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد)» د. أحمد الريسوني» قضايا إسلامية معاصرة» 
العدد الثامن› 46 ۱ھ-۱۹۹۹م» ص۲۰۸ . 


وع الفوائد الحجسام 
الزوج» واحتٌ عليهم بكَونِ مقصود املع هو أن يكون حقاً للمرأق نظيرَ حق 
الزوج في الطلاقء فقال: «والفِغَة أن الغداء إنما جُول للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل 
من الطلاق إذا فرك المرأةء جعل املع بيد المرأة إذا ركت الرجل»'. 

أما الأنظارٌ الثلاثة الأخرى في مظاهر النظر المقاصدي» فقد كانت على النحو 
التالي: «اعتبار المآلات» والقياس المقاصدي» والمقاصد العامة للشريعة)» وليس 
امقام متيعاً للوقوف عندها عل جهة التفصيل» فلنكتفي بهذه العجالة المفيدة ني هذا 
المقام. 

لقد سبقت الإشارةٌ إل أن اليرّ ابن عبد السلام كان شدي العناية بكتاب 
«نهاية المطلب» لإمام الحرمين ا ريني (ت ٤۷۸‏ ه)» وأنه كان يدمن النظر فيه بين 
الفينة والأخرى» ومعلومٌ أن لإمام ا لحرمَيّن نظراً نافذاً ني مقاصل الشريعة» وبصيرة 
صالحة ني مراتب الصالح ا وقد ظهر ذلك واضحا في کتابه الشهبر «غياث 
الأمم عند التياث الظ» الذي صنفه من منظور فراغ الزمانٍ عن الحاكم المسلم» 
ضلا عن خَلَوّه من العلهاء المجتهدينء فذكر أل امضمون هذا الركن الأخي يستدعي 
نحل الشريعة من مَطْلعِها إلى مَقطوهاء وتتبع مصادرها وموارٍدهاء وإنعام النظرٍ ي 
أصونما وفصوهماء والاحتواء على مداركها Es‏ واستبانة کلیاتہا وجزتیاتا»( 
أما غهاية المطلب» فهو الكتابُ الذي وُصف بأنه ليس للشافعية مثلّه» وقد ظهرَت فيه 
فقاهة نفس ال ريني وَبدَنه» ومَنْ تأمّل في عباراته المتمكنة في بناءِ الكتاب وتقرير 


مباحثه» وترجيح مسائله» وَنصب الخلافف مع أرباب المذاهب الأخرى» لاحت له 


.)١١١:۲(دشر «بداية المجتهد» لابن‎ )١( 
«غياث الأمم في التياث الظلم»» الإمام ا لجويني» تحقيق د. عبد العظيم الديب» ص۳۹۷.‎ )۲( 


ا ا ب ا 
أمارات الإشرافِ علل كلياتِ الشريعة وجزئياتهاء واعتبارٍ مقاصدِها والعناية بشنائية 

فمن الأمثلة الدالّة عل ذلك قولّه في «باب الميراث»: «لو اصطلح الذين 
وقفَ الال بینهم» جار ذلك؛ فان 8 لا یعدوهم» وهذا ل تلف فه الأصحاب» 
وينشاً منه إشكال من جهة أن الْصطلحين لا يتواهَبون ولا يتهادَؤن» ولو فرص 
منهم تواهُب» لكان مبناه جهالةٌ من الْلْكْ» وكل ذلك مُشْكل. والذي يقتضيه الفقه 
عندي أتهم إذا اصطلحواء فلا بد وأن يتهادَوًا ويتواهًبواء فإتّهم إن م يفعلوا ذلك 


مھ ص 


قي ماني يد كل واحلِ منهم على کم الوقفِ وصورته» فإن قیل: إذا تواّبواء فصدَّر 
ذلك عن جهالة؟ فلا نعم الأمرٌ كذلك» ولك الجهالةً حتملةٌ عند الضرورة 
وإفضاءِ الأمر إلى التعطيلء وعلل هذا بن الشرعَ عدم اشتراط الاطلاع على ما يعسر 
الاطلاعٌ عليه في المييع» مع أنا نشترط كمل الإعلام فيهء ولات الشريعة داه على أن 
الأحكام لا تبقى مُشكلة لا فَيْصَلَ فيها؛ فكان الصلح فصلا للإشكال الواقع»'. 
وأيضاًء فقد تحدّث الإمامٌ ا جيني عن كليات الشريعة في كتابه «البرهان»» 
عند حديثه عن الضروريات» وهي ما يستند إلى ضرورة» وذكر من خصائصه: ن 
القياسً ال جزتيّ فيه وإن كان جليًاً إذا صادم القاعدة الكليةء ترك القياس الجليٌ 
للقاعدة الكلية". وضرب مثالا عليه: أن القصاص معدو في حقوق الآدميين» 
وقياشها رعاية التماثل عند التقابل عل حسب ما يليق بمقصود الباب» وهذا 
القياس يقتضي ألا قل الجماعة e‏ ولكن في رده والمصير إليه» هَدمُ القاعدة 
الكلبة ومناقضة الضرورة؛ فإن استعانة الظَلمَةَ في القتل ليس عسيراًء وني َء 
(۱) انظر: «غباية المطلب» للومام ا لجویني» تحقیق د. عبد العظیم الدیب .)١۲٤ -۳۲۳: ٩(‏ 
(۲) «البرهان» لاإمام الجويني» تحقيق د. عبد العظيم الديب (۲: )٠١ ٤‏ فقرة رقم .)٠١ ٤(‏ 


الفوائدالجسام 


القصاص عند فض الاجتهاع حَرْمٌ أصل الباب'. ثم ذكر الضربَ الثاني» وهو ما 
ع ل فوا م تل اجا غار ف القاس فل 
على بصيرة من قوله» فإنًها إن خرَجَّت بخروجها عن الاستصلاح» فهي جارية عل 
مقتضى الحاجة» والحاجة هي الأصل» والاستصلاح بالنسبة إليها فرع" 

وأما الضربٌ الثالث» فهو ما لا يتسب إلى ضرورة ولا إل حاجة» أو غايته 
الاستحثاث على مكارم الأخلاق. ووضع الاستصلاح يناني إبجابَ ذلك على الكافة 
٤‏ عموم الأوقات لعسر الوفاءِ به. وهذا الذي قاله الرمام الجريني هو الذي عر 
عنه الإمام الشاطبي (ت ١۷۹ه)‏ بقوله: «تكاليف الشريعة ترجع م إل حفظ مقاصدها 
٤‏ ل وهذه لاض ل تعدو اانه أقسام: اخذها: أن کون ضر وريهة» والثاني: 
أن تكون حاجبة» والثالث: أن تكو ن تحسينية»(“. 

فرت فك اص الشرعية عند التلميذ الأبرز للإمام ا لجوينيء أعني أبا 
حاملٍ الغزالي (ت ٠٠١‏ ه) الذي ركز على مفهوم الضروريات الخمس» وجزم بأنّا 
مراعاة ني كل مِلَةٍ وشريعة سماويةء وتكلم عن فن المقاصد في كتابه الشهير «المستصفى» 

لقد وصل هذا التراث النافعٌ من فقه المقاصدِ إلى العرٌ ابن عبد السلام» وقد 


.)٦٠٥- ۰ £ :۲( «البرهان»‎ )۱( 

(۲) يعني الأحناف الذين يقولون: القياس أن الإجارة لا تجوز لما فيها من إضافة العَمَدِ إلى ما 
سر جد لها ارت للضرورة لد احاح الها ا «تبيين ا لحقائق شرح كنز الدقائق) 
للفخر الزيلعي (ه: .)٠٠١‏ 

() «البرهان» للجويني (۲: .)٠۰۷‏ 

E RD AD 

.)۷ :۲( «الموافقات» للشاطبي» تحقیق: محمد عبد الله دراز‎ )٥( 


اا ل ا 
سبقت الإشارة إلى آنه قد قرأ «وسيط الغزالي» قراءةَ بحث وتفتيش» على شيخه 
الأصول النظار السيف الآمديّ» وأن الآمديّ كان يتخبرٌ من عبارات «الوسيط› 
على جهة التدقيق» بحيث تغلغلت هذه الدقاتق في عَقل التلميذ وروجه» فإذا 
ضيف إل ذلك عنايّه الحثيدة بمصتفات الجويني» وني طليعتها «نباية المطلب»» 
ووا الفقه العظيمَيّن: «المحلى» لابن حزم» «والْغني» لاس قدامة» فضلا عن غير 
ذلك من التواليف في ی بات ارات ا یکن دا من افر ن ڀقال: إن ابن 
عبد السلام م ت «القواعد الكبرى»» إل بَعْدَّ أن تمرّس بدقائق المسالك 
الفقهيةء واستوعبَ ترات المقاصد الشرعية الذي تبلورَ في المسيرة الراشدة للفقه 
الإسلامي» فعاد مليء اليبة من هذه الأعلاق والذخائر» وصنف «القواعد 
الكرى» وهو مكتمل الأداقء عميقّ النظرة غزير الرواء من المعارف والأذواق 
فأخرج هذا الكتاب إخراجاً بديعاً مزج فيه بين الفقهين: الأكبر والأصغر» وَمير 
مييزاً دقيقاً بين رنب المصالح ورتب طالبيهاء فقدّم الأولياءُ والأصفياءُ مصالح 
الآخرة عل مصالح هذه الدار؛ لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين» ودرؤوا مفاسد 
الآخرة بالتزام بعض مفاسدِ هذه الدار؛ لمعرفتهم ارت الرتبتين» وأما أصفياءُ 
الأصفياءء فإتّهم عرفوا أن لذاتِ المعارفي والأحوال أشرف اللذات» فقدموها على 
ادات الدار. 


لقد عقد ابن عبد السلام قَصلاً قصيرا جامعاء بن فيه مقاصد كتابه قواعد 
الأحكام بقوله: «الكَرصُ بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعاتِ والمعاملات 
وسائر التصرّفات؛ يسع العباد ف کسبهاء E‏ المخالفات؛ لسع العباد 
في دَرّئهاء وبيان مصالح الباحات؛ ليكون العبادُ على رة منهاء وبيان ما هدم من 


(۱) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» .)١١:١(‏ 


&ئيم د الفوائدالجسام 


بعض المصالح عل بعض» وما يؤخرٌ من بعض المفاسلِ عن بعض » تما يدخل تحت 
أکساب العباد» دون ما لا قدْرةَ هم عليه» ولا سبل هم إليه»٠.‏ 


إن هذه الكلماتِ الموجزة هي عمودٌ صورة الكتاب» فقد جمعت الأبعاد الروحية 
والعلمية هذا الكتاب الفريد فاسع لرضا الله تعال والاجتنابُ عن مساخطه» هما 
غاية کل عبلِ عاقل» وما استراحت الأرواح لثيءٍ راحتها للاجتهادِ في طاعة رها 
والحنين إلى نسيم قربه ورَوْح حَضرته» فهذا غايةٌ ما كر إليه السالكون"» ورَمَت 
الف ف العا فن الدقاتتى والأسرار والمطالب العالية كان ابن عبد 
السلام ينث بين المينةٍ والفينة غير قليل من در العرفانِ ومواجيدِ أهل الصفاء 
والإيقان؛ تنشيطاً للروح» وتذكيراً للقارئ بان وراءَ دقائق الفقَه e‏ هو 
رضا الله تعال والفورٌ به فقد کان رجه الله عامر القلْب بذکر الل ا 
بنورٍ القرآن» قد رفع له عَلّمٌ فشمّر إليه» رضي الله عنه. 

أما الأبعادٌ العلمية للكتاب» فإ «قواعد الأحكام» كتابٌ فريدٌ في قواعر 
أصول الفقه» وهو ثَمَرة مسيرة طويلة من التأمّلاتِ في دواوين الفِقَه الكبرى» وعزيمة 


(۱) «قواعد الأحكام» .)١١:١(‏ 

(9) لاومام الحافظ ابن حزم الأندلسي (ت ٤٠١‏ ه) كلمة جامعة في الدلالة علل هذا العنى يقول 
فيها: «تعطلَبْتُ غرضاً يستوي اناس كلهم في استحسانه وني طلبه» فلم أجد. الاواشخد 
وهو طَرد اهمٌ.. و وانكشف لي هذا السرٌ العجيب» 
وأنار الله تعالى لفكري هذا الكَنرَّ العظيم» , بحَثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إل طرد 
الهم الذي هو المطلوبٌ النفيس الذي اتفق يع آنواع الإنسان: الجاهل منهم والعالي 
والصالح والطالح على السعي له» فلم أذهاء إلا التوجه إلى الله عر وجل بالعملي للأخرة 
انتهیٰ من «رسالة تهذيب النفوس» من مجموع «رسائل ابن حزم» (۱: ۳۴۷)ء وهي رسالة 
نفيسة غايةء فرَحم الله كاتبّها ما كان أعلل بين العلهاء مقدارّه. 


ماتا ب د ب ي هة 
DA‏ في هذه الدواوين» وصياغتها صياغة فقهية 
قرقة ا قانونية٤»‏ فهي بحسب راي الشيخ العلامة مصطفى الزرقا 
رحه الله: «صِيع إحالية عامَةَ من قانون الشريعة اللإسلامية» ومن جوا مع الكلم 
الع عن الفكر الفِفَهيَء استخرجَها DS rs‏ 
الشرعية» وصاغوها بعباراتِ موجزة»'. ۰ 

لقد ذهب الأستاذان الفاضلان عمتا كتاب «قواعد الأحكام»: ١‏ رنزیه 
حاد» والدكتور عثان ضمرية» إل أن a‏ سردا في 
بناءِ كتابه» خالف فيه طرائق العلماء في بناء كتب القواعد» فمنهم من يلتزم ترتيب 
القواعد بحسب الأبواب الفقهية وهو صنيع اجم الغفبر من المصنفين» ولا سيا 
المتأخرين منهم» من يذكر القواعد مُرَتبة بحسب الحرف الأول كالذي رأيناه من 
صنيع البدر الزركثي في «التثور فى القواعدا» ومنهم مَنْ لا فيد بنظام معروف» 
کالڏذي رأيناه من صنيع ابن تيمية في «القواعد الفقهية النورانية)» و«القواعد الفقهية) 
لابن رجب الحنبلي» أما ابن عبد السلام فقد كان يستلهم روح الشريعة في قاعدة ماء 
فيذكرهاء ثم يَشْمَحٌ ذلك بالأمثلة الدالة عل نفوذ القاعدة في جزئيات الشريعة» فهو 
بحسب الإمام قري لم جعله كتاباً لسَردِ الكياتِ التي هي أخحص من الأصول› 
ول صد فيه إل الإيجاز والاختصار في صياغة القاعدة» بل كان يستلهم رو 
a‏ جزئيات الشريعة» غر 
مبال بطول القاعدة أو قصّرها ما دامت وافية بالمقصود» وهو الذي مشى عليه الإمام 
ا لحافظ الكبير ابن رجب الحنبلى من حيث الصياغة في كتابه «القواعد الفقهية)» إذ 


.٠ص من مقدمة كتابه شرح القواعد الفقهية»‎ )١( 
.)۲۱۲:۹( «القواعد» للمقزي‎ )۲( 


٦‏ لالفوائد الجسام 
كانت تطول عبارته فأجاد إجادة تقضي له بالإمامة في هذا الكتاب» وشحته بها تقر به 
العين من الفروع الفقهيةء حت استكثره عليه أهل زمانه ونسبوه إلى ابن تيمية» وما 
بالرجل من قصور ولا خول» لکتّه بهر الناس بمَرْطٍ ذكائه وغزارة حفوظه وقدرته 
E‏ من عدم قيام الكتاب على منظور المصالح 
والمغاسل» الذي بن عليه ابن عبد السلام كتابه. 

لقد نمض کكتاب (قواعد الأحكام» على ثماني عشرة قاعدة من قواعد الشريعة 
افتتحها ب: «قاعدة في المو ازنة بين المصالح والمفاسد» واختتمَها ب «قاعدة في المستثنيات 
من القواعد الشرعية)» ثم شفع ذلك بأحد عشر قَصّلاً في الترغيب والترهيب» 
والدلالة علل فضائل التفس» وغير خافي أن هذا العدد من القواعد قليلْ جداً 
بالقياس إلى العدد الكبير من القواع التي نمضت عليها تصانيفت التأخرين مثل: 
العلائي» والتاج السبكيّء والجلال السيوطي» لك ما تحتها من الفروع الغزيرة كان 
شاهداً بنفوذٍ بصيرته في دقاتتق الشريعة» وظَلّ هذا الكتابُ نسيجَ وَحْيِه في سر 
اغ ار الفقهء واقتناص دقائق الفروع. 

لقد راوح ابن عبد السلام في صياغة قواعلِه بين الإيجاز والتطويلء ول يكن 
معنياً إلا باستيفاء حقّ القاعدة من الفروع التي َنطوي تحتها من خلال استقراءِ 
شامل للفروع والأمثلةء ووضع ضابطل هاكُإ أو أغلبيء وعليه أكثر فصول الكتاب» 
وربا كر بعص المباحثِ والأمثلة زيادة على التأكيدِ والبيان» وقد وصح هذا المقصد 
بقوله: «وقد يَقَعٌ ني هذا الكتاب من التكرير» ما يدخل في بان من المصالح والمغاسد 
فيذ کر في أحد البات بين لجل انوع الذي يليق بذلك الباب» ويكَررُ في ذلك الباب 
لأجل الع الآخر التعلق بالباب الآخر» فا وَقَعّ من هذا کان تکریره فی بایان 
لأجل أن فيه دلالتّن عل معتَين مُختَلمين.. 


ات اا ي ا ا س ا 


إن من مظاهر الأصالة العلمية لدى ابن عب N‏ قله استمداده من 
مصتفات السايقين» فقد کان يصوع اتل ضا ذاتیةه بت ج على کلام | 
السابقين. نعم هناك مواطن استمدّها من إمام الحرمين عل وجه الخصوصء» وهناك 
ذكُرٌ للشافعيّ وللشافعيةء لكن ذلك كله قليل بالقياس إلى حجم الكتاب» ومن هنا 
فقد كان كثير الاستمداد من الآيات القرآنية مباشرة» ومن الأحاديث النبويةء وأغلبها 
مستمد من الصحيح» » قَضلاع) شح به كتابه من الآثار والأخبار المنقولة عن 
الصحابة والتابعين» فجاءَ كتاباً فريداً في بابه» بعيداً عن جفافِ العبارة الأصولية 
فإذا أضيف إل ذلك ما أوردناه آنفاً من عبارات أهل العرفان» ظهر لنا حطر هذا 
اتر ا ا ك 

لقد كان علمٌ «مقاصد الشريعة» في سياقه المتواصل» ردا على فقه المخارج 
اليل وقد كع الدكور طه جار العلران هذه الققية ني درانة علمة ذكرغها 
ك ة الفقه الإسلامي المرتبطة بالتحوّلات السياسية 
وبنظام الوظائف الفقهيٌء قد أوجد مجموعة من السلبيات ذكرها الإمام الخزالي في 
اإحياء علوم الدين»» حين تكلم عن مراتب العلوم وسبب إقبال الخلق عل علم 
الخلاف)»» ا الدكتور العلواني» وذكر من بينها بروز الحاجة إلى فقه الحیل 
والمخارج ونحوماء «(فحيث ضاق الناس ببعضِ الآحكام الفقهية التي استنبطت 
بتلك الطريقة يقةٍ التجزيئية» واشتد عليهم الضنك في حياتهم نتيجة لذلك» لمحأوا إلى 
هذا النوع من فقه ا مخارج والمحلٍ والتأصيل له» ولو رجعوا إلى الأصل القرآني في 
القَيّم والمقاصد العلياء وإ خصائصه التشريعية الاساسة في التخفيف والرحة 
ونم احرج واحتاجوا أيضاً أن يبتكروا نوعا جديداً من الفقه» يبقي عل هذه 
الاردوات العا وارلا قم آثارهاء وقد کان اول من كتبَ ني ا مخارج 


4۸ 


الفوائد الجسام 
وا جيل صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشیبانی (ت۱۸۹ه)» وليت تلك العقولَّ 
الكبرة اتجهت أصل ال تأصیل قواعد القيم والمقاصد ال وبناء قأاعدة رفع 
الإصر والغلال) و«التخفيف والرحة) و( نسخ الشرائع السابقة». واتخذوا من ذلك 
أصولاً ومقاصد شرعيةء لا يمكن أن يتجاورَها النظر الفقهي» إذَنْ َا احتاجوا إلى 
أصل اللخارج والحيّل»'. 

ثم ذكر الدكتور العلواني انخراط المذاهب الإسلامية الأربعة في فقه ال جيل 
ولا سيا بعد وفاة مؤسّسيهاء وأن مذهباً واحداً م ينج من هذا البلاءء لا بل إن 
امالكية الذين ت مذهبهم عل سد باب الذرائع الف عى > إذ عندهم 
الشرط اندم كالمقارن» والشرط العْرْني کاللفظی والقصودُ في العقود معتبرة» 
والذرائع حب سَذّهاء إلا أت أجازوا التحيل علل إسقاط ا 

إن خطورة هذا التفكير م تتوقف عند ذلك المسار التاريخي السالف» بل 
تغلغلت في سياق حياتنا ا لمعاصرة» وبحسب الدكتور العلواني» فإن الجيل تكاد 
تصبح المصدرَ أو الدليل المتداول بين المشتغلين بهموم الإفتاء في عصرنا هذا 
وكذلك بعض اللجان واهيئات SS‏ واش کات 
وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى» اذ را والتلفيق اللصدرَ الهم هذا 
ا وما کان أغنیٰ امه عمد بيه عن هذاء لو لجأت إلى كتاب الله وبيانه 
من الس ودبت مقاصدهماء وجَرّدت قَيّمَّه] العلياء وصانت العقلية والنفسية 
المسلمة من سائر الأمراض والأعراض ا لجانبية التي نجمت عن التشريعات القائمة 
على فقه الحیل . ٤‏ 
)١(‏ «مققاصد الشريعة)» حوار مع د. طه جابر العلواني» مجحلة قضايا إسلامية معاصرة» العددان 

. ٤۹ص‎ ۲۰۰۰-۱٤۲۱ )۱۰۹( 

(۲) انظر: المرجع السابق» ص ۲٠-٣ه.‏ 


مقدمات التحقق ٠‏ ر ر ا 


إن الحديتٌ عن فقو المقاصدِ لا َع له مقدمات الحتب» وٳِنها هي بذ من 
الكلام» وأطراف من القول فيها بعض الدلالة علل مقاصدِ هذا القن الشريف» 
الذي تَهَصَ بأعباءِ التصنيف فيه غير واحلِ من المعاصرين» حين وجدوا فيه عونا 
كرا عل معالحة أوضاعنا المعاصرة» وما طراً عليها من مستجدّاتِ وظروف 
عمد احتيج معها إلى استنهاض فقه المقاصلِ واستناره في حل کثیر من مشکلاتِ 
المسلمين في المجتمع المعاصر. 


٥١ 


مقدمات التحقيق 


التعریف بکتاب 
«الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام) 


ربما کانت «الفوائد الجسام» س أواخر ما صتف السرا البلقيني»› و 
قرينتان تشبران إلى ذلك: أما الأول فقد جاءَ في خاتة النسخة الخطية التي اعتمدنا 
غلاق فى هتد لر اما ك و ل ره رار عا ا ع 
وآله وصَخبه ومَن بَعْدَه» تجز تحرير هذه المسائل المورَدة على قواعلِ 2 الإمام 
شيخ ١‏ عر الدين ابن عبد السلام» ما ماه سيّدنا وشيخناء شيخ الإإسلام 
مُرشد المسلمين» هادي الطالبينء سراح الل والدين» عمر البلقيني» أدام الله وجوده 
للإصلاح الوجود علل يل العبِ الفقير يحيى بن محمد الكرماني بالقاهرة بحارة بها 
الدين» بمدرسة شيخنا شيخ الإسلام سراح الدين البلقيني أسبغ الله ظلاله» وذلك 
في آواسط شهر رمضان سنة ثلاث ونانمئة). 


وذكر الشمس السخاوي في «الضوء اللامع» )۲٠١ :٠١(‏ في ترجمة يجيى بن 
محمد الكرماني (ت ۸۳۳ ه) أنه قَدِم القاهرة على رأس القرنِ تحت نظر السراج ج البلقيني 
) ي جام ا لحاكم» ولازمه في قراءة «الفوائد اع ا بن عبد السلام). فدات 
هاتان القرينتان على أن «الفوائد ا لجسام» هي من آخر ما آملاه السراج لا وأنه 
قد آملاها بعد استحکام الأداةء ونفوذ البصبرة» والاستيلاءِ على الآمادِ القَصية من 
علوم الشريعة. 


o۲ 


التعريف بمحتوى الكتاب: 

كان كتابٌ «قواعد الأحكام» أو «القواعد الكبرى» كتاباً بديقاً م نسَح علل 
منواله» شرف منه صاحبّه الإمام ا لجليل ابن عبد السلام على موارد الشريعة 
ومصادرهاء وسبر آغوارهاء واستقصىٰ مجامعها وشواردهاء وقد استقرّ في أعرافِ 
التصنيفى أن الأعمال المبتكرةً تكون عَرْضة للمؤاخذات والإيرادات» والمحاققات 
والاعتراضات» وهي ظاهرة علمية جِيّدة الاأثر تول إلى إثراء المباحث العلمية 
وتلقيح الأنظار والفهوم» والارتقاءِ بالمعارف وتمحيصها واعتقادِ وجه الصواب 
فیها. 

لقد استقبل العلاءٌ كتاب «القو اعد الکبرى»» بغير قليل من مظاهر الحفاوة 
لجل اغراف آي ا الت اقا با ف ور مه 
واتساع دائرته» واستمدٌ منه غير واحد من أفذاذ العلاء ولا سيا العا مان الجليلان: 
الشهات القرافی (ت 1۸۳ ه) في «الفروق» والتقيٌ ابن دقيق العيد (ت ۷٠۳‏ ه) في 
«شرح عمدة الأحكام»» قلا عن أتباع المذاهب الأخرى الذين قدروا هذا الكتاب 
قذره» ووضعوه في منزلته اللائقةبه. ٠‏ 

في هذا السياتق من الاهتام العلمى بالكتاب» ظهر كتاب «الفوائد الجسام» 
للسراج البلقينيء وقد ذكر في طالعته أنه أملن هذه الفوائدَ حين فر ئت عليه «القواعد 
لکبری؛ من اوها إلى آخرهاء وني هذا إشارةٌ إلى غزارة حفوظو ولوف ذاکرته وباهر 
استحضاره» فقد كان يستمد من أكثر كث المذهب» قَضلاً عن دواوين الستّة الشريغةت 
وكان كتاب «الأم» لإمامنا الشافعي علل أسَلةٍ لسانه» يستظهرٌ مسائلّه» وينثرها فى 
شتی السائلء مع اليد الباسطة في النقلِ والترجيح وتصحيح ما يؤديه إليه اجتهاده. 


قاقات لها ب ب به 


كان السراح البلقيني راس الملكة في الاجتهادء وقد أملل هذه «الفوائد» وهو 
مضل من علوم الشريعةء مكتمل الإحساس بذاته العلميةء التي بَسَطَتْ ِلها على 
عَضرهاء فأنعم النظر في «القواعد الكبرى)» ودقق في عبارات ابن عبد السلا 
وسلك مسالك شتی ني إثراءِ مباحثِ الکتاب وزيادة فوائده» وتو جیه عباراته» لا بل 
إن القارئ البصر ll‏ أن البلقيني يزاحم وا عبد السلام في مضايق النظر 
ومعترکاته» وُسَددٌ في نقده وتعقباته بإحساس عميق بالثقة بالنفس وآنه من باصي 
بن عبد السلام ويساميه وقد أمكن تلخيص أنواع التعقباتِ والمحاققاتِ على الحو 
التالي: 

- الاكتفاءٌ بالاعتراض» وأنْ كلام ابن عبد السلام ما ينار فيه» وترده 
ظواهرٌ الأدلةء وهذه أضعف طرائق البلقيني في توجيه عبارات الكتاب والاعتراض 
على مباحثه» فمن ذلك قولّه تعليقاً على ضابط الفعل الشاق الذي يوْجَرٌ عليه أكثر 
ما يوجر على الخفيف: «ما ذكره الشيخ -يعني ابن عبد السلام-من آمر الثواب على 
تحمل المشقة لا عل عين المشاق» ورتب عليه ما ذكره من المسائلء منارَعٌ فيه» ويرده 
ظواهر الأدًة». ۰ 

۲ الاعتراض على طبيعة الأمثلة التي يُوردها ابن عبد السلام في سياق 
الاستدلال» وأتّها من الوضوح بحيث لا بحتاج إلى ذكرهاء فمن ذلك قول تعليقا 
على ما مل به المصتف من آن حي القرض وعمرته مساويان احج النفل وعمرته» 
من کل وجه فقال : «ليس ذلك ما جخفیٰ حتی يَضْرِبَ له الأمثال». ۰ 

E‏ جهة اكتمال المعن في عقل 
القارئ» فمن ذلك تعليقّه على قول ابن عبد السلام في ديباجَة القواعد: «الحمدٌ لله 
الذي حَلق الإنس والجحنٌ ليكلمَّهم أن يو خدوه»» قال البلقيني: «إنّا م يذكر الملائكة 


nk‏ الفوائد الحجسام 
وإن كانوا من أشرف المكلّفين؛ لأتبم لا يعصون الله ما أمرَهم ويفعلون ما يؤمرون» 
فلا تصورُ منهم ان والکتابُ مبنیٌ على جلب المصالح ودَرْءِ المفاسد 
التي يمكن وقوعها). 

٤-الاعتراض‏ على اختيارات ابن عبد السلام وأتّها غير مناسبة للترجة التي 
يترجم بها صاحبٌ «القواعد» لمباحثه» فمن ذلك اعتراضه على مسألة تقديم الفاضل 
على المفضول» وأن الأصحابَ» يعني الشافعية قالوا: إذا اشترى عبداً للإعتاق» 
فليشترٍ العَبدَ المكدود المجهود. فإن إعتاقّه فصل من إعتاق الرفه. تعقبه البلقيني 
بقوله: «هذا لا يُناسبٌ تقديمَ الفاضل على المفضول» ولا يصح الاستشهاد به 
لذلك وقد یکون المرفة أفضل من ارت بأن يكون ولياً أو قربا ونَحْوّ ذلك». 

٥‏ التمثيل الدقيق للصورة الشرعية بعد الاعتراض على ابن عبد السلام في 
ذلك» فمن ذلك اعتراضه على المصنف في الفصل المعقود لتقديم المفضول على 
الفاضل بالزمان عند اتساع وقتٍِ الفاضل» كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب 
على الفرائض في أوائل الآوقات» فاعترض عليه السرا المأقيني بقَْله: «ما مثل به 
من الأذان وما بعده لتقديم المفضول على الفاضل لا يصح وإنا ذلك من باب 
اسن الحقدّمة لا من باب تقديم الفضول والثال الصحيح لذلك: تقديم صلا 
الكسوقيّن على صاحبة الوقتِ إذا خيف القَوْت واتّسع وَقّت الحاضرة). 

٦‏ الاعتراض على القيود التي يميد بها ابنْ عبد السلام المسائل الشرعية 
وهذا من أدق مباحثِ الكتاب وأكثرها دلالة على نفوذٍ بصيرة السراج البلقيني وقوة 
عارضته» فمن ذلك اعتراضه عل قول لصتف في الفصل المعقود لا تْيَرٌ به الصغائر 
من الكبائر: «وكذلك لو دلٌ الكمارَ على عورة المسلمين مع عليه بام يستأصلوتهم 
بدلالته»» فتعقبه البُلقيني بقوله: «ني تقييدِ ذلك بالعلم نظر» ولو حمل العلمٌ على 


مقدمات التحقيق  _‏ ەه 
الظنْ كان فيه َر أيضاًء والذي يظهرٌ أن جرد دلالة الكفار عل عورة المسلمين 
كبيرة مع التردد وعللى السواء اَم يستأصلونهم بدّلالته» ويّسبون حر متهم». 

۷ الاعتراض على بعض اختيارات ابن عبد السلام الفقهيةء فمن ذلك 
اختياره «قَتَلَ الرجل الضعيف العارف بمكائدِ الحروب» وتقديم قتله على القوي» 
فتعقبه البلقيني بقوله: «المختا أن نَل القوي أو من تل الضعيف العارفِ بمكائٍ 
ا لحروب» ختلفٌ في جواز له بخلاف القوي فاته لا حلاف في جواز قنله». 

۸- ميم مباحثِ ابن عبد السلا والدًلالةٌ عل وَجْهِ الصواب أو الوجه 
امشهور» فمن ذلك مسألة ا لحجر على المرء المستقل في تصرّفه في منافع تيه مَمسّدة 
لكتّه ثبت على النساء في النكاح؛ دَفعاً مشقَة مباشرته عنهن» فان المرأة تستحي 
ويشتدٌ خجلها من العقدِ على كَفها أو غبرهاء قال السرا البلقيني: «المشهورٌ في 
تغليل عدم مباشرة المرأة لعقلِ النكاح كثرةٌ انخداعهاء ومجورٌ أن تكون العلةَ مركبة 
و ذكره الشيخ». ۰ 

التسليم لابن عبد السلام في يقّرّره من مباحث ومسائل» وسَفعٌ ذلك 
بتوضيح عبارة اللصتف» فمن ذلك قول ابن عبد السلام في حت الوالدَيْن: «فإن ما 
يحرم في حَقّ الأجانب» فهو حرام في حقهما». قال السراج البلقيني: «مُسَلَّم» ولكن 
يكون في حَقّه) كبيرة» بخلاف الأجانب» فإِلّه قد لا يكوك كذلك. ولم يقل الشيخ: 
فإ الذي يحرم في مهما حرم نيح اللأجانب» فإله يحرم ني حَقها «أف»» ولا بحرم 
ذلك في حق الأجانب». 

-١‏ تشديد العبارة في حَقّ عبارة ابن عبد السلام في بعض المواطن» فمن 
ذلك قول المصتّف: «وقد ساوى الوالدانِ الرقيق في النفقة والسكنى»» قال البلقيني: 
«كلامٌ عجيب؛ لأن ذلك واب | إكراماً وإجلالاًء وواجبٌ للرقيق للولْكِ العام 


°٦ 


الفوائد الجسام 
امقتضي للاستخدام وعدم الاستقلال بالکسبب» فکيف يُذكرُ هذا مع هذا؟ ولو 

سوح الو الدانِ بمثل هذا اه» وما کان يرضیٰ الشیخ الإمامٌ من أولاده أن يذكر 
له ذلك وذكرٌ ذلك للوالد عقو 5 

١-التدنيق-ولا‏ أقول التدقيق في عبارة ابن عبد السلام- والتنبيه على أمور 
لا يقتضيها مقام المباحثة مع ابن عبد السلام» مثل تعقيبه على قوله: «فمن ذلك 
الإقراع بين الخلفاءِ عند تساويم في مقاصدِ الخلافة)» قال البلقيني معقباً: «کان 
الافل ن يقول: فمن ذلك الإقراع بين الصالحين للخلافة أو الصالحين للإمامة؛ 

لأتمم قبل الإقراع ل يَقَمْ بواحلِ منهم وص الخلافة والإمامة). 

۱۲ الي إل ما اختار اين عبد السلامء ولو تفي ذلك إلى غا لهب 
فمن ذلك تعليقه على قول المصتّف: «واللأصح أنه مع بين المصلحتينء فيصلل 
صلاة الخوف وهو ذاهبٌ إلى عرفة)ء قال البلقيني: «ما صخحه هو خلاف ما 
صخُحه الرافعيٌ والنووي وغيرهماء من أنه بم صلواته وإِنْ فاه الوقوف بعرَفة 
ولكن ما ذكره هو المختار». 

- المخالفة الصريحة لابن عبد السلام» وترجيح الصواب في المسألةء مثل 
اعتراضه وخالفته للمصتف في إيجاب ذكر الإنسان بيا فيه من العيوب على جهة 
الاستشارة في المصاهرةء وعبارته ثمّة: «والذي يظهر لي آنه واجبٌ لأمر رسول الله 
كيا بالنصح لكل مسلم؛. قال السرا الُلقيني: «ما ذكره من الوجوب على ما ظهر 
له جزم u‏ ف «الآذكار» و«الرياض» واشرح مسلما» والصوابٰ خلافه؛ 
لاله ؤي إلى أن لا يرغبَ أحد في المستشار فيه ويؤدي ذلك إلى مسد مَفسدة أعظم نما ) 
يحصل في مصاهرته» کوقوع في زا ودحو ذلك فالصواب الحواز». 


مقدمات التحقيق ON‏ 


وعد فهذه تُب ختارةً من عمودٍ صورةٍ هذا الكتاب» ندل بها عل طبيعة 
لباحثة والتعقباتِ التي سلكها السراج البلقيني في الرد على ابن عبد السلام» وهي 
ي الحم الكثير منهاء دالةٌ علل استقلال شخصينه» ونفوذ بصيرته» وقدرتو عل التفصّي 
من هيمنة سلطانِ العلماءء الذي كان إماماً عظيمَ اميبة في العلْم والعمل» فكانت 
هذه «الفوائد الجسام» التي تَصَرَّتْ وجه «القواعد الكبرى» لابن عبد السلام وزات 
من مائها ورَوْنقهاء وكانت نموذجا بحتذىٰ في رصانة العبارةء ودةة امحاقَقةء وزكانة 
النظر» وحسن الإيراد وأطف المسلك» وفَقاهة التقس» وسَيَلانِ الذهن» وغزارة 
اللحفوظ مع الأدب الحم وخحفض الجناح لسلطان العلماء. إلا في مُوَيْضعاتِ 
يسيرة هي مُغْتفرةٌ ني جَنْب هذه الفوائد النفيسة والأعلاق الفريدة. 
وصف النسخة ا-لخطية: 

لكتاب «الفوائد الجسام) ا فريدة هي من خطوطات محتبة 
آياصوفيا في اصطنبول برقم »)٠٠٠١(‏ وتقع في )1٤(‏ ورقة» مسطرةٌ كل ورةةٍ 
(۲۶) سطراً كتبت بط دقيق ينقصّه الإعجام في الأعمٌ الأغلب» قَضْلاً عن 
اشتباه الحروفِ بخيرها ما جعل من قراءتها أمراً ني غاية الصعوبة والعْسْرء ولولا 
ما زعت به من جيل الصبر وحُسْنِ التأي لاعتاص علي غير قليل من ألفاظها. 

لقد جريت في تحقيق هذا الكتاب على ا منهج الذي سرت فيه في تحقيق غير 
واحدِ من أسفار التراث» حيث كان الهم مصروفاً إلى تقديم لَص نظي خال من 
أخطاءِ القراءة في المقام الأول» ثم شفعت ذلك با هو معروفٌ من جهود 
التحقيق من حيث تخريج الآيات والأحاديث والآثار» والنقول الفقهيةء وبذلتُ 
جهدا كبيراً ني تتم ما ينقلّه السراج البلقيني من «قواعد ابن عبد السلام» ورصد 


د ت ا ا الفوائد الجسام 


الفروق بينهاء ولغاياتِ التوضيح والربط بين الكتابين» وضعت مجموعة من عناوين 
الفصول المستفادة من «القواعد الكرى» تسهيلا للقارئ الراغب في الربط بين 
الكتاببن. 

وأيضاًء فقد عنيتٌ بالتعليق على المسائل وتحرير مواطن الخلاف» 
ا و 

َضلاً عا يستحقه هذا الكتاب من الإخراج الفنيّ الدقيق من حيث توزيع 
عباراته» وارتباطها با معنى» مع تيز عبارات ابن عبد السلام با خط الأسود 
العميق. 

وإتماماً لفوائد الكتاب» فقد كلَفْتْ إدارة المؤسسة بعض الإخوة الباحثن 
بعمل الفهارس الفنية للكتاب كي تكتمل صورته» ويخرج في حَلَة علمية زاهية 
تجمع بين جمال الشكل وثراء المضمون. 


ا ا يباه 


ملحوظات نقدية على مطبوعة الفوائد الحسام 


على المعهود من سَتنها الحميدة في تشر ذخائر التراثِ ونفائسه» كانت وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر الشقيقة» سباقة إلى شر واحلِ من أعلاق 
التراث وهو كتابنا هذا «الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام). ‏ 
وقد هص بأعباءِ تعقيتق هذا الكتاب الدكتور الفاضل عمد بحيى بلال منيار 
من فْصلاء الباحثين في العلوم الشرعية» فصدر الكتاب في طبعته الأولى سنة 
۳۶٤۱ھ‏ ۲۰۱۳م)» ني حَلَةٍ زاهيةء وإخراج جيل» وجُهْرِ مَشکور في سبیل 
OE‏ 
وهو كتابٌ دقيق العبارة» لطيف المسالك» خفِي المُتسَرّب» يحتاج إلى إنعام 
نظر وتفتیش کي يېتدي لقارئ إل مقاضده لا مهارن الكتات ليست ل إلا 
مخطوطة فریدت وغير خافي ما يُلاقيه المحقق من العَتتِ والعناء وهو يُعالج 
مشكلاتهاء ويقلْبُ وجوه القراءة والاحتهالات فيا تعسّر من ألفاظها وكلماتهاء فإذا 
أضيفَ إلى ذلك أن هذا الكتابَ مشتملٌ على قَذر صالح من كتاب آخر هو «القواعدٌ 
الكرى» للإمام الكبير عز الدين ابن عبد السلام (ت ۰ ه)» وهو تاب يج 
بالاختلافاتِ بين ثُسخه الخطيةء تبن لنا آنا أمام ص زاخر بالإشكالاتِ والمواطن 
التي تحتاج إلى إعمال البصيرةء وإرهاف الذوق» وجّمع القلب واهمَة ني سبيل إخراج 
ص نظيفيٍ طاهر من أوشاب الأخطاءِ وأوهام القراءات. ۰ 


إن هذا الاحترام الذي تستحقه طبعة الباحث الفاضل الدكتور منيار هو حَقّ 
يعرف به لذوي المَضل بَيْدَ أن ذلك لا يعني أن هذه الطبعة عزيزةً على سهام النقدِ 
والتقويم» وهو قد لا يقد إطلاقاً في الجهدٍ المبارك المبذول في خدمة هذا السَقْر 
0 

وقد وفعت طائفة من الأخطاء غبر القليلة لأخينا الفضال في قراءة المخطوط') 
وربا كان التنبيه على بعضها كافياً في الدلالة على المطلوب في هذا امقام فليس 
المقصود هو تقصّي الأخطاء: 

١‏ فمن الأخطاء الواضحة التي وقعت للأخ الفاضل محقق الكتاب ما وقع 
ني الصفحة )۷١(‏ من قول البلقيني: «يقال عليه: هذا ا مثال لا يناسبُ الزحة لأنه 
لا اجتہاع هاهنا» وقد على الأستاذ المحقق بقوله: «(يقصد بالزحة تزاحم المصالح 
واجتاعهاء وهو الموضوع الذي عقد له الشيخ E‏ هذا الفصل الذي 
تَذكَرٌ فيه هذه الأمثلة) انتهی کلامه. 

وهه قراءة قد جانبها الصواب» والصواب في اللفظ هو «الترجمة» وهو ما 
يعقدة ابن عبد السام في بداية كل قصل من الكلا الدال على مضمون ذلك الفصلء 
وهو تقليدٌ أصيلٌ في الكتب القديمة» ومنه «تراجم البخاري» التي كان يعقدها 
لأبواب كتابه «الجامع الصحيح»» وحفاءٌ مثل هذا الملصطلح على أهل العلم والباحثين 
ما لا يسامح فيه فكيف إذا شِع ذلك بتفسبر غیر صحیح يود ا خط ولا بُوصحُب 
وهو خطأ عاد للظهور مرة ثانية ني الصفحة )٤٠١(‏ من «الفوائد ا لجسام). 

(1) حين صدرَّت طبعة الدكتور منيار كلْمَّت إدارة الدار الباحث الفاضل محمد عايش العمل 


على المقارنة بين طبعتنا وطبعة الدكتور انيار بالرجوع إلى المخطوط, فقام بجهلِ مشكور 
جدیر بالتنویه والاحترام. 


ا 


و اا الا ا ا و و ارف ار( )2 
وقع في فصل «تقديم المفضول على الفاضل» ص(۱۹۲) إذْ ذكرَّ كلام البلقيني على 
النحو التالي: «يقال عليه: ما مَل به من الأوليْن وما بعده لتقديم المفضول على 
الفاضل» لا یصح). انتهیٰ. 

وهذه قراءة قد جانبها الصواب» وصوانها: «ما مثل به من الأذان»» وهي 
مذكورة في كلام ابن عبد السلام في قوله: «كتقديم الأذانِ والإقامة والسنن الرواتب 
على الفرائض في أوائل الأوقات»» لكنٌْ الكلمة قد عرض ها نوع غموضص ي 
اللخطوط فقدًّرها الباحث الفاضل على هذا الوجه» وهو تقدير غير صحيح. 

۳ ومن الأخطاءِ العلمية الواضحة في قراءة المخطوط» ما وقع في الورقة 
(۳/ ب) المقابلة لصفحة )۲٠۳(‏ من «الفوائد الجسام» من قوله بيا: «لا يسألوني 
خطة بُعظمون فيها حرمات الله... الحديث» إذٌ قرأها المحقق الفاضل على الوجه 
التالي: «لا تكون حط رن على الرغم من خريجه للحديث من «(صحيح 
البخاري» باللفظ الصحيح. ۰ ) 

-٤‏ ومن الأخطاءِ العلمية الواضحة في قراءة المخطوط ما وقع في الورقة 
(۲/ 1( المقابلة للصفحة )۲٠١(‏ من «الفوائد الجسام» إذ ذكر كلام البلقيني على 
النحو التاى: «في تسمية هذا جابر تطويل! هذا بَدَلّ. انتهى. ' 

وهي قراءةً غير صحيحةء والصوابٌ فيها: «في تسمية هذا جابر «كذا)» نظر» 
بل هذا بَدل»» فاشتبه عليه اللفظان: «نَظرّ» و«بّل»» وسَبكَ منه) لفظاً واحداً هو 
«تطويل»» وهو غامض الدلالة بحتاج إلى إنعام نظر» وقضل بح وتنقير. 


٥‏ ومن الأخطاء العلمية الواضحة في قراءة المخطوط ما وقع في الورقة 


ا الفوائد الجسام 
(Î /)‏ لمقابلة للصفحة )۲۷١(‏ من «الفوائد الجسام» من قول البلقيني: ولك أن 
تقول: وني الأثى في برها لايُسَمَّى لواطاه. 

E‏ له ولا زمام» والصواب فيه: «ولك 
أن تقول: ET TST‏ يسّمّى لواطا»» فهذا مضيقّ من مضايق النظر 
الذي تزلٌ فيه قَدَم الى إن 1 برهف بصرته ويشحذ آلة التذوّق والتنقيب» 
وتقليب وجوه الدلالة» حتى تستقرً ا لجملة ني سياقها الصحيح. 

ومن الأخطاء العلمية الواضحة في قراءة OR‏ وقع في الورقة 
(۷/ ب) المقابلة للصفحة (۲۸۳) من «الفوائدِ الجسام» من قول البلقيني: «بالنسبة 
إلى المستفيد به نفسه» هكذا ذكره الأستاذ المحقق بالفاء والياء المخناة من تحت» 
والصوابٌ فيه: «المستعبد بالعَيْن الْهّملة والباء الموحدة» وسياق الكلام ل عليه 
أبلغ دلالة وأصحها. 

۷ ومن الأخطاءِ العلمية الواضحة في قراءة المخطوط› ما وقع في الورقة 
(۹/ ب) المقابلة للصفحة (۲۹۲) من «الفوائد الجسام؟ من قول السراج البلقيني: 
«لا يصح التمشيل بهذه الصورة لما قَعَده؛ ؛ لأن نة الصلاة زوا من قصر 
وطول» انتهی. والصواب في «(قعده) هو (بعده) وهي واا تماما ٤‏ الأصل 
المخطوط والراد به ما بعد التمثيل بهذه الور على الرغم من طرافة ما أثته الأستاذ 
اا ی 
كلام السراج البلقيني. 

۸ - ومن المواطن التي اعتاصت قراءتا على الأستاذ المحقق» ما وقع في 
الورقة (۳۲/ ب) المقابلة للصفحة )۳١١(‏ من «الفوائد الجسام» من قول السراج 


اتا ب ي ل 


البلقيني: «ومن حيث كونّه إعتاقاً من المسلم يراه المسلمُ عبادة) انتهئ. هكذا قرا 
الأستاذ المحقق لفظ «يراه» والصواب هو «بن» ومراده: «المسلم بن المسلم» وقد 
اعتذر الأستاذ المحقق عن غموض هذا الموطن» ودره على هذا الوجه الذي نرم 
به دلالة السياق. ) 

۹ ومن المواطن التي تعسّرت على الأستاذ المحقق» ما وقع في الورقة 
(۸/ ب) المقابلة للصفحة )۳٤۸(‏ من «الفوائد الجسام» من قول السّراج البلقيني: 
«ما ذکره الشيخ يعني الشيرازي في «التنبيه) من قوله: «لا يصح الدعوى إلا من 
مُطلتی التصرّف في) يدّعيه لا يستقيم من وجوه». انتھهی» وقد علق الأستاذ المحقق 
على كلمة «يستقيم بقوله: « م تتبن كلمة «يستقيم» هنا في الملخطوط)» ولكن يبدو 
من رسوها رُجحان إثباتها هكذا. انتهى كلامّه. والصواب في قراءة الكلمة كا هي 
واضحة في المخطوط أن تكون «نسيغه» من الإساغة وليس من الاستقامة» وكلام 
البلقيني اللاحق الذي صرح فيه بلفظ «يستقيم» لا يَسْمَعٌ هذه القراءة لا سيا إذا 
تذَّكرنا أن هذا الكتابَ قد تك إملاؤه من الشيخ مباشرة فلم يقع الاشتباه في الط بين 
الألفاظ. ٠‏ 

-٠١‏ ومن الأخطاءِ العلمية الواضحة في قراءة المخطوط ما وقع في الورقة 
/٤١(‏ ب) المقابلة للصفحة )٠١(‏ من «الفوائد الجسام» من قول البلقيني: «لانه 
قد لا بحلفٌ» وين بر جِلفِوء فقد لا يطأً؛ انته. هكذا قرأ الأستاذ المحقق كلام 
السراج البلقيني» وهو بلا معنى في هذا السياق» والصوابٌ فيه أن يقول: «لأنه قدلا 
يحلف» وبتقدير حَلفهء فقد لا يطأ»» فانظر إلى فرق ما بين القراءتينء وما ينبني 
عليه) من الفرقٍ بين الدلالتين. 

وأخيراً: فلا جَرَمَ أن هذا الكتابَ محفوفٌ بالمخاطر» وأن العثرةً فيه غي ٠‏ 


ما ي ب ب د يد الفواقد اشا 
مأمونةء وقد تم إحصاءٌ عشرات المواطن التي زلت فيها قَدَمّ الأخ الفاضل عق 
«الفوائد الجسام». لكنني اكتفيت بالنماذج السابقة للدلالة على صعوبة هذا الكتاب 
لتماساً للعذرء وقياماً بح العلم وإتعاما للفائدة وبطلب من الأستاذ الناشر فقد 
ألحقنا مَسْردا بالأخطاء التي ا لااد دعا کا سف اهار اله 
وهي أخطاءٌ يصفو منها الكثير» لكن هناك بَعّصَ المواطن ما ينارَعٌ فيهاء ويتردَدٌ فيها 
النظرء فلعل ني إثباتما بعص الفائدة لطلاب العلم والباحثين الجادين. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


عمان-الأردن وکتبه 
٩‏ جادی الأول/ ١١٤٠ه‏ عمر حسن القِيّام 


FN‏ جامعة العلوم الإسلامية 


نماذح 
من اللخطوط المعتمد ف العحقيق 


ا 44 هھ mh‏ 
r.‏ 2 ا 
الاائرسادطالم ر | 
٢ا‏ رای 
4 رشن ا 


و 4d‏ ¥ ی فر 
وب ب اا بااپ : i‏ 


her‏ اسز ی 
rE:‏ رشا سے N‏ 


7 للام ی الوزاي 
ارتي 0 
ارزع EE‏ زر 9 ا 

اتراو باي ر و ری 
ر ا 


کا نادار رور س ر 


صورة طرة المخطوط التى عليها عنوان الكتاب 


0 ر لارا الال رار ابوا م 
TS‏ 
E‏ واا e‏ ر وای برو 
اھرندادر ییک رارم نایار وس رد حرا 
الس رانا ر س رن اتا سرا :ر تارە قاس ب E‏ 
مر یال اام وابان بماصلی حصاا ار رورا اما سیر 
۶و زا بوا ییو ودا با اشرو اربج وام امم ۰۰ 
ا زیر دیا امار اطا زا طا کار ابق کار 
سيج واا ء زاب سی دا کزاال ر رخص ار آل م رص 
العام ر صل عار ا وع لآ کی دیداد نیوا ران مې 2 
۱مد عفرا رحا )تاعا گرا را اتی الل ١‏ یرال رر 
ب بدالم لائر عا راو لماااریا راښ االو راا 
ما الوا براض )اغ راعر ربدا فالات ور 
ا ړن ل غص د رص دد چردر الر کا س 
اعدد انا دراد ولرک رام روکد ر اتر 4 
ردنا ولورد سنا سصور سر اصلن وان . سم چا ل امہ 
ددرا افا سد الیک وہرہہا فول ومام ا a B4‏ 
امتا ہیلا رحن بتر اورا سی رار و بول وضرا فوا ر 
انا ار مالسا معب لر رر i‏ واب سرع رعا الاس وا لور 
م کا ر مهلام رکاد ماو سم غ فر رمو مزل رار دصیف2 ) 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


مقدمات التحقيق 


رار د ونا مل ا ee‏ 4 ال ام 2 ردیر ا 


وال | ا امسا دل لطا 2 3 ا راوز 


صورة الورقة قبل الأخيرة من الكتاب» وفيها بداية إجازة المؤلف 


بخطه لتلميذه الكرماني ناسخ المخطوط 


1۹ 


الفوائد الجسام 


ار مدال د رچ وحمو وسا مرع لار دی د ے 
عا کہ السا رک اا ع راد فو انات عرو ر رالطضفارے 
ي | موا انما و راجا رود طلا رانا . 
ا اسوم گام رار + ل وع دلاےے ⁄ رمم 


ا ٤‏ 
و لر را لا ٤یچ‏ حم ھا د رازہ 
4 : رل عا ل د قراح رہ لس 
٠‏ ٤ر‏ قوع نص EEE‏ 
ا Er‏ و 


و لھا 
س مہ ود س م 
و وا رط زیر : 
E‏ ر مح عا yj‏ عرا 
ر 72 لمو ر2 و 


2 


جک 1ے 
3 


صورة تتمة إجازة الولف بخطه 


ا ا دمر ۰ رل ر 
) س ٤‏ وور O‏ 


Fy 1 


PY prey 
2t ا‎ E PF, 0 


٣ 
چ‎ 

€“ 

o. 


4 


ا کر el‏ 
داور | ار الارواء اکان یر رما ا ار 
ورا انپ اکت شرم کک ۱ 
وا کان ارناصا فرط ا را e‏ 
ر دع دو ر الار ضرا تر و 3 
وا | درام ا 2 اریہ ۹ 
ررر EN‏ 2 و 8 


ر ماصراو اناف اا E a‏ 8 
الہ کبسہلام دا علبام a‏ 


صورة الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط: وفيها بداية القصيدة 
التي نظمها ا مؤلف عند ختم قراءة الكتاب عليه 


V۲ 


: ترو اد ارم ل بابلشر لاحر yT REFE‏ 
الاس توما 4 وھ وان یر مانا دورا e‏ نمل 


الفوائد ا حسام 


u 0‏ امراق ۲ ي کا اناز | 
یلا ہے ای ارا ر ) 
INE‏ ا 

دعام الط رد ارہ ا ل ای روا اوس 1 
نالج الول بحا ر ر ابص سول ر ا 
بکاء کیی یاز AI‏ 

ایا لرل مسو راو رتو ر رش دل 
اران 3 ضا ا ر لال صد ادون 
ايرا نمز راما اک لادی 

ا راان رارت ر٣‏ لسلا امل راد ” 

1 ىک رط زد لرا کا لہ 
اکا ودد علش ارک 
راع نمر ن رر ر ” 
لز واه س ر | 

) مزر اسر وا 8 سرا 

مس کی راررزعا 


grt.‏ و م اورا رر 


ارز ا ا س رر رار و لا او 


مال دل دم ادارا چ جا ےہ پم رر م ا ا ا :ی زارا وس دوا ر 
درد دانصوا ےا اعرد E‏ رفا ١‏ ررم راوس ٣‏ 


ی در سط ارس لاکز د ا ۔ ر پل ا 0 س کی : 
IN‏ عرد ماک 3 ارکسم ا 


لیا لادد باللنشمصرے! لھ ی ارا انر حم رام42 
دزز یری لکت نا در کم ریا ار 


اوه 


صورة آخر صفحة من المخطوط التي فيها الفوائد 


س د ص وہ سے صد 


م 


9 ر 
م بي 2 2| مه 


سے ر - 


سراح الین 


افا 
ص مص 3 
A N<*0-VL‏ 


مرن را للقي 


ا 
ہے ھ٭ 
و س e od‏ سے 
مو 2 | ل 
جتهد شی اتلام 


اال ا ا ك 


رب يسر واعن 


[ديباجة كتاب «الفوائد الجسام»] 


قال شيخناء الشيخ الإمام العامة احبر ا لحي الفهّامةء خاتم المجتهدينء 
مسر كلام رب العا مين" مين أسرار حديثِ سيد الأوّلين والآخرين. 
ار د اا ا ی ا و 
والدين» عكر البلقيني مع الله الإسلام وأهْلّه بوجوده: 

الحمد لله الذي تبت قواعد الشريعةء وشَيّد فوائدها الرفيعة» وسَدَد 
حصون فرائإِها المنيعة» وأنارَ شَرّفاتِ أسرارها بلمَحاتِ البروق السريعة 
وجعل في ساق حفاظلها من ينظ ر تَر رجال الطليعةء وأبان بها حلب امصالج 
الطلوبة وز الغاس الشنيعةء وكَتح طرق ايور النجيعة» وس أبوابَ الشرور 
سد الذريعة» وأقام ني كل عصر هذه الأَمَة مَنْ يدد هامر الدين جيعه» كا جاء 


(۱) كذا في الأصل من غير ضبط. ورب) كان مأخوذاً من احبر بقح فسكونِ وهو مجتمع الما 
والعْيْم كا في «القاموس المحيط» (حار)» ويجوز فيه «الحيّر) بفتح فتشديد وهو سحابُ 
ماطر يتحيّر في ا لجو ويدوم. انظر: «أساس البلاغة» (حير). 

(۲) فيه إيماءٌ إل حاشيته الشهبرة عل «الکشاف» کا سبق بيانّه. 

(۳) كذا ني النسخة الخطيةء والمشهور أبو حفص كا سبق بيانه في المقدمة. 

(5) وهي مؤخرةٌ الجيش» وكنى به عن استبداد الكل بالإحاطة بأسرار الشريعة. 


۷٦‏ الفوائدالجسام 


ي الخبرٍ الحسٍ عن الذي قَسََ الله به ني کل میتی وسیعه» وأقامه ني کل زب 
شفيعه: سيّدنا حمّداً الذي حَصًّه بالشرع العام ومَتَحَّه صب المقام وربيعه» 
ية وعلل آله وصَحْبه ومَنْ غدا إل آخر الزمان تبيعه. ۰ 

ما بعد 


ا ی و ا و 
عبد السلام» لحا قرئٽْ : من اويا إل آخرهاء وأبنت فيها التحقيق في 
مواردها ومصادرهاء وسمیتها سيتها «الفوائد ا لجسام عل قواعلِ ابن عَبْدِ السّلام». 


اة ((فواعد الأحكام» للعز ابن عبد السلام] 
قال لشب الإمام أبو محمد بن عبد السلا» سلطان علهاء عصره» ووحید 
دهره: «الحمد لله الذي خلق الإنس والح لیکلقهم أن پو خدوه): 


(۱) يعني قوله باة: «إن الله بيعت لهذه الأَمَة عل رأس كل مئة سنة مَنْ يُجَدَدُ ها دينها»» أخر جه 
آبو داود» کتاب الملاحم» باب مرفي قرن اللاحم برقم »)٤۲۹۱(‏ والحاكم في «المستدرك) 
)٠۷ ٤(‏ والبيهقي في «المدخل» ولم أجده في المجادِ المطبوع منه. وا حدیث سکت عنه النذريء 
وقال الحافظ السيوطي في «مرقاة الصعود إل سنن آي داود»: فالا غ و تصحیحه منهم 
ا لحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «المدخل»» ومن نص علل صخته من المتأخرين ا ان 

حجر. انتهی بحروفه من اعون المعبود شرح سنن آي داود؛ للعظیم آبادي (۱۱: ۲۹۷). 
وم أن المراد بالتجديد إحياء ما اندرس من العمل بالکتاب والسنة والأمر بمقتضاهماء 
TT‏ من البدَع وا محدثات. 

(۲) «القواعد الكرئ» .)١ :١(‏ وهو کالْشرَع من قول ا محفت ان وآلإن إل 
ليع دون 4 [الذاريات: »]٠١‏ وحكاه الإمام البغوي قو لا ن ارين فا ثمة: 
«وقيل: إل ليعبدول): إلا لیو ځدوني؛ فأمًَا المؤمن فيو حده ٤‏ الشدة ة والرخاء» وأما 
الكافر فيو حده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء». انتهى من «معالم التنزيل» (۷: 
.(A|‏ 


ال اا > ب ل ب N‏ 


إا م يذكر الملائكة وإِنْ كانوا من أشرف الُكلفين؛ لأتّہم لا يعصون الله 
ما أمَرَهم ويفعلون ما يُومَرون» فلا يتَصوَرٌ منهم مَمْسَدة أصلا' والكتابُ 
مبنيٰ عل جَلب ب المصالح ودَرْءِ المفاسد التي يُمكنْ وقوعها. 

قولّه: «وتهاهُم عن کل شر حرم أو مكروه» وتوعدهم بالعقاب 
عل [ کل1٩‏ حظور؛ ج جلیله وحقیرو بقوله: وسن يَمَمَلّ گال َرَو 

شرا يره [الزلزلة: ۸] وبقوله: وش المورينَ الفط لوم ألقيكَمَةٍ 4 
[الأنبیاء: ٤١‏ ])". 


ay » ن ق‎ N 0y 
يقتضي أن المکروه يسَّمّی شْرْاء وانه يتوعد عليه بالعقاب» وآنه یوزن»‎ 
وي کل من هذه الامور کلام:‎ 


ما کونه د بسَمّیٰ شرأًء فقد يَمْتَعٌ من جهة أن الشرّ وصف دَمٌ» ۳1/ ب] 


( و ال خر اراي ها الا ق امتا الب (۲۸: ۱۹۲) في تفسیر قوله تعالٰ: # وما 
لقت ان ولاس إلا يعون € [الذاريات: ]٠١‏ فقال: «الملائكة أيضا من أصناف المكلفين ول 
ا هم الله مع أن المنفعة الكبرى في إيجاده هم هي العبادة» وهذا قال: #لايستكرودعن 

عبادیھے# [الأعراف:۲۰۹] ف| الک فیه؟ 

والجواب عنه من وجوه: 
الأول: قد ذكرناني بعض الوجوهء أن تعن الآية به بها بيان ّح ما يع الكفرةٌ من زل 
ما خلقوا له» وهذا حص با لحن والإنس؛ لأ الكفرَ في الجن أكثرا» ثم مر رمه الله في ذکر . 
باقي الوجوه» وليست بالقوية في الدلالة. وما ذكره السراج لقني , هو آم الأجوبة وهو 
الأول بالتقدمة. | 

a‏ «القواعد الكرى». 

.)١ :١( «القواعد الكرئ»‎ )۳( 


[الأنفال: »]٠١‏ وقال: ون شر ر الد وات عند الله لاک4 الان ۲ وقال 
سبحانه وتعالی: # هلدا ا وإ لاطي لر ماب # [ص: »]٥١‏ وقال بعد ذلك في 
الحكاية عن أهل النار: واوا ما لتا ادى رالا کا تعدھ رار 4 [ص: ۹۲]. 
وهذه الآيات داه عل ما قرَرْناه من أن الشرّ وصف ذم وا مكروة لا ذم فيه . 


AES‏ راتا بوژ 
وذلك انرون م المقلش ؟)0). 


(۱) يوضحه قول إمام ا حرمَيّن في «البرهان» (۱: ٠ ٠۸‏ «فأما ا محظور فهو ما زجّر الشارع 
عنه ولام علل الإقدام علیه» والمکروه ما جر عنه وليم علل الإقدام علیه» انتهی. 
ا ا a‏ و 
رحهه الله: ا التحريم ( e‏ 

() عبارةٌ ابنِ عبد السلام داه علل أن التوعد إنما يكون على المحظور لا علل المكرو وهذا 
متف عليهء فلا خالفة لاٍجاع. فلمل !! 

( دیف البطاقة خرجه الإمام أحمد في «المسند» )1۹۹٤(‏ وابن ماجه كتاب الزهد باب ما 
يرج من رحة الله يوم القيامة برقم (١١١٤)»ء‏ والترمذي أبواب الإيمان» باب ما جاءَ فيمن 
يموت وهو یشهد آن لا إل إلا الله برقم (۲۹۳۹) وصححه ابن حبان (۲۲۵) من حدیثِ 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال الترمذي: هذا حديت حسر” غريب. 

)٤(‏ وتام ا لحديث: «قالوا: لمل فينا يا رس ول الله من لا رهم له ولا متاع؛. قال: «لعلس من 
ی ا ی ا و ا ی و 
مال هذاء وضرب هذاء فيُفعَد فيص هذا من حسناته» وهذا هن حسناته فإن فَيّتْ 
حسناتّه قبل أن يض ما عليه» اد ِن خطاياهم» فرح عليهء ثم رح في النار»» خر جه- 


اسا ج ب ي 
«fe‏ ا ا ۱ ت ي ١‏ م 
فإن قيل: يحمل كلام الشيخ علل المحرم خاصة. 
فلّنا: ظاهرٌ كلامو حلاف ذلك وكان ينبغي أن يُْصَرْحَ با يقتضي 
ذلك بالحرّم. 


[فصلّ ني بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما عل الظنون] 
قولّه: «والاعت اد في جَلْب مصالح' الداريْن ودَرءِ مفاسدٍ هما عل ما 
يظهرٌ" فى الظنون»0. 
ينبه فيه عل أمور: 


أحدها: أن مراده بالنسة ل الراب والعقاب» ف ج بعضص الأشخاص 
ال٠‏ ل قط ٤‏ حَقهم بشیء» آَم م قطِعَ له بشیءِ بخەر الصادق» 
فالاعتماد في ذلك بالنسبة إليه علل القطم. 


= الإمام أحمد في «المسند» (٤١٤۸)ء‏ واللفظ له» ومسلم في «الصحيح» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الظلم برقم )۲١۸١(‏ والترمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» 
باب ما جاءَ ني شأَنِ الحساب والقصاص برقم (۱۸٤۲)»ء‏ وغيرهم من حديثِ أبي هريرة 
رض الله عنه. 

(۱) في «القواعد الکریئ»: «الاعت|اد). 

(۲) في «القواعد الكرى»: «(معظم مصالح». 

(۳) في «القواعد الكبرئ»: «يبنى في الأغلب علل ما يظهر». 

.)٦:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «الذي». 

(0) يعني مثل العشرة المبشّرين بالجنة رضوان الله عليهم» وغيرهم من الصحاية الذين شهد هم 
رسو ل الله اة با جنة في مواطنَ معروفة من سيرته عليه السلام. 


وا د د 1 ت الموائد الحسام 


الثاني: أن مراده بذلك أيضا عير العقائد, أمّا العقائدٌ فالاعتادٌ فيها علل 
القطع. 
٠‏ ,م 8 o َ a,‏ 
الثالث: مراده في غبر العقائد بالسبة إلى المشخصات. أمّا بالنسبة إلى 
الكلياتِ فالعتمد القَطع. 
الرابع: أن الظنون في المشخصاتِ, إلا هي ني طريتق اكم عليهاء لاني 
فس الحکم» ما ا حم تشه فطعي کا هو مُقَرَرفي كب الأصول. 


(۱) يو صځه قول القراني في «الفروق» (۲: ۴۷۹): «فإنْ صاحب الشرع قد دد في عقائِ أصول 
الدين تشديداً عظاً بحيث إن الإنسان لو ذل جَهْدَه» واستفرع وُه في رفع اجهل عنه 
في صفةٍ من صفاتِ الله تعالى» أو في شيءٍ يجب اعتقاده من أصول الدياناتِ» ولم يرتفع ذلك 
الجهل» فهو كافرٌ بتركٍ ذلك الاعتقادِ الذي هو من حملة الإيمانء ولد في النيرانِ عل المشهور 
من المذاهب مع أنه قد أوصل الاجتهاد حَدّه» وصارَ اجهل له ضرورياً لا يمكنه دَفْعه عن 
تفيه» ومع ذلك فلم يُعْدَر به حت صارت هذه الصورة فی يُعتقَدٌ نما من باب تكليف ما لا 
یطاق انتهی. 

(۲) يوصحه قول ابن بَرهان: «ا كم قطعيٌ في الأحوالٍ كلّهاء سواءٌ أضيف إل الدليل القطعيّ 
أو الظني» نقله البدر الزركئي في «البحر الحيط )٩ : ١(‏ ثم فسّره بقوله: «يريد أن الظنْ 
ي الشرعياتِ يرل منزلةً العلم القطعيّ ني القطعيات والحكمٌ قطعي؛ لأن ثبوت الحكم 
عند وجود غلباتِ الظنون قطعي فلا ينصرف إليه الظن» ومثاله: حكم القاضي بقول الشهود 
ظني» ولكن الحكم عند ظن الصدق واج قطعي» انتهىئٰ. وهو الذي مشي عليه الفخر 
الرازي في «المحصول» (۷۹-۷۸:۱). 
قلت: قال البدر الزركشي: «لكنٌ الح انقسامٌ الحكم إل قطعيٌ وظني» ومن صرح بذلك من 
الأقدمين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «الحدود»» ومن المتأخرين ابن السمعاني في 
«القواطع). وقال ابن التلمساني: إنه ا لحق. وقال ابن دقيق العيد: إن الأحكام تنقسىم إل متواتراتِ 
وهي مقطوع بهاء وإ ما ليس كذلك وهي مظنونة) . انتهى من «البحر المحيط) .)۹٦:١(‏ 


ا ال ت ا ا 


[فصل فيم تعر به المصالح والمفاسد وني تفاوعي)] 


قول في الفصل المعقود لا تغرف به المصالح والمفاسد: «مُعْظَمٌ مصالح 
الدنيا ومفاسإٍها معروف بالعقلء» وكذلك مُعَْمُ الشرائع؛ إذ لا فى عل 
عاق قبل ورود الشرع: أن تحصيل المصالح المحضة ودَرَءَ المفاسد المحضة 
عن كفس الإنسانِ وعن غبره محمود حَسَّنء وأ تقديمَ أرجح المصالح فأرججها 
حموڈ حسنء إلى آخره»". 

کلام ظاهره عن لموافقته مذهبَ المعتزلة في التقبيح والتحسين 
الل 1 و ا اعا مراف فقة مذهب آهل الستَة من» ولكنٌ ترك ذِكرٍ 
ذلك أول. 


[فصلّ في تقسيم يم أکساب العاد] 


قولّه ني القَصل المعقودِ لتقسيم آکسات العباد: «ومِنْ هذه اللأكساب ما 
هو خير من الثواب كالمعرفة والإيمان». 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ): «معروفة». 

(۲) «القواعد الكرى» :١(‏ ۸-۷). 

(۳) قد أطال القاضي عبد الجبّار الحمذاني النقَس في بيان مذهب المعتزلة في التقبيح والتحسين 
العقلين في كتابه «المحيط بالتكليف» ص٠٤۲۳‏ فا بعدهاء وقد رد الإمام الغزالي بلغ رد 
عل مذهب المعتزلة هذا في «المستصفى» »)٠٠-٥ :١(‏ وللنجم الطوفي الحنبلي كتاب كبير 
في هذه المسألة هو «دَرْءٌ القول القبيح بالتحسين والتقبيح» وهو مطبوع. 

.)٠١:١( «القواعد الکرئ»‎ )٤( 


AY 


الفوائد الجسام 


يقال عليه: من ثواب المعرفة والإيمانء الظر إلى و جه الرحی »و ادرت 
الصحي دال عل أن ذلك أفصَل ما أوتوا"“. وقد صرح الشيخ بذلك في 
أواخر الکتاب0) 

وقیاس ما ذكره هُنا: أن َل عِقابٌ الكفر بالله وإن عَظَمَ إل ما لا نهاية 
له» قليلا بالنسبة إلى حطر الكفر بالله» وهو كذلك0. 


(1) يعني ما ثبت من حديثِ صهيب عن النبىٌ بل قال: «إذا دحل أهل الحنة ا لحنَةء قال: يقول الله 
بارك وتعالی: تریدون شیتا آزیدکم؟ فیقولون: أل يض وجوهنا؟ دجن اة وتتجُنامن 
النار؟ قال: : فيكشف الحجاب» فا أعطوا شيعا حب إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل). 
أخرجه مسلم )۱۸١(‏ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة وهو من أفرادى 
وابن ماجه في المقدمةء باب فيا أنكرت الجهمية برقم (۱۸۷)ء والترمذي كتاب صفة الجنة 
باب ما جاءَ في رؤية الرب تار وتعال برقم «(Too¥)‏ والبزار في «المسند» (Y *AY)‏ 
وأبو عوانة في سنن (: E e‏ 

(۲) وعبارته نة ثمة: «ا مته علوءةٌ بالأفراح وأسبابها.. ... وأفضلها لذَة رضي الربٌ والنظر إليه وسماع 
كلامه وسلاه والأنس بفزبو وجواره فإله ينشا عتها من الأفراح واللذاتِ ما لاع رأت 
ولا اَذ سَمِعَّت» ولا حطر عل قلب بش انتهی من «القواعد الکرئ» (۲: 4°( 

() لاحمام الحافظ أي محمد بن حَزم رسالة تفيسة ستاها: EG‏ 
مراتت آهل السعادة ة والشقاء» ثم ختم ذلك بالمرتية العاشرة فقال: «وأما ات العاشرة فهي 

مرتبة السحتي ولد واهلگة الأبديةء وهي مرتبة من مات کافرا فهو دفي نار جهنم لا مف 
عنهم من عذابهاء ولا َقضیٰ عليهم فيموتواء خالدين فبها أبداء سوا صبروا أم جزعواء ما هم 
ون حیص. اللهم عباك عِباّك عِياذك من ذلك» وقد هان كل ما تفم رة عند هذه: «وإنًا 
وکل بدن وإن جل ما مضي انتهیٰ بحروفه من «مجموع رساتل این حزم» (۴: ۹). 
فلت: قوله: وکل بالأدنی وان جل ما یمضی» هو شطرٌ بیت لاي حراش الهذبلي» وتامه: 
علل نّا تعفو اللوم وإنا 
انظر: «أمالي القالي» .)۲۷١:۱(‏ 


اضر الى 3 


ا ۰ 
[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد] 
وله أل الفضصل المعقودِ لبيانِ حقيقة المصالح والمفاسد: «المصالح 
أربعة آنواع: اللذات وأسبامما والأفراح وأسباماء والمغاسد أربعة آنواع: 
الالام وأسبامماء والغموم واساسا. 
يقال فيه: الفرق بين اللذاتِ والأفراح: أن اللَذاتِ تَقع علل الجوارح 

و م تفيض علل القلب» والأفراح َع معلل القلب أَوَلا ثم تفیش ا 

الظواهر ". 

e a‏ 2 اول ثهَ تفيض علل القلب» والغموم تَقَع 

قوله: «ومن أفضل لذات الدنيا: لذات المعارف؛ إل آخره»": مراده 
بذلك بيان الواقع في الدنيا من اللذات» وإلا فا معارف وتَخْوْها مِن لذاتِ 
الاخرة اشا 

(۱) «القواعد الکری» .)٠١:۱(‏ 

(۲) وهذا التفريق مستفا من الفرق بينهماء فالقَرَح: لذهّني اَل لنيل الُشُتهى الات الك رف 
الحرجاني في «التعريقات» ص۲ أ واللدة إدراك املائم من حيث إِله E‏ ا 
عند حاشة الذوق» والنور عند البصء ويد اخيئية للاحتراز عن إدرالٍ اللائمء لاون حيث 
ملائمته فإلّه ليس بلَذّة كالدواء النافع الم فاه ملائ من حيث إنّه نافع فيكون لذةٌ لان 


حيث إِنه مرا. انتهىٰ من «التعريفات» ص٠٠۲.‏ 
(۳) «القواعد الکری» .)٠١:١(‏ 


A 


الفوائد الحسام 


رفصل ي بيان ار تب عل الطاعات والمخالفات] 

قولّه في الفصل المعقودٍ عليه لبيانِ ما رد a‏ 
«والطاعات ضربان: أحدذها: ما مصلحته ٤‏ الآخرة کالصوم والصلاة والنشك 
والاعتکاف. 

الضرب الثاني: ما مصلحته في الآخرة لباذليه» وفي الدنيا لآخذيه: 
كالزكاة" والصدقات والضحايا واهدايا والأوقاف). 

هذا التقسيم الذي ذکره: إن كان المراد نان ما رتب عل الطاعات 
طلقا في الدنيا والآخرة فلا يستقيم م مشه في الضرب 2 بالصوم 
والصلاة والنشك؛ لن هذه الطاعات ٤ EY‏ الدنيا اشا ي عِصْمَة الد 
وقبول الرواية والشهادة وتخو ذلك . 


)١(‏ في «القواعد الكرئ»: «كالز كوات». 

(۲) «القواعد الکری» (۲۹:۱) وزاد: والصلات. 

(۳) وهو مستفاد من قوله کلاة: ن صلل صلاناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم 
الذي له ذم الله و رر ق وا الله في ذمته) آخر جه البخاري» كتاب الصلاة» 
باب فضل استقبال القبلة برقم (۳۹۱) من حديثِ انس رضي الله عنه» وآخرجه باطو ما 
هنا امام أحمد في «المسند) )٠١٠١١(‏ وفيه تمام تخر ګجه. ولتام الفائدة انظر: «حجة الله 
البالعة) للومام الدهلوي (۱: )۳٤۹‏ حيث جعل الإيان ضربين: : الإيان الذي تدور عليه 
أحکام الدنيا من عصمة الدماء والأموال» وصَبَّطه بأمور ظاهرةٍ في الانقياد مثل قوله جلاة: 
اقتا صلاتناء واستقبل قبلتنا...» الحديتٌ. وثانيهما: الإيمان الذي تدور عليه أحكاءُ 
الآخرة من النجاة والفوز بالدرجات» وهو متناول لكل اعتقاو حى وعمل مَرْضيٌ» وملكة 
فاضلة. إلى آخر کلامه رجه الله. . 


ا د 


وإن كان المراد بيان ما رتب علل الطاعات والمخالفات بالنسبة إل الثواب 
والمجازاةء فيه تَر لا ذكره في الضرب الثاني من تمثيلة بالزكاة ونحوهاء لإ 
مصلحته في الآخرة لباذليه» وفي الدنيا لآخذيه. 

ولو قال: ي التقسيم ضربان: أحدهما: بدَن» والآخر: مال فالبدن ختص 
مصلحته بفاعلیه غالباًء وقد تتعدَّیٰ لغیرهم کالای‌ان؛ فإن مصلحته تتعدّی 


وروص 


ب . ا ا و و کے م e‏ 
للذرية بدليل قول تعالى: وين ءامنوأ وألبعمِم ريم يمي لقنا ٍي 
دربم 4 [الطور: ١۲]ء‏ وكا لجهاد؛ فإن مصلحته تتعدى لغبر فاعليه في صورة ما 
إذا حصل بسَببه غنيمة» أو مُطْلقاً من جهة أن فاعِلّه رفع المأثمَ عن الاأمَّة مع 
الذبٌ عنهم ونحو ذلك. والمالٌ مصلحتّه في الدنيا والآخرة لباذليه» وفي الدنيا 
لآخذيه» لكان أولى. 

و © ر 

[فصل فيم عُرفث جكَمّه من المشروعات وما ل تعرف جكمته] 

قولّه في الفصل المعقود لما عرقت حكمةٌ من المشروعات وما لم تغرف 
جكمته: «وفي التعبّدِ من الطواعية والإذعان في لايُعلَّمٌ كمه ولا عرف 
عله ما ليس في ظَهرث عِلَنه وفّهْمَّتْ كمه فن مُلابسَه قد يفعلّه لأجلِ 
تحصیل حکمته وفائدته. والمتعید لا قعل ما عبد به إلا إجلالاً لربّه"» 
وانقیادا إل طاعته». انتهیٰ. 
(۱) على بقوله: «ولو قال». 
(۲) في «القواعد الكبرئ)»: «تَعلَّم حكمته». 


(۳) في «القواعد الكرئ»: «للرّب». 
() «القواعد الکری» (۲۸:۱). 


۸ لالفوائدالجسام 


اكا اا و ا2 ا ن م 
معقولٌ العنى*"» وأتا بالظر إل ابجزئيات فقد يكو ادي اض من 
معقول /٤[‏ ب] المعنىٰ كالوضوء وعَسل النجاسةء فن الوضوءَ فصل وإنْ 
کان دا وف گور مرل ادا اف والرمي» فإن الطوافَ 
أفصل» وذلك باعتبار الال رالات فاط للف حه 
عل الآ ۳ 


(1) هذا غير مسلّم. قال العلامة الأميرٌ الصنعاني في «حاشية إحكام الأحكام عل عمدة 
(1V: e‏ «وبالحملة فالأحكام امعقولة العنى قليلة جلا بالنسبة إلى ما يقابلهاء 
والعبودية في الامتثال بالتعبدية َر منها في غير العقولة من معقولة ا معن لأئه نتيا مخض 
الأمرء وإن كانت تلك لرَبّطها بامعاني قبل عليها النفوس زيادة إقبال» لكن تلك آتمٌ... ولیس 
راد من امعاني ا معقولةء إلا ما قادت النصوض - ولو ظاهرة إل عِللِها وبواعٹهاء لا مايمكن 
ا » فإنه لا يبقی شيءَ - او لا یکاد إلا وأمك التبخيت لعلته» لكت 
هجم علل ا جناب القدّس» وهجومٌ عل تعليل أحكامه بلا ثبّت». انتهئ. 

(۲) وهو الذي جزم به ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام» بحاشية الصنعاني -٠١١:١(‏ 
۷ حیث قال: «متیٰ دار الحکم بن کونه تعدا أو معقولً المعنیٰ» کان حْلّه عل معقول 
لمعن أول» لنذرة التعبْلٍ بالنسبة إل الأحكام المعقولة المعنى» انته. وتعقبه الإمام 
الصنعاني بقوله: «دعوى كثرة ذلك منوع» فإن الأحكام التعبدية أكثر» ولنفرضه في مسألة 
أحکام الصلاة ة: من تعيين أعدادهاء وانقسامها ال تنائرة وتلاتية ورباعبة» ونعیین آوقاتہا 
وجَعْل کل عدد د لوقت» وتعيين آذكارها وآعدادها راغا وكذلك الوضوء: ٠‏ من تعد 
أحكامه“ : كالتثليثِ والاقتصار عل الأعضاءِ العروفة وغسْل بعضها ومَْح بعض. وكذلك 
لزكاة ِن تعيين الأجزاء المعروفة من الأموالء والتفرقة بين الأجزاء الأخوذة فيوحَذٌ من 
النقلِ كذاء ومن الإبل كذاء ومن البقر كذاء وتوقيتِ الأخذ وأّمّا الحح: O EE‏ 
تھی بحروفو من «احاشية عمدة الأحكام» .)٠١١:١(‏ 

(۳) قد ف فرق الإمام الشاطبي بين الأحكام العادية والعبادية فقال: «إن الذي يظهَرٌ لبادئ الرأي= 


AY 


ای ل 


فصل فی فی تفاوت رتب الأعمال بتفاوت e‏ امان والمفاسد] 
«طْلَبُ لع لتحصیل أعل ال الطاعاتِ» كطلبه س هناها ف الح والحقيقة 
إل آخره»“: إا فيد بالحد والحقيقة؛ لأنه قد يقع التفاوت بين طلب وطلب 
باعتبار التأكيدِ والحث» والوع والوعيد. 


[ فصل في بيان ما ته تمي به الصغائر من الكبائر] 


ر 


وله في الفصل المعقود لما : ا ز به الصغائر من الكبائر: «وكذلك لو 
د الكفارً عل عورة ة الملسلمين» مع علمه با يستأصلو تم بدلالته)( ل 
آخره. 


ني تقبيدِ ذلك بالعلم َظّر» ولو حل الِلْمٌ عل الظنٌ كان فيه تَر أيضاً 
رالاق ب أن دل كارع فور اللي رة دولوم ال 


إن د المسسبات لازم في العادياتِ لظهور وجوه الملصالح فيها» بخلاف العبادات فا 
ةغل معقولية المعنى. فهناك يستتبُ عدم م الالتفات إل المسبّبات؛ لأن المعا العلل 
ا DE rR Hh GR‏ 
العباديات» وإ إذا كان كذلك. فالالتفات إل المسبّبات والقصد إليها مَعتبرٌ في العاديات» 
انتهی من «الموافقات» (۱: .)١١۹‏ 

(۱) «القواعد الکری» (۲۹:۱). 

(۲) في «القواعد الكبرى»: «أنّبم» 

(۳) «القواعد الکبریٰ» (۲۹:۱). 


AA 


ا تمم يستأصلو تمم بدلالته» ويّسبون حرَمَهّم إل غير ذلك ما 
E‏ 

قولّه فيه أيضاً: وقد ص الشرعٌ على أن شهادة الزورء وأكْلَ مال البتيم 
من الكبائر» فإن وقعا ني مال خطير فهذا ظاهرء وإِنْ وقعاني مال حقبر كزبيبةٍ 
أو رة فهذا مُشكل» فيجوز أن ْمَل من الكبائر فطاماً عن هذه المغاسدِ كا 

و ف 1 1 i‏ 2 و 
جعل ا و و 
أن يُضبطٌ ذلك الال بنصاب السرقة انتھی 


ينبغي آن يرق بين شهادة الزورِ کبيرةً وٳن وقعَّتُ في مال حقير» وان 


¢ ج و ے 2 
اكل زبيبة او تمرة من مال يتیم لیس كبيرة» والفرق عظم الجراة عل شهادة 
ل )٤(‏ 

ور . 


ي GC TS a‏ الکبائر»(۲: )۲۹۰٦‏ قال: 
«ودليله الحديث الصحيح: «آن حاطب بن أي بلنعةَ رضي الله عنه كنب إل أل مكة برهم 
بمسير النبي يا إليهم)» ث ثم ذکر آن عمر رضي الله عنه استأذن رسول الله ا في قله «(فمتعه 
من قتله لکونو شه بدراً قال ابن حجر: : فإن ترتب من الدلالة عل ذلك وَهْنٌ للإسلام أو 
ألهء أو تل أو سبي أو َب كان ذلك يِن أعظم الكبائر وأفبَجها؛ لأله سع في الأرضِ 
فساداً وأهْلّك الحرْتٌ والشْلَ» » فمأواه جَهَتمٌ وبشس الهاد. قال بعضهم: وي يعن نل فاعل 
ذلك ولیس کا قال عل إطلاقه» انتهیٰ. 

(۲) في «القواعد الكرى): «المغسدة فيه». 

(۳) «القواعد الکری» (۳۰:۱). 

() وهو الذي مشی عليه ابن حجر اهيتميٰ حيث قال: «لا رق في كَؤْن شهادة ازور کبيرةً بين 
قلي امال وكثيرو قط عن هذه الفسدة القبيحة الشنبعة جداً ون كم جلت عِذلاًللقًر ك 
ووقع له ئ عند ذكرها من العَصَبٍ والتكرير ما م يقع عند ذكر ما هو أكبرٌ منها كالقتّل 
والزناء فدل ذلك علل عِظّم أمرها» انتهی من (الزواجر عن اقتراف الکبائر» .)۳۲١۱:۲(‏ - 


ا اا س ب ب 
قول فيه أيضاً في تفاوتِ الكبائر: «وفي الوقوف علل تساويما"“ وتفاوتها 
عزة والوقوفٌ عل التساوي أعرّ من الوقوف علل التفاوت» ولا يمكنْ 
ضط الصالح وا مغاس إلا بالتقريب» ولا يلرم من النص عل كوْنِ الذنب 
كبر أن يكو مساوياًلغيره من الكبائر فقد قال البي ولل : إن من الكبائر 
أن يشتم م الرجل والدْه» الحدیث ")0 . انه ملخصا. 


کان الأزل آن يستدل هذا الَرض بحديث ابن مسعوو رضي اله عن 
فال: قال رجل لرسول الله: أي الذئْب اکر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا 
وهو حَلقَكٌ»» قال: با ؟ قال: E‏ » قال: 
م آي قال : «أن ران حَليلة جارك“ فانر ر الله كَصضديقها: ولذ ا 


»ا 


قلت: ولابن دقيق العيد منز آخر في تفسير هذا الموطن حيث قال: «اهتمامّه عليه السلام 

بأمر شهادة الزور بجتمل أن يکون لاتا انهل وقوعاً عل ا والتھاون بها أكثر» 

فمفسدتها أَيْسَرٌ وقوعا؛ ألا ترى أن المذكورَ معها: هو الإشراك باله ولا يقع فيه مسل 

وعقوق الوالدين» والطبعٌ صارفٌ عنهء وأما قول الزور» فالحوامل عليه كثبرة» كالعداوة 
وغيرهاء فاحتيج إل الاهتام بتعظيمها. ولس ذلك لظ انال إل ما دك فعا وهر 

الإإشراك طعا انتهىٰ من «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام» (۲ (Ve:‏ 

(1) ني «القواعد الكبرى» : «تساوي المفاسد». 

(۲) بعد هذا ني «القواعد الكبرى»: «ولا هتد إليها إلا من وفقه الله تعال». 

(۳) أخحرجه البخاري كتاب الأدب» باب لا يسبب الرجل والديه» برقم »)٥۹۷۳(‏ ومسلم 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم »)4٠(‏ والترمذي كتاب الب والصلة» 
باب ما جاء في عقوق الوالدین» برقم (۱۹۰۲) من حديثِ عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه. 

.)۳۰:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 


م 2 ر ا اتون کے KK‏ ت او ت ا a‏ 


ر کے 7رچ ےن 


ویم کل ااا 
قولّه [ه/١]‏ فى الفصل: «ولم قف ني عقو الوالدَيْن ولا فيا بختصًان به 
من الحقوق» على ضابط أعتماد عليه فإ ما بحرم في حق الأجانب فهو حرام 
ي حقهماء وما بحب للأجانب فهو واج هماء ولا بحب على الول طاعتّه 
ي کل ما بأمران به» ولا ني کل ما ینهیان عنه باتفا العلماء. وقد حر 


0 


اجھاڈ بغر اذا فما" يشن علیهما ِن توفع نل أو قطع عضو من أعضائه 
ولشدَة تفجُعهما عل ذلك وقد أَلْحِق بذلك كل سفر يخافانِ فيه على تفه أو 
عل عضو من أعضائه» وقد ساوى الوالدانِ الرقيقَ ق في النفقة والكسْوَّة والسکن». 


(۱) آخرجه الببخاري كتاب الحدودء باب إثم الزناةء برقم »)1۸١١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب كون الشرك أقبح الذنوب برقم (۸)» وانظر تام تخريجه في «مسند الإمام أحمد» 
)111۲( 
قال الإمام النووي في «اشرح صحيح مسلم» (: :)١۸‏ فيه: أن أكبر المعاصي الشرك 
وهذا ظاهر لا حفاء فيه» وأن القَتّلّ بغير حَقّ يليه» وكذلك قال أصحابنا: أكبرٌ الكبائر بعد 
الشرك القتل» وكذا نص عليه الشافعيٌ رضى الله عنه في كتاب الشهادات من «ختصر ‏ 
الزني». وآمّا ما سواهما من الزنا واللواط و الوالدين والسحر وقذف المحصنات 
والفرار يوم الزحفي وأكلٍ الرّبا وغير ذلك من الکبائ فلها تفاصيل وأحكام تغرف با 
مراتبهاء ويختلف أمرها باختلافِ الأحوال والماسل المترتبة عليها. 

(۲) في «القواعد الكبرى»: «وقد حرم على الولد». 

(۳) في «القواعد الکریئ)»: «ل)|». 

:١( قد عقد الشهابٌ القرانفي فصلا نافعاً في كتاب «الفروق»‎ .)١١ :١( «القواعد الكبرئ»‎ )٤( 
وهو الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة ما بحب للآدميين علل الادمين وين‎ )۲۷ 
قاعدة الواجب للوالدَيْن خاصّة.‎ 


النص المحقق ۹۱ 


ق 

يقال عل ما ذکره: 

(۱) ۶ E 0L 
أولا: يضبط ذلك بو جوه‎ 


أحذُها: أن بُقال: ما عد في العُرْفِ عقوا ها فهو عقوق. 
الثاني: أن قال: کل ما يؤذي) ما اذى به عادة وتعدّىٰ به الولدء فهو 
عقوق. 


ا بقولي: «(وتعدى به الولد» طلبه حسّه) ي دين له» فان م 
نة ا أ اا لغدم نعديه. . وحبث E‏ السفرَ للجهاد 
TO‏ ) 


الثالث: أن يقال: كل ما يلحقه| به مشقة ظاهرة ما يصدرٌ من الول 
باختیاره لا حتمل مها الوالدانِ ما لیس حقاً له فإنّه يكون عقوة". 


)١(‏ هذا الفصل منقولٌ بتمامه في «ترجمة السراج البلقيني» التي صتفها ولده عَلَّم الدينِ صالح 
ابن عمر البلقيني» وهي ترجة نفيسة مَن الله علي بتحقيقهاء وطبعت ضمن «المكتبة البلقينية 
هذه» ووقع هذا الفصل في ص٤۳۸.‏ 

(1) كذا في النسخة الخطية. وني «ترجمة البلقيني۲: مَدَعا. وا مراد به الوالدان» وهو جيذ متجه. 

(۳) يوصحه قول الإمام أبي بكر الطرطوشي في كتابه «برٌ الوالدين»: «إن أراد سفراً للتجارة 
برجو به ما يحصل له في الإقامةء فلا يحرج إا بإذناء وإن رجا أكثر من ذلك وهو في 
ناتوان بطل داك کا ا فهذا لو أَذِنا له لنهیْناه؛ لاله عرض فاسدء وإِن کان 
القصود منه دَفع حاجاتِ تفه أو هله بحیث لو ترکه تاذ بترکه» کان له خالفته) لقوله 
عليه السلام: «لا ضَرَرَ ولا ضرار)» وکا تَمنَعّه من أَذبتهما نمتعها من أذِیته» فإنه لو کان 
معه طعام إن ا يأكَله هلك وإِن ۾ يأكلاه هلكاء قذّمَْ ضرورئّه عليهم|٠‏ انتهیٰ من «الفروق) 
للقرافي .)۳۳١:۱(‏ 


۹۲ 


وقوله: «ولا فیم] بختصان به من الحقوق» إل آخره. غير مُسَلّم. 

أا ما بختصَانٍ به من الحقوق فضابطه: تما بختصًان بح إجلافي 
الإجلال اللاتق بههاء وض جَناح الذل هما من الرحة(^ 

وقوله: فان ما يحرم في حى الأجانب» فهو حرام في حَقَه. 

مُسَلّم» ولکن یکونٌ ي حَقّهما كبيرة» بخلافِ الأجانب فإنّه قد لا يكون 
كذلك» ولم يقل الشيخ: فان الذي يحرم في حَمَهيا يحرم ني حَیّ الأجانب» فاه 
حرم ني حقه) «أفَ» ولا يحرم ذلك في حت الأجانب. 

وقولّه: «وما بحب للأجانب فهو واب فم)». 

و ا 
يجب هما يجب للأجانب. وهذا الكلام منوع؛ فإته حب هى من النفقاتِ 
وغبره مالم يِب للأجانب. 

وهذا الكلام ممنوع» فإنه بجحب لها من النفقات وغيرها ما لم جب 
اا 

وقول الشيخ: ولاب عل الولدِ طاعتهما ني کل ما يأمرانِ به». 

ا لکن فی يہ ل جنه اا ع ع ا طا 


(1) «وذلك بحسن المداراة ولينِ النطق» والبدار إل الخدمة وسرعة الإجابة وترك التبم 
بمطالیه)» والصَبر عل آمرهما». أفاده الإمام القشيري في «لطائف الاإاشارات» (۲: )۳٤ ٤‏ 
وکان قد قال قبل ذلك: «إِنْ الح أمرَ العباد بمُراعاة حَق الوالدين وما من جنس العبده 
فمَنْ عَجَرَ عن القیام بح جنه أن له آن قوم بحقٌ ربّه!). 

(۲) زيادة يستقيم بها السياق. 


لاا س د 


أمراه بالإقامة مع إسلامه| عن سَفر الجهاد» وجب عليه ذلك وإذا هيه عنه 
حرم عليه ذلك وإذا حالف في ذلك أمرَّهما أو ياء كان عاق . 

وقوله: «وقد ساوئ الوالدان الرقيق في النفقة والسكنئ». 

كلام عجيب؛ لأن ذلك واجبٌ فما إكراماً وإجلالاًء وواجبٌ للرقيق 
للملك القائم القتضى للاستخدام وعدم الاستقلال بالکشب» فکیف یذکر 
هذا مع هذا!! ولو سمع الوالدانِ بوثل هذا لأنکراه /٥[‏ ب]» وما کان یرضیٰ 
الشيخ الإمام من أولاده أن يذكَرٌ له ذلك وذكرٌ ذلك للوالد عقوف ق ل . 

لا : وقد صب بعض العلماء الكبائرّ بأن قال: کل دنب فر 
به وَعيدّ أو لعْنْ فهو من الكبائر"» فتَغَييرٌ منار الأرض كبيرة لاة قترانِ اللَعْنِ 


(۱) يوصحه قول القراق ني «الفروق» (۱: ۳۴۲): «وما يدل عل تقديم طاعته) عل المندوباتِ 
ما ني «مسلم» :)٠١٤۹(‏ أن رجلا قال: يا رسول الله» أبايعك عل المجرة والجهادء قال: 
«َل من والدَيْك أحد حيٌ؟» قال: نعم كلاهماء قال: «فتبتغي الاجر من الله تعال؟» قال: نعم. 
قال: «فارجع إل والديك فأحسنْ صحبته|» فجعل عليه السلام الكون مع الاأبرين أفضَل من 
الكون معه» وجعل خدمتها أفضل من الجهاد مع رسول الله ية لا سيا في أول اللإسلام» 
انته. وهذا الذي قاله القراني كان قد اعترصَ عليه القاضي عياض في «إكال العلم» (۸: ۷) 
حيث قال: «إن هذا الحديتٌ يحتمل أن يكون بعد الفتح وسقوط فرض المجرة والجهادى 
وظهور الدين» أو كان ذلك من الأعراب. وغیژه كانت بب عليه المجرةء فرجح روالد 
وعظيم حَقهماء وكثرة الأجر عل برّهماء وأ ذلك أفصل من الجهاد). انته. ‏ 

(۲) كتب الناسخ في الهامش: «بلغ كاتبه قراءة عل مؤلفه شيخ اللإسلام أولً» أي: في المجلس 
الأولء وهذا يؤكد أن النسخة مقروءة عل المؤف. 

(۳) والقائل بذلك هو شيخ الإسلام البارزي» وعبارثه بتايِها «والتحقیق ن الکبیرة كل ذنبٍ 
قُرِنَ به وعيٌ أو خد أو لعن بص کتاب أو سَنَةء أو عَلِمَ آن مَفسدتّه كمفسدة ما قَرِنَ به وعيدٌ= 


۹٤‏ لالفوائد الحسام 
به » وكذلك فَتلَ المؤمن كبرة؛ لاه اقترن به الوعيد واللعن) إل آخره. 


ا بالمۇمن ٤‏ قوله: «قتلّ المؤمن كبيرة انما هو لانه لدی نت 
عل قتله اللعنْ والوعيد العَصَبٌ والعذابٌ في قولِه تعال: # ومن يمَسلّ 
مو4 إل قوله: #وعض الله عه وله وعد لعدابًا عظیًا 4 


3 ۾ ا س 
[الاء: 14۳ وإلا فقتل الذمى ونحوه رة بإجاع2. 


= أوحَدٌ أو لعن أو أكثر من مفسدتهء أو أشعر بتهاونِ مرتكبه في دينه إشعارّ أصغر الكباثر 
المنصوص عليها». انتهى من «الزواجر عن اقتراف الکبائر» .)٠١:١(‏ 

(۱) يعني قوله و «ولعنَ الله مَنْ عَيّر منارً الأرض)» وهو جزءٌ من حديثِ أخرجه مسلم 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى برقم 
(۷۵) وآبو يع في «المسند» )1٠۲(‏ والنسائي في «السنن» كتاب الضحاياء» باب من 
ذبح لغیر الله عر وجل (۷: ۲۳۲) من حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه» وانظر تام 
تخريجه في «مسند الإمام أحمد» .)۸۸٥(‏ 

(۲) «القواعد الکری» (۳۱:۱). 

(۳) قال الإمام البغوي: «والذي عليه الأكثرونء وهو مذهبٌ أهل الستة: أن قاتل المسلم عَمْداً 
تبه مقبولة لقول تعالل: * وإ قار لمن اب ومن وَل صللسًا 4 [طه: 1۸۲... وليس في الآية 
تعلق لمن يقول بالتخليد في النارٍ بارتكاب الكبائر؛ لأن الاَيةٌ نزلت في قاتل هو كافر» وهو 
وفيس بن صبابةه وقیل: إِله وعیدٌ من کل مؤمناً مستا لقتل ببب إیهانه» ومن استحل نل 
آهل لاان لیام کان کافراً خلداني النار» انتهى من «معالم التنزیل» (۲: ۲۹۷). 

() وذلك لا ثبت من قول لا: «مَنْ قل مُعاهداً لم ير رائحة الحنةء ون ريحها توجَدٌ من 
مسيرة أربعين عاما» أخرجه البخاري كتاب الجزية والموادعةء باب إثم من قتل معادا من 
غير جرم برقم ۳۱۹۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها. انتهئ. 
وتام الفائدة انظر: «الزواجر عن اقتراف الکبائر» .)٠١۳١:۲(‏ 
قلتٌ: قولّه: يَرّح» هو بفتح الراء» أي: يَجذ. 


النص ا لمحقق > ت ۹٥‏ 


4 «(ف) ڌ تقولون فیمن قَذّف حصنا تَذْفاً لا يسمعه إلا الله‎ ANTE 
والحمَظة مع أنه لر يُواجه به المقذوف و يبه به عند الناس': هل یکون قَذفه‎ 
موجبا"“ للحدٌ مع حَلَرّه من مَفُسَدة الأذئ؟ قلنا: الظاهر أنه ليس بكبيرة‎ 
موجبة للحدٌ لانتفاءِ الْسَدة» ولا يُعاقَبٌ ني الآخرَة عِقابَ المجاهر بذلك في‎ 
وجه المقذوف أو ني مإ من الناس» بل بُعاقَبُ عقابَ الكاذبين غير المصرّين.‎ 
وقد قال الشاعر:‎ 

فإ الذي يؤذيك منه ساعه وإِلّ الذي قالوا وراءَك م بقل 

شه بالذي قل لانتفاء ضر ره وأذيته)". انتهی. 

يقال عليه: بل الظاهر أن القَذْفَ بحيتُ لا يَسمَع إلا لله والحقظةء كبيرة 
موجبة للحدّ» فطاماً عن جنس هذه اَفْسدة» ولظاهر قول تعالى: # وين 
مون المخصتت # الاآية الطرر: ۲٤‏ فان هذا رم وما استشهد به من البیټِ لا 
E‏ 


وإن الذي قالوا وراك م يقل 
أعم مِنْ قوله: «حيث لا سامع»؛ لصدقه علل المقول وراءه وهناك سامع. 


)١(‏ في «القواعد الکری): «لا يسمعه أحد إلا الله تعال». 

(۲) في «القواعد الكبرئ): «كبيرةً موجبة). 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۳۲). 

(5) قد ذهب الإمام الأذرعى إل ثُصرة اختيار ابن عبد السلام ولكن بقَيّْدِ أن يكون صادقا. قال 
في قوت المحتاج»: «وما قاله تمل إن کان صادقا فإن کان كاذباً ففيه َر للجر اة عل الله 
سبحانه وتعالى بالفجور» نقله الميتمي في «الزواجر» .)٩١1:۲(‏ 


۹ لالفوائدالجسام 


فصل في إتيان المغاسد ظا آنا من المصالح] 


قولّه في الفصل المعقود لإتيانِ المفاسلِ ظتَا نّا من المصالح: فن قيل 
فا تقولون فيمن اتی بها هو مصالحة في له وم لسا الا 
ا و أو وط جاريةً يظتها في مله أو لسن ونا 
دعتفد دعتقده لنفسه» ثم بان أن وکیله آخرح ذلك عن ملکه؟ قل ): لا إثم عليه 
ا د 


اللختار ني صورة ما إذا وطى جارية يظنها في ملكهء أنه لا جور الإقدام 
علل الوَطّء إلا بالاجتهاد بأمارةٍ تغلب علل اظن أتها ني مِڵكه» حت لو وكل 
ي بيع أَمَه وسلمها للوكیل ليبيعهاء ثم عاذت إل منزله» واحتیل ب بيع الوكيل 
وعَدَمّه لا جور له الإقدامٌ بغير اجتهادٍ علل الوَطء. 

قوله فيه أيضاً «فإِن قیل: ف| ]١/٩[‏ : تقولون فیمن قعل فعلاً بظنه واج 
وهو من المغاسد الك مة في نفس الأمر > کالحاکم hs‏ 
على الحجَةٍ الشرعيت وکال٘صلی صل عل ظنْ أنه طهر وكالشاهدِ 


EADS‏ «(وهو). 

(۲) في «القواعد الكبرى»: «فلا). 

(۳) «القواعد الکری» .)٠-۳٤:۱(‏ 

)٤(‏ في «القواعد الكبرئ»: «واجباً أو قربة». 

)٥(‏ في «القواعد الكبرئ»: «إذا حكم با يظنه حقا». 

)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «بناءً عل الحجج». 

(۷) في «القواعد الكرى»: «وكالمحدث». 

(۸) يلي هذا اللفظ في «القواعد الكرى»: «أو كمنْ صلل عل یعتقده مل 


النص المحقق ا ج ا ا 
ER‏ عرف بناءَ على استصحاب بقائه وهر كِب الظنّ ني ذلك كلَه؟ 


قل ؟: هذا طا مفو عنه کالذی ا قله ولکن يشاب فاعله عل قَصِه دون 


عله إلا من صل ثا فاه باب عل قَصده وعلی کل فِعل أت به في صلاته 
ما لا ترط الطهارة فيه»" انتهن. ۰ 

ظاهرٌ الأدلة يقتضي أنه ياب عل قَصدِه وعلل جيع الأفعال في الصلاة 
وغیرهاء حتی لو تل مسل ي صف الکقار عل زّم فإله باب على نل 
لأله قات لنكون كلمة الله هي الحلياء وقد قال رسول اله كلا : من قاتل لتكون 
کلمة الله هي الُليا فهو في سبيل ايله». 


ر ۰ 
[فصل ني بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويا] 
قوله في قصل في بيانِ تفاوتِ رتب المصالح والمغاسل): «فإنه قد يُؤجر 
علل أحد العمليّن المتماثلن» ب لا يو ا شر ولذلك أمثلة: أحدها: 


)١(‏ «قلنا» ساقطة من «القواعد الكرى». 

.)١١ :١( «القواعد الکرئ»‎ )۲( 

(۳) وي المسألةٍ قرح حسَنٌ ذكره النووي في «روضة الطالبين» (١: ٩(‏ فقال: فصل في 
إذا ل إنساناً یظنه عل حال وکان بخلافه» وفیه مسائل: 
الأول: َل مَنْ ظّتّه كافراً» بأن كان عليه زي الكمّار» أو رآه عَم آمهم فبان مسلاء نظر 
إن كان ذلك في دار ا لحرب» فلا قصَاص قَطعاًء ولا دِية علل الأظهرء وجب الكفارة قطعا. 
وإن كان في دار اللإسلام» وجبت الدية والكقارة قَطْعاًء وكذا القصاص عل الأظهر». 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب مَنْ سال وهو قائ عالاً جالساً برقم (۱۲۳)ء ومسلم 
كتاب الإمارةء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبل الله برقم ٤(‏ ۱۹۰)» 
وغیر ھا من حدیث أي موسیٰ الأشعري رضي الله عنه. 

)٥(‏ يلي هذا اللفظ ني «القواعد الکرئ»: : مع أنه لا تفاوت بينه) إلا بتحمّل مشقة مشقة الإمجاب 
وخوف العقاب عل التّرلك». 


خی الفرضٍ وعمرته مساویان حح النفلِ وعمرته من کل وجه)۳) ل 
آخر الأمثلة. 


يقال عليه: ليس ذلك ما فى حتى يَّضْربَ له الأمثالء وذلك كثير. 
ولعلّه إلا ذكر ذلك توطئة لا سيذكره في إذا تفاوت العملا بالقِلَةٍ والكثرة 
مثل أن يُرّكي بحَمْسة دراهم» ويتصدَفَ بعشرة آلافِ درهم» کا سيأتي. 

وقوله: «العملان المماثلان» وكذا قوله ني صوم رمضان: «إنه مساو لصوم 
شعبان»» مراذة: التاثل الصوْريّ والتساوي الصوري. 

قولّه فيه أيضاً: «وكذلك قراءءٌ كنْدَلة الفاتحة فى الصلاة مُساوية لقراءتها 
في غير الصلاة مع آنا أفضلَ منها إذا د ئت خارجَ الصلاة»". 

ل غل ا ا الك ك اخ لف ها 

قولّه فيه أيضاً: «وكذلك الأذكارٌ التي ني القرآن إذا قَصِدَ بها القراءة 
شرطَت فيها الطهارة من الجحنابة» ولو فد بها الذكر كالبشملة علل الطعام 
والشراب» وال عند الفراغ منهماء والتسبيحاتٍ المذكورة في القرآن» ل 
تشرط فيها الطهارة من الحنابة مع تساوي هذه الأذكار من كل وجه». 
انتهیٰ. 

يقال عليه: هذا ليس من الأمثلةٍ السابقة ني شيء فن كلامه في العملين 


)١(‏ في «القواعد الكرىئ»: «أن حج). 
(۲) «القواعد الکرى» .)٤١:١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤١:١(‏ 

.)٤١-٤١ :۱( المصدر السابق‎ )٤( 


النص المحقق _ 4 


المتماثكين يو جر الله عل أحدهما ما لا يوجر علل نظيره. واشتراط الطهارة من 
ا لجنابة في أحدهما دون الآخر» ليس من هذا القبيل. 

قولّه فيه أيضاً: «وكذلك ما فرصّه الله تعالل من الزكواتِ قد تساوي 
مصلحته مصلحة نظيره من الصدقاتِ في سد اللات وَذْفع الحاجات» وله 
أمثلة: أحدها: إخراج درهمن متساويئن» أحدهما زكاة والاَحَرٌ صدقة»٠.‏ 
انتھی. 

يقال /٦[‏ ب] عليه: قد تدم ذلك اول القصل فلا وَجُه لإعادته» ولعله ذكره 
توطئة للأمثلة التى ذكرها بعد ذلك من مثال الشاتين والعشْرّين ونحوهما. 

قوله فيه أيضاً: «وإذا كانت الحسنة في ليلة القَذر أفضلَ من ثلاثين 
آلف حسَنة في غبرهاء مع أن تَسْبيجًها كتسبيح غيرهاء وصلاتها كصلاة غيرهاء 
وقراءتها كقراءة غيرهاء عُلِمَ أَنّ الله يَقَصَل عل عبادء ني بعض الأزمانِ با لا 
َل بهن غرره»*" إل آخر 

ت ¢ Ea‏ منم ¢ ر aT‏ 

يقال عليه: ما ذكرهٌ من أن ا لحسنة في ليلة القذر أفضل من ثلائين ألفَ 
حسنة في غبرهاء قد يجُه بأ ليله اَذ تَعْدل جِيعَ رمضا؛ لقولو 4لا «مَنْ 
قا ليلة القَدر إيمانا واحتساباً؛ غفر له ما تدم من دلبو مع قوله 6 لمن ) 
(1) في «القواعد الكبرى»: «واحدهما». 
(۲)«القواعد الکری» ..)٤١:١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١ :١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب الصوم» باب مَنْ صامَ رمضان إيماناً واحتساباً وني برقم (۱۹۰۱)» 


ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان برقم (۷9۹)» من حديثِ 


) أي هريرة رضى الله عنه. چ 


وو الفوائد الجسام 
فام رمضان إیماناً واحتساباً؛ عفر له ما تقَدّمَ مِنْ دنْبه)'» وحسنات رمضانَ 
يوه بثلاثين آلف لأ كل يوم بَذرة وعَشرة في عَشرة مثة» ومثة في ثلاثين 
بثلاثة آلاف» ومن كم ذهب الأوزاعي إل آنه حب في قضاء رمضان: ثلاثة 
الاي يوم وثلاثة آلافف في عَشر بثلائين ألفاًء وون ثمٌ کان صوم رمضاَ مع 
ست من شوال» اا 

EO GS‏ الثوابَ ليس عل قَذر النَصَّب 
مُطلقا قولّه يا: «الإيمانٌ بضع وسبعونَ شعبةًء أفصَلها قول: لا إله إلا ا 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"". وهو من المصالح العامة لكل تاز 


٭( 


= قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (۳: :)١۲‏ قولّه: من ذنْبه): اسم جنس مضاف فيعم 
جيع الذنوب» إلا آنه خصوص عند الجمهور بالصغائر. انتهئ. وقال بعض العلهاء. جور 
أن خفف من الكبائر. 

(۱) آخرجه البخاري کتاب صلاة التراویح» باب قضل مَن قامَ رمضان» برقم »)۲٠٠۹(‏ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في اران برقم .)۷٥۹(‏ کلاما يروه 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم» Ua LE TAS‏ 
ومعنىٰ «احتسابا٤:‏ أن يريد الله تعال وَخده» لا يقصدٌ رؤية الناس ولا غير ذلك ما يخالفُ 
الإخلاص. ۰ 

(۲) في «القواعد اکر وما أيضاً». 

() أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان بلفظ «بضع وستون» برقم (4)» ومسلم 
کتاب الإیان» باب بیان عدد شعب الإیان برقم (۳۵)ء وغیرهما من حديث ابي هريرة 
رضي الله عنه. 
قلث: قد بحث الإمام النووي الاختلاف بين روايتي هذا الحديث بين الستين والسبعين» 
قال: ونل عن الإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح قوله: واختلفوا في الترجيح. والاشُبهٌ- 


الال ب ا 
بالطريق بإزالة الشوكٍ والأحجار والأفذار مع مشقة ذلك» وخفة النطق بكلمة 
الإيمان»'. انتهى. 

يقال عليه: لقائل أن يقول: بل كلمة الإيان أثقّل؛ لأن المراد كلمة 
الإيانٍ بحقوقها ومقتضیاتها. 

قوله: «فإن قيل: بل" تتفاوث رَنَبٌ المعارف والإيمان بالفرض والنفل 
كما تاوت رََبُ العباداتِ بالفرض والتفل. فُلنا: نعم فإ الإيمان“ والتعرّفَ 
الأول مفروض بالإجماع» واستحضارهما بعد ذلك تَفْلّْ لا يلرم تعاطيه»* إل 


م 


اخره. 
بقال عليه: لك ا تقول: الإإأيان الثاني والتعّف الثاني يقعان 
احا اشا ولك اد نادات قن 


. الإتقانِ والاحتباط ترجيح رواية الأقل» ومنهم مَنْ رجح رواية الأكثرء وإياها اختار أبو عبد اله 
الحَليميًء فإن الحكم لمن حفظ الزيادة جازما ہہا) انتهیٰ. انظر: شرح صحيح مسلم» 
)۱: *۸(. 

.)٤١-٤٥١ :١۱( «القواعد الكرى»‎ )۱( 

() المصدر السابق (۱: e .)٤۷‏ ابن رجب الحنبلي في «كلمة الإخلاص» ص۲۸: 
إن قول العبد: ۷۳ إله إلا لله» يقتضي أن لا إله له غير اله. والإله هو الذي بطاح فلا يغصي 
ية له وإجلالاً عة وخوفاً ورجا وتوگلاً علیه» وسؤالاً منه ودعاءً له» ولا یصلح 
ذلك کله لغير الله عر وجل فمن شرك غلوقاً ني شيءِ من هذه الامو التي هي من 
خصائص الإلميةء كان ذلك فذحا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله ونقصاًنفي توحيده» وكان 
فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك». انتهى. 

(۳) في «القواعد الكرى»: «هل». 

)٤(‏ في «القواعد الكبرئ)»: «الإيان الأوّل». 

.)٤٦:۱( «القواعد الكرئ»‎ )٥( 


وا ا 


أحدهما: ما تَدَبَ الشارعٌ إل إعادته. 

والثاني: ما لم يطلب إعادته. 

والثاني إذا وقع ثانياً فهو كَفُل» والأول: إمّا أن يطلب الشارعٌ دوامه 
حک) أو لاء فإن طلب دوامه حک) فكلا وقع» وقع واجباء وإِن لم يطلب 
الشارعٌ دوامه حُك) كالصلاةء ففي وقوعو ثانياً ا لخلاف في الصلاة. 

قو له فيه أيضا: «وكذلك المحبة الصادرة عن ملاحظة ۷1/] الإنعام 
والإفضال مُنحَطة عن رة المحبة الصادرة عن ملاحظة [الكال وا لمال 
لصدور تلك المحبة عن ملاحظة]' الأغيارء وصدور عبة الإجلال عن 
ملاحظة7 الکمال والجمال»" إل آخره. 


«والتعظيم والمهاة فصل من المحبة الصادرة عن معرفة الكمال0 

ت ب رھ ح۶ ۳ 

والیال؛ ٤ U‏ المحة من اللذة بح ال المحبوب» بخلاف العظم الهائب» فإن 

الميبةً والتعظيمَ يقتضيان التصاعَرَ والإ جا والانقباض» ولا حَظ للنفس 
فی ذلك). انتهی”. 


(1) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والزيادة من «قواعد الأحكام». 

(۲) في «القواعد الكبرئ»: «عن ملاحظة أوصاف». 

(۳) «القواعد الکری» .)٤٦:۱(‏ 

(6) في «القواعد الكبرئ»: «الجلال». 

() في «القواعد الکبری): «والانخشاش». 

(0 ەقل الإمام الغزاي في «إحياء علوم الدين؛ (: :)١١۸‏ «اعلم أن الخوفَ من الله تعال 
عل مقامَیْن: أحدهما: ا لخوف من عذابه» والثانی: ا لوف منه» فأما ا نوف منه فهو خوف 
اللاو ابات الروت رفني اهما فد ا واف وال لطن ا 


اشر اا ب ا 
لا ينبغي أن يُمَصَدَ بالمهابة والتعظيم مُطلقاء بل يكون ذلك باعتبار 
المقامات» ففي مقام: «(هل رضیتہ؟) ونحوه» کن الح أفصل» وني 
نحو مقام: «إِن ري قد عضب اليو صا الحدیث» تکو e‏ الاجلال 
قوله فيه أيضاً: «فإِنْ قيل: هل يستوي الحا عن فيه وا محجوج عنه 
في مقاصدِ الحجً؟ قلنا: يستويان في براءة الذمَةء ولا يستويان في الأجر»" إل 
آخره. ٠‏ 
يقال عليه: ما ذكره في احاح عن فيه والمحجوج عنه» من نَا لا 
يستويان في الأجرء قد ينار فيه من حيث إن الُستطيحَ في الآية يتناوَلٌ 
الشتطيح بتفيه» والُستطيعَ بغيره؛ لقوله ية: «حْجّي عن أبيك»“ وظاهرُ 
= سر قوله تعال: ویحدرڪم آله تقس € [آل عمران: ۲۸]» وأما الأول فهو خوف عموم 
الخلق» وهو حاصل بأصل الإيانِ بال َة والنار وكونها جزاءَيْن عل الطاعة والمعصيةء 
عه بسبب الغفلة وإنا تول الغفلة بالتذكير والوعظ وملازمة الفكر في أهوالِ بوم 
القيامة وأصناف العذاب» إل آخر كلامه رحه الله. 

)١(‏ هو جزءٌ من حديثِ أخرجه البخاري كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم 
»)٠٤۹(‏ ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان عل أهل الحنةء برقم 
۲۸۲۹) » کلاهما يروه من حديثِ أي سعید الخدري رضي الله عنه. 

(۲) هو جزءٌ من حديثِ طويل أخرجه البخاري كتاب أحاديثِ الأنبياء باب قول الله عز وجل: 
ولقد اسلا سال ل َرَو [مود: ]۲٥‏ برقم (۰٤۳۳)ء‏ ومسلم کتاب الإیمان» باب آدنیٰ 
أهل الجن منزلة برقم )۱۹٤(‏ كلاهما يرويه من حديثِ أي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) «القواعد الکبری» .)٤١:۱(‏ ) 

= بهذا اللفظ وأصل الحديث في اصحيح البخاري»»‎ )١١ ٤۹( أخرجه الإمام أحمد ي «المسند»‎ )٤( 


ا ا ت ا ا ے الفوائد الجسام 


ذلك تساو ما من كل وجه» وإخراح أحدهما من , بعض الوجوه يحتاح إل 
دلیل. 

قو له فيه ا «(وھکذا الأبدالً كلها لا تساوي مبدلاتہاء فليس التيمم 
کالوضوء والغشل. إلى آخره». 

يقال عليه: لا يصدق عل الشىء كونّه بَدَلاً إلا بعد العجز عن الدل: 
وحينئلٍ فهو يساويه في الأجر لقوله اا «إذا مرضص العبد أو سافر كتب الله له 
ان جا ۰ 

قولّه فره اشا «فإن قيل: ما تقولون فيمن جَوَعة مسکينِ 
عشرة أيام» هل يساوي جره اجر مَنْ سد جَوْعةَ عشرة مساكين مع ا 
عرص سد عضر جَوْعات, والكل عباڈ اله والعَرَصُ الإحسان إلبهم فاي 
فرق بين تحصيل هذه المصالح في محل واحلِ أو في حال متعدّدة؟ قلنا: لا 
يستویان؛ لأر الجاعة بُمكنْ أن یکونَ فیھم ول الله“ أو أولياءٌ له» فیکون 
إطعامُهم فصل من إطعام واحي» إلى آخره. 


= تتاب المغازي» باب حجة الوداع» برقم »)٤۳۹۹(‏ و(اصحيح مسلم» كتاب الحج» باب 
احج عن العاجز لرمانةء برقم (۱۳۳۲) من حديثِ ابن عباس رضي الله عنه. 

.)٤١۷ :١( «القواعد الکرى»‎ )۱( 

() أحرجه البخاري كتاب الجهاد والسفرء باب يكتب للمسافر مثلٌ ما كان يعمل في الإقامة 
برقم (۲۹۹7) من حديثِ آبي موسىٰ الأشعري رضي الله عنه... وانظر تمام تخريجه في 
(مسند الإمام آحمد) (۱۹۹۷۹). 

(۳) «في» ساقطة من «القواعد الكرئ». 

)٤(‏ في «القواعد الكبرئ»: «ولل لله». 

)٥(‏ في «القواعد الكبرىئ): «من تكرير». 

(0) «القواعد الکری» .)٤۸:١(‏ 


الف ال ا ا ا ي ا 


يقال عليه: ما ذكره من التعليل غير مناسب» والتعليل الصحيح أن 
شال ا هد جو غر سا ن نادار ب ا 
متعددة بخلافِ سد جَوعة مسكينِ في عشرة أيام. 


قولّه بعد ذلك: «و مئل هذا وجب الشافعي رضي الله عنه صرف 
الزكاة إل الأصناف؛ لا فيه من فع آنواع من المغاسد» وجب آنواع من 
المصالح) إل آخره. 

قال عليه: م وجب الشافعيٌ رضي الله عنه ذلك لا دكره» بل لأجل أن 
صيغة مُطلّق الجحمع تقتضي انحصارَ [۷/ ب] الاستحقاق في المذكو ر 
يجوز الاقتصارٌ عل بَعْضهم عند الإمكان. 


(1) في «القواعد الكبرى»: «رحه الله». 

(۲) «القواعد الکری» .)٤۸:۱(‏ 

(۳) يعني امذكورين في قوله تعال: نما لقتل مراي والمسكين وا ملين علا عة 

eg‏ آلرقاب المد رمي وف سیل آلو وان اسيل فریضة ت اله واه علي 

ڪيم € [التوبة: ١‏ قال الإمام البخوي في «معالم التنريل» :)٠١ :٤(‏ اختلف الفقهاء 
ني كيفية قشم الصدقات» وي جواز صرفها إل بعض الأصناف» فذهبَ جاعة إل آنه لا جوز 
صرفها كلها إل بعضهم مع وجود سائر الأصناف» وهو قول عكرمةء وبه قال الشافعي. 
وذهبَ جاعةٌ إل أنه لو ضرف الكل إل صنفي واحٍ من هذه الأصناف» أو إل شخص 
واحلِ منهم مجوز» وإنا سمَّى الله تعال هذه الأصناف الثانية إعلاماً منه أن الصدقة قة لا 
تخرجٌ عن هذه الأصنافء» لا إيجاباً لها بينهم جيعاًء وهو قول عَمَرَ وابن عباس وإليه 
ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي» وبه قال أحمد: جور أن يضعها في صنف واحد 
و وقال إبراهيم -يعني النخعي: إن كان الال كثيراً بحتمل الأجزاءَ قسمه عل 
أصناف» وإن كان قليلاً وصَعه في صنفٍ واحد. وقال مالك: يتحرّى موضع الحاجة منهم» 
ويقَدمُ الأول فالأؤل من أهل ا حلة والحاجة. انته. 


ا ااا الفوائد الحسام 


که ن ۶ ت 
[فصل فيم يتفاوت أجره بتفاؤتِ تحمل مشقته] 

قولّه ني الفصل المعقود لا يتفاوَتُ أَجْرُ ره بتفاوتِ تحمل مشقته: «فإِنْ 
فا ما شاط الفعل الشاف الذي بو عله أك ما بو غل الفيف؟ 
قلت: إذا اتحد الفعلانِ في الشرفِ والشرائط والسَن والأركانء وكان أحدهما 
شاقاً فقد استويا في جريا E A‏ وانفرد أحدهما في 
تحمل لمشقة ة لأجل الله تعالل» فأَثيبَ عل تحمل لمشقة لا عل عَيّْن لمشاق»“ 
إل آخر ما ذکره. 

يقال عليه: ما ذكره الشيح من أن الثوابَ عل تحمل المشقة لا عل عَْنٍ 
المشاق» ورب عليه ما ذكره من المسائلء مُنارَعٌ فيه» ويرده ظواهرٌ الأدلة. 

[فصل في تساوي العقوباتِ العاجلة مع تفوت المغاس] 

وله ني الفصل المعقودِ لتساوي العقوباتِ العاجلة مع تفاوتِ المفاسد: 
«قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوتِ الزلاتِ مع أن 0 تفاو ت 
العقوباتِ بتفاوتِ المخالفات» فان مَن شرب قطرة من الخمر مُق مُقتَصراً عليهاء 
EE‏ شرب ما أسكره وحَبّل عَقَلّه» مع تفاوتِ المغسدتإن» ول 
بجعل" الوسائل إل الزنا والسرقة والقتل مِثلَ الزنا والسرقة والقتل في الزواجر. 
(1) في «القواعد الكبرى»: ابتحمّل). 


(۲) «القواعد الکری» .)١١:١(‏ 
(۳) في «القواعد الكرى»: «ول تجعل». 


اا 


والفرق بينهم] وبين مَنْ شرب القطرة: فة خد السکر. وثقل ما عداه من 
الحدود» مع أن التوسل إلى السّرقةٍ ة والقتلِ لا د رك الداعية إليه|اء ولا يث 
عليه|ء بخلافي وسائل الرنا من النظر والمس وغيرهماء فإتها تؤكد ا لحت عليه 
والدعاءَ إليه»'. 


يقال عليه: ليس شرب قطرة من الخمر وسيلة حتى يطلب الفرق بها 
وبين الوسائل إل الرنا والقتل والسرقة. وما ذكره من الفرق فة حد السكر 
وثقل ما عداه لا يتوجه. ونظبر القطرة من الخمر إيلا اج الحشفة وتزعها في 


0 


الحال» فل ب فی اح کمن آزلح جیے دگ ورل وكذلك سر ق 

ربع دینارء فاته يَقطّع فيه کا بطع في سر فة آلفی دينار"» وجراحة خفيفة مع 

جراحة أعظم منها أو جراحات» فإنه حب القصاص عل الجارحين سواء. 
TOOT‏ وور و e‏ 
قوله فيه آیضا: «فإِن قیل: هل یکون ورزر مَنْ سَرق ربع دینار کوزر من 


2 


سَرق لف دينار؛ لاستوائه) في القطع؟ قلنا: بل يتفاوت وزْرُهما في الدار 


(۱) «القواعد الکری» .)٥٦:۱(‏ 

ET‏ ايلاح قَذرِ الحشفة من الذگر في فرج حرم مُشتهیٰ طبعاً لا 
شه فة انظر : «روضة الطاليين» .)۸١ :٠١(‏ وقال ابن عبد السسلام في «قواعد الأحكام؛ 
ص٤۱۸‏ : اومان الأبضاع بمهور الأمثال يتحقق قو بمُجَرّد إيلاج الحسَفة ني الفرج . 

(۳) وقد عَلل ابن عبد السلام هذا ا كم بقوله ردا عل مَنْ قال: كيف تُْطَحّ يدها خسون 
من الإبل أو خسمغة دينار برع دینار أو بعشرة دراهم؟ قال ابن عبد السلام: «قلنا: لز 
الرَجْرُ عا خد وإنا الرَجْرٌ عن تكرير ما لا يتناهى من السرقة المغوّتة للأموال الكثبرة التي 

فاط فانوار قرط الع ىنمات البرة مالا علي لاعت أمرل الفقراء الا 
عن نصاب الخطير» وني ذلك مفسدة عامَة للفقراء» انتهى. 


۸ الفوائد السا 


الآخرة بتفاوتِ مَفسديٍ سرقتهما لقولو تعال: 3 ومن يَعَمَلّ ممَكا 


ا ری 


درو شرا يره [الزلزلة: 1۸“ إلى آخره. 

يقال فیه: ما ذکره ِن أن ور مَنْ صرق ربع دينار» وور مَنْ سرن الف 
دینار» یتفاوتٌ بتفاوتِ مفسدتي سر قتهماء يتناوَلٌ: أن وِزْرَ مَنْ سر رُبعَ دينار 
لفقي أعظَم من وزر من سرق آلف ديار لحني ذى مال كثر لا يغبا بذلك؛ 
لاختلاف المفسدتيْن . وسیاني في كلامو التصریځ با رافق ذلك في 1/۸1 الال 

السابح عكر من الفصل المعقود للمصالح الْجَردة. 

قولّه فيه أيضاً: «و القَطع الو اجب ني آلف" ee‏ ب دينار من الألف» 
إل أن قال: «فيْكَفَرٌ الحدَانِ ما تعلق بربع دينار من الس رقتيّنء ویبقی الزائ إل 
مام الألف لامُقابلَ له ولا تکفیر». 


لعل ا دە 2 الزائد إل تمام الألفف» لا مُقابل له ولا تكفير: 
خالف لظواهر الأحاديث الحدود كفارات“ ونحو ذلك. 


(1) في «القواعد الكبرى): (سرقتيه|). 

(۲) «القواعد الکری» .)٥٦:۱(‏ 

(۳) في «القواعد الكرئ»: «الألف». 

.)٥۷ :١( «القواعد الكبرى»‎ )٤( 

)٥(‏ قد أخرح الإمام أحمد في «المسند» )۲۱۸٠١(‏ من حديثِ خزيمة بن ثابتِ عن النبى كيا 
قال: «مَنْ اآصابَ ذنباً اقيم عليه خد ذلك الدب فهو کفارته»» وهو حديٹٌ صحيح لغيره 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۷۲۸) والبغوي في «شرح السنة» )٠٠۹٤(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۸: ۳۲۸) وانظر تما تخريجه في التعليق عل «(مسند أحمد». 
قلت: وأصل الحديثِ ثابتٌ في الصحيح» وعليه ترجم الإمام مسلم في «الصحيح): باب = 


إا ال س 


[فصل قي تفاوتِ أجور الأعمال مع تساويا 
باختلاف الأماكن والأزمان] 


قولّه في الفصل المعقود لتفاوتِ أجور الأعال مع تساوياء باختلافِ 
الأماكن والأزمان: «فإن قيل: قد ذهب مالك [رحة الله] إل تفضيل المدينة 
عل مكّة"» فا الدليل عل تفضيل مك عليها؟ قلنا: معنن ذلك أن الله تعال 
جود عل عبادو في مكَة ب) لا بوثله في المدينةء وذلك من وجوه» 
فذکرها. 


يقال عليه: ما ذكره من الحواب» لا يطابق السؤال» لأن السؤال في إقامة 
الدليل علل أفضلية مكة لا في معني الأفضليةء فكان الصوابٌ أن يقول: 
الدليل علل ذلك كذا ويذكره» ثم يقول: ومعنى الأفضاية كذا. 


= «الحدود كفارات لأهلها» ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت برقم )۱۷٠۹(‏ وفيه: «(فمن 
أصابَ شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له». 
والذي عليه ا لجمهور: أن الحدود كفارات لأهلها استدلالاً بهذا الحديثِ وغيره» ولم يشترطوا 
توبة الملحدود» وذهب بعص العلماء إل اشتراط التوبةء وقال بذلك بعص التابعين» وتقلده 
المعتزلةء ووافقهم ابن حزم من الظاهرية والبغوي من فقهاء الشافعية. انظر: «المحلل» لابن 
حزم (۱۳:۱۲). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۲) انظر: «الاستذکار» لابن عبد ال (۸: ۲۱۸) فما بعدها حيث استقصٰ أطراف القول ذٍ 
فضائل المدينة المنورة» عل ساكنها أفصل الصلاة والسلام. 

(۳) «القواعد الکری» .)٦۳:١(‏ 


ااب ب ب الفواك ابا 


فصا ني انقسام جلب المصالح ودرء مغاس 
إل فروض كفاياتٍِ وأعيان] 


قوله ني الفصل المعقود لانقسام جَلْبٍ المصالح وز الفاسإ إل فروضِ 
کفایاتِ وفروض أعيان» وإ الوسائل والمقاصد: «فإن قيل: لو صلل عل 
ا لجنازة ثانياً من | بص عليها أَوَلاً بّة إسقاط تَرْضها في الي > لکانت 
الصلاةٌ الثانية فرضاً عند أصحاب الشافعيّ رضي الله عنه"» فكيف بحكَمْ 
ا فرص مع سقوط الفرض بصلاة السابقين» ولیس هذا كاللاحقین في 
الصلاة فان مصلحة الفرض لا تحصل إلا ۳ من الصلاةء فالحوات: 
ا ت فروضٍ الكفايات“» إذا ق بهاء فقد دخلت في الوجود 
طعا وسلا زفي اصا٥‏ عل ات تدر فی وجول لان 
مقصودها الأعظمَ إ إجابة الدعاءء O‏ أن 
لا قبل دعاءُ مَنْ تَقدّم بالصلاةء فتكون الصلاةٌ الثانية عصلةً للمصلحة التي 
هي إجابة الذعاء»" إل آخره. 


(1) في «القواعد الكبرى): ابعد). 

(۲) «رضى الله عنه» ساقطة من «القواعد الكرئ». 
(۳) في «القواعد الكبرى»: «بالتحليل». 

() في «القواعد الكبرىئ»: «الكفاية». 

)٥(‏ في «القواعد الكبرى): لا يقطع بدخوها». 
(0) «القواعد الکری» :١(‏ ۷۲). 


ااا ا 


يقال عليه: ما ذكره من الجواب عن الصلاة علل الميّبٍِ ته يتقض بن 
صلل عل ميت بعد صلا مَنْ قط بإجابة دعائه» كمَنْ صلل عل مي 
ماکو ا اا 
الحديث من إخباره کلاة: نهم عون فيه 

والأولل أن يُقال: إِنْ صلا ا لجنازة من فروض الكفايات» وفرض الكفاية 
إذا قامَ به بعص الأمَةء سقط الحرح عن الباقين» ول يِمْتَعّ غيرهم من الفعلء 
فإذا قعل غيرهم كان ن توجّه إليه افرص أوّلاء وإن سقط ا حرج عنه بفعْلِ 
غيره» فأثيبَ علل ذلك ثوابَ فرض الكفاية؛ لأنه إا عمل با خطاب الأول 


لا بخطاب جديد. 
[فصل ني بيان رتب المغاسد] 
قولُه في ا لمعتو بيان ركب المفاسد: «ثجّ لا تزال مفاسدٌ 
الضغار' تتناقض حتى تنتهى" إل مفسدة» لو فاتت لانتهينا إل أعلل رتب 


الک وهات ا ت الا م وت الفاسد :0 . 
ر وهي اسای رہ 


(۱) يعني ما ثبت من قوله کلا: ما من رجل مسلم يموت فيقوم عل جنازتو أربعون رجلا لا 
يشر کون بالله شیئ إا مهم الله فيه» آحر جه مسلم» كتاب ا جنائز» باب مَنْ صلل عليه أربعون 
شفعوا فیه» برقم »)۹٤۸(‏ وصخحه ابن حبان (۸۲ ۰ ) من حدیث يث ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) في «القواعد الكبرى»: «الصغائر». 

(۳) في «القواعد الكبرئ»: «إل أن تنتهى». 

() العبارة في «القواعد الكبرئ»: «لو تقصت لوقعنا في أعظم رتب مفاسد الصغائر». 

)٥(‏ في «القواعد الكبرئ»: «الرتبة الثانية». 

0) «القواعد الکریئ» (۷۸:۱). 


إإإ ب ي ي ب اا هه 


يقال عليه: في هذا َظّر؛ لأنه قد تفوت تلك الفسدة ولا كراهةء كالكلوة 
بالاجنبية مع امرأة أو نسوة. 

[۸/ ب] قوله فيه أيضاً: «وجَعَلَ الرّنا بحليلة ا لجار يلوا لل الأولاد؛ لا 
٤‏ ذلك من مفاسد الزن کاختلاط الياهء واشتباه الأنساب» وحصول العارء 
وأذِية ا لجار» إل آخره. 

يقال عليه: الصوابٌ أن يقال: وجعل الزنا بحليلة ا لجار تلو القتل مُطلقا؛ 
للا يَلرَمَ عليه أن يكو فل غير الول أححفبّ من الرّنا بحليلة الجارء وليس 
كذلك. وحیند فقو له کل ثم أن تقتلَ ولدَكٌ مخافة أن يطعم معك»' يشت 


م 


ر 


الحرم يل الإشراك باش". 


ت 0 و 


ال 0 


[فصلل في اجتماع المصالح المحرّدة عن المفاسد] 
قوله: قصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد». 
يقال عليه: لا يَظهَرٌ من كلامه: هل هذا القَصْلُ معقودٌ لاجتماع المصالح 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۷۹). 

(۲) سبق تخر يجه من حدیث ابن مسعوږ رضي الله عنه» ص٩۸.‏ 

(۳) وللقاضي عیاض منزعٌ حر في تفسیر الحدیث حیث قال في «إکمال الَعلم» (۱: :)۲٤١‏ 
ودم کا هذه الثلاثة الأشياء لاعتياد الجاهلية ها: من الكفر بالله» وفاحشة الزناء ووأ 
البنات» وهي الإشارة بقل الولد. 

.)۹۱:۱( «القواعد الکریٰ»‎ )٤( 


11۳ 


التص الحقق 
الُجرّدةٍ عند الاجتماع والتزاحم أم لا؟ وأمثلثّه ختلطة. ولعل مُراده ما كقدم 
من المصالح نخطاباً أو عملا 

قولّه ی الفصل المذكور: «ولبيانِ الأفصل وتقديم الفاضل على المفضول 
أمثلة: 

أحدها: تقديمٌ الورفانِ بالله وصفاته على الإيمان بذلك» ويقومٌ الاعتقاد 
في حى العامة مقام العرفان»'' إلى آخره. 

يقال عليه: جَعْلّه تقديمَ الورفانِ باله وصفاتو من أمثلة تقديم الفاضلٍ 
علل المفضول» لا يتوجّه؛ لأن تقديمَ العرفانِ بالله وصفاته» علل الإيمانٍ بذلك 
من باب تقديم الشرط على المشروط. 

قوله فيه أيضاً: «ولقَضل الإيمانِء تأخرتِ الواجبات عن ابتداء الإسلام؛ 
ترغيباً فيه فبا لو وجِبَّتْ في الابتداءِ لنفروا من لاما 

يقال عليه: امختارٌ أن هذه التكاليف إن ترتبّت هذا الترتيبَ لعدم 
مقتضياتها وأسباا دفعة واحدة اول الإسلا» اندر 


(1) «القواعد الکری» .)۹۱:١(‏ 

(۲) المصدر السابق (۱: ۹۲). 

N E‏ ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«فرضت الصلاة ول ما فرصت ركعتین. ا صلا السفر» وزيد في صلاة الحضرا 
أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء برقم (١٠٠)ء‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين برقم (٥1۸)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الأثار' 
(۲۸:۱۱) برقم )٤۲۹۱(‏ واللفظ له. 


۱1٤ 


الفوائد الجسام 


قولّه فيه أيضاً: «الجهادٌ لو وجب في الابتداء» لأباد الكَفرة ١‏ هل الإسلام؛ 
لقلة ة المۇمنين وكثرة الكافرين»'. 


تقال علة: 8 تخر لعدم مفتضیه وهو بدا الكافرين بم الؤمنين 

يش اله قو له تعال: وای 0 ورس ا ته ظلموا) الآية [الحح: 

4گ« وال فل ڪم من فر ية لبت وك iE‏ أله # [البقرة: 
)۲( 
L5‏ 


قوله فيه أيضاً: : «القصَرٌ عل ربع نِسوّةء لو ثبت في ابتداء الإسلام لتر 
الكَفَارُ من الدخول فيه»". 
يقال علیه: هذا لا یتوجه؛ لاله يقتضي أنه یح ي صَذر الإسلام أن 
يقر الكافرٌ إذا أسلي عل آكثر من آربع و وأ للهسلسن البادة عا 
ا وذلك لا يعر Ee‏ 


(۱) «القواعد الکری» (۱: .)٩۹۲‏ 

(9) قد نزع ابن كثير إل نضرة قول ابن عبد السلام فقال في تفسير الآية: «وإته شرع الله ا جهاة ني 
اوقت الال به لأنہم نا کانوا بمگةٌ كان اشر کون | ا 
ا وهذا نّا بايع أهل يثربَ ليل العقبة رسو اله لاف وكانوا 

يا ونماینء قالوا. يا رسو اللهء ألا ميل عل أهل الوادي -يعنون اهل من - فنقتلهم؟ فقال 
ا الله ا : «إني م ومر مهذا»» انتهى من «تفسير القرآن العظيم» (:€4). 

AY: ١( «القواعد الکرئ»‎ )۳( 

() ويعتضذ بأن الذين أمرَُم رسول الله يا بمفارقة مَنْ زا علل الأربع نسوة مثل غيلان بن 
سلمة الثقفي وقيس بن الحارث» كانوا من تأر إسلامهم فلعل ذلك لم يحدثْ في صَذر 
الإسلام. 


النص المحقق 1٥‏ 


قولّه فەا «المغالٌ الثاني من تقديم الفاضل عل امفضول: تقديم 
بعض الفرائض عل بعضء» كتقديم الصلاة الوْسطى علل سائر الصلوات»''. 

يقال عليه: رجه الفصل باجتماع المصالح الُجرّدةء لا يناسبّها هذا المثالء 
بل هذا من التقديم الْطلّق. 

قولّه [4/[] فيه أيضاً في أثناء ا مثالٍ الرابم: «ويَبْعذد أن تكو صلاة الصبح 
أفضَلَ ِن حَجَةٍ مبرورة» وركعتا الفجر أفضل من حَجَة التطوع» وقد جعَل 
لنب بيا الجهاد لو الإبمان» وجعلَ الح في الرتبة الثالةء فإن قدّمت 
الصلاةً عليه|ء كان ذلك غخالفاً لظاهر الحديث» وإِنْ تاخرَتٌ عنههاء مسقم 
كوْنْ الصلاة أفضلَ الأعمال البدنية»" إلى آخره. 

يقال عليه: لا بُعْدَ في أن تكو صلا الصبح أفصَل من حَجَة مبرورة. 
وقد قَدَّم هو أنه لا بذع ني أن الله تعال يسيب علل العمل اليَسبرِ أكثر ما ثيب 
عل العمل الكثيرء وأطال الكلام ني ذلك في الفصول السابقة. 

وأمّا قولّه: «فإنْ قذّمتِ الصلاءٌ عليهم)اء كان خالفاً لظاهر الحديث». 

یقال عليه: إن ل ظاهر الحدیث بالدلیل» وهو E‏ ابن مسعود 
وغبره. 
(۱) «القواعد الکری» (۹۳:۱). 
(۲) في «القواعد الكبرى»: «رسول الله». 
(۳) «القواعد الکری» .)۹٥-۹٤:۱(‏ 
(6)المصدرالسابق .)۹١:١(‏ 


۱۱١ 


ا 0 8 4 ۽ 

قوله فيه آيضا: «المثال الخامس: تقديم الممدلات على ابدالهاء كتقديم 
الاستنجاء بالماءِ عل الاستحار بالأححار»'. 

يقال عليه: هذا عجيب! فن كلا منهما أصل فى كَفسه» وليس الاستجا 
بدلاعن ED,‏ 

NF‏ فيه أيضاً: «مثالُ السابع: تقديمُ [بعض]" الرواتب عل بعض.» 
كتقديم الوتر وسنة الفجر عل سائر الرواتب» إل آخره. 

ال عليه: هذا الخال لا يُناسبُ الترحمة؛ لاله لا اجتماع هاهنا. 

قولّه فيه أيضاً: «امثال الثامن: تقديمُ إنقاذ العَرقى المعصومين عل أداء 
الصلوات؛ لأَنْ إنقاذ العَرْقى المعصومين اقل عند اله ین أداء الصلوات”"). 
والحجمع یی الصلحتان کن بان بنقدٌ e‏ ينقد الغريق ٌ ثم تقفیٰ ' الصادة»)۷. 


(۱) «القواعد الکری» .)۹٦:۱(‏ 

(۲) والمشهورٌ هو جوا الاستجمار بالأحجار مع وجود الماءء وشَدٌ ابن حبيب من المالكية فقال: 
لا يِسْتَجْمَرُ بالأحجار إلا عند عدم الماء. قال القرطبي: والأخبارٌ الثابتةٌ في الاستجار 
بالأحجار مع وجودٍ الماء ا انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۸: ۲۹۲). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكرئ». 

() «القواعد الکری» .)۹٦:۱(‏ 

)٥(‏ وهو نظيرٌ قول الإمام الغزالي في صلاة شد الخوف: «لو تساه حريقٌ أو عَرَق أو عه سبع 
أو مُطالِبٌ بالديْن وهو مُعْير خائفٰ من الحبْس» عاجرٌ عن بيه الإعسار» فله صلاء 
ا لخوف» انتهی من «الوسیط) (۲: .)۳٠۹‏ 

(1) في «القواعد الكرئ»: «الصلاة). 

(۷) «القواعد الکری» .)۹٩:۱(‏ 


ا ا ا 

يقال عليه: لا تقديمَ في هذا امال علل المختار» بل بصي صلاة شدة 
ا خوف؛ إلحاقً له بالأنواع المعروفةء التي يُصلل فيها صلاةٌ شدة ا خوف كما هو 
قرز في موضوه. 

قولّه فيه أيضاً: «المال الثاني عشر: إذا ضاق عل المحرم وَقَتُ عِشاء 
الآخرَةٍ بحيث لا يسع إلا لأربع رکعات» فلو اشتغل بها لفالّه إتيان عرفة 
للوقوف' فقد قيل: يَدَعٌ الصلاة ويذكَبٌ إل عرفة؛ لأن أداء فرضٍ الحح 
أفضل من آداءِ فرض الصلاة»" إلى آخره. 
يقال عليه: هذا التعليل م نره في هذا الوجه لغ الشبخ. وعلة هذا 

الوجه: أن الح في حى الحرم كالشىءِ الحاصلء والفوات طارئ" عليه 

فاشبه ما لو حاف هلاك مال حاصل لو | وان ار الى 
بفواتِ الح لا يفص عن صَرَر الحبس أياماًني حى المديونِ الْعير. 

قوله في الال المذكور: «والأصح أله بحمَعٌ بين المصلحتين فيصلي 
صلاة الخو وهو ذاهبٌ إل عرفة)“ إل آأخره. 

يقال عليه: ما صځُحه هو خلاف ما صخحه الرا فع /٩[‏ ب] 
)١(‏ «للو قوف» ساقطة من «القواعد الكرى). 
(۲) «القواعد الکری» (۹۸:۱). 


(۳) في الأصل: «طار»» وهو صوابٌ باعتهاد تخفيف امز في طاري» فيع اس) منقوصاً تحذف 
منه الياء عند التنكي غير أن الكتابة الإملائية الحديئة لا تخفف اغمز فيهاء لذلك فقد رأيت 
إثباتها عل هذا الوجه. 

.)۹۸:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

= والثالث: أله تلرمه الصلاءٌ عل سبيل التمكنِ‎ :)٠١ ٠ :٤( عبارة الرافعي في «الشرح الكبي»‎ )١( 


-۸ 


والنووي"“ وغير هما من أنه يسم صلالة وإِنْ فاته الوقوف بعَرفةء ولك ما 
ذكرّه هو المختار". 


قوله ني الفصل المذكورفي الال الرايع عشر!: ون ملك یوان یؤگل. 
وحیواتا لا یؤکل. > ول جذ إلا ن ثففة أخدهاء وتر مها اختمل أن فا 

تفقة ما لا وگل على تَفَقة ما يوگل ويْذْبََ م لاکوله واحخدل أن بت 
بينها. فإن كان المأكول يساوي ألفاًء وغيرٌ المأكول يُساوى درهماء ففى هذا 
ظز واحتال)0. ۰ ۰ ۰ 

يقال عليه: الأرجح أو الصواب» تقديم نَفقَة المأكول الذي يساوي 
ألفاء عل غير المأكول الذي يساوي درها. 


قول فيه أيضا: «ا لمال الخامس عَشر: إذا اجتمع مضطران» إل أن قال: 


= والاستقرار؛ لأن الصلاة تلو الإيمانء ولا سبي إل إخلاء الوقتِ عنهاء ولا سبيلَ إل إقامتها 
کا تقامٌ ني شدة الخوف لأنه لا ياف قوت حاصل هاهناء فأشبه فَوْتَ العدو عند انہز نهزامهم» 
ويْشبه أن يكون هذا الوجة وق لكلام الأئمة. انتهئ. 

(1) قد ذكر النووي الثلاثة الأقوال في هذه السألةء ولَعقَبَ كلام الرافعيٌ بقوله: «هذا الوجه 
ضعيف والصوابٌ الأول يعني قول القفال: يؤخر الصلاة وحصّل الوقوف» لأن قضاءَ 
احج صَحْب _ فإنا جَوَرْنا تاخير الصلاة لأمور لا تقاربُ المشقة فيها هذه المشقة كالتأخير 
للجمع). انتهى من «روضة الطالبين» (۲: .)٦۳‏ 

(۲) هذا دليل عل رسوخ ملكة الاجتهاد لدى البُلقيني واتباعه للدليل» وإن أدَى ذلك إل غالفة 
ال ادن الي 

(۳) في «القواعد الكرئ): «ايسوئ». 

.)۹۸:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 


راا ۱۱۹ 


وجد ما يكفي ضرورة أحإهما: فإن تساويا ني الصرورة أو القرابة'“ والجوار 
والصلاح» احتمل آن تخر بينهم|ء واحتمل أن يقس مه علیه)». 

قال عليه: احتال التخير مُتعبّن» واحتال القسمة بعيد؛ لأن الصورة 
أنه لا يكفى إلا ضرورة أحدهاء وبقی احتالٌ ثالث لم يذكرّه» وهو الإقراع 
وهو قریب. 


قولّه ني المثال: «وإِنْ كان أحدّهما أل مل أن كان والداً أو والدةء أو 
قريباً أو زوجة أو ولياً من أولياء الله تعالل» أو إماماً مُقَیطاً و کا عَذلاٌ قد 
الفاضل عل المفضول»". 

يقال عليه: ظاهره التقديمٌ وجوباً» وهو موجه في إذا كان والداً أو 
وأّداً أو قريبا“ء ويليه التقديم وجوبا في إذا كان زوجة؛ لان َفقتهاء وإن 
كانت واجبة إلا أتها تُرَنّبُ ني ذْمَته» ويْسْسَحبٌ تقديمٌ الفاضل في البواقيء 
والوجوب بعيد. ۰ 


قولّه في المثال: «فإن قيل: لو وجد ا مكلف مُضطريْن متساوييّن» ومعه 


)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «والقرابة). 

(۲) «القواعد الکریٰ» (۹۹:۱). 

(۳) المصدر السابق (۱: ۹۹). 

() لأا نفقة واجبةٌ بقرابة البعضيةء فتجب للوللِ علل الوالدِ وبالعكس» فإن لوجوب النفقةٍ 
ثلاث أسباب: ملك النكاح» وملك اليمين» وقرابةً البعضيةء فالأوّلانِ يوجبانِ النفقة 
للمملوك عل امالك ولا عَكس» والثالتٌ يوجبُها لكل واحدِ من القريبيّن علل الآخر 
لشمول البعضية والشفقة» أفاده النووي في «روضة الطالبين» (۹: .)٠١‏ 
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الفوائد الجسام 


رغيف لو أطعمه أحدهما“ لعا وما ولو أطعمَ كل واحلِ منها نِصَه 
لعا ضف يوم فهل جور أن بُطيمه لأحدهماء أم بُ َه علبهم؟ 

فالمختار آن تخصيص أحدِهما غر جائز؛ لما ذكرته من أن أحدَهما قد 
بکون ولا له ولان الله تعال مر بالعدل والانضاف ا 
فدَفْعّه هما" عَذل وإحسان مُندرځ في قوله [تعالی]: لن َه يمر مدل 
والإاحسّن 4 [النحل: 0)]۹۰. 

يقال عليه: قله في التعليل: «لا ذکرته من أن حدما قد یون ولا لله) 
أو منه أن يقول: : لن تخصيص أحهما يودي إل إزهاق روح الأآََرٍ حال 
وفي استدلاله بالآية تَظرء وما ذکره من تفسیر العدل دالشسوبة: لا يقتضي 
التسوية في| تحر فيه( 

قولّه ]/٠١[‏ فى المثال: «فاِنٌ الراجلَ يأخذ سه لحاجته والفارس يأخاٌ 
أحد الأسهم لحاجتو والسّهم الثاني لفرسه» والسّهم الثالث لسائس 


فرسه»). 


)١(‏ في «القواعد الكرئ»: «لأحدهما». 

(۲) في «القواعد الكرئ)»: «إليه)|». 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكرئ». 

.)۹۹:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)١(‏ عبارة ابن عطية في تفسير «العدل واللإحسان» هي: «والعذل : هو عل کل مفروض من عقائد 
وشرائع وسر مع الناس في أداء الأماناتِ, وتر ي الظْلْې والإنصاف وإعطاء احق والاحسان: 
هو فل كل مندوب إليه» فمن الأشياء ما هو كله مندوبٌ إليه» ومنها ما هو رص إلا أن 
حَدّ الإجزاءِ منه دال في العَذلء والتكميل الزائد علل حَدّ الإجزاء داخ في الإحسان». 
انتهی من «المحرّر الوجیز» .)٤١١:۳(‏ 

.)٠٠١ :١( «القواعد الکبرى»‎ )1( 


ا ال ي ا 


يقال عليه: کون لسم الثالث لسائس قَرّسه» يده ظاهرٌ قوله ڳة: 
اللفرس سه‌ان». فاخا في ذلك سائس الفرس وعَلّف الفرَّس وغيرّ 
ذلك عا محتاجه» عل أن قولّه في الحديثِ: «سهان لفرسه) ظاهره َ مراد 
والأسهم الثلاثةٌ كلها للفارس: اثنانِ منها بسب الفرس. 

قول في المخال: «فإن قيل: هاا در الشافعي [رضي الله عنه]" َفقة 
الزوجات بالحاجات» كتفقة الآباءِ و الآهات والبنين والبنات» وله قَدرَها 
بالأمداد"؟ قلنا: لا كانت التَفمَة عِوَّضاً عن البْضع كَدَّرَها؛ لأنْ الأصلَ في 
الأعواض التقدير»“. ۰ 


.2 ص ° ۵ س و ن 
يقال عليه: النفقة إلا هي عرض عن الحبْس» وعِرّض البْضع إا هو 
الصداق» وسيأتي في كلام الشيخ ما يُوافق ذلك. 


(1) قد آخرج مسلم في «الصحيح» كتاب الجهاد» باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين برقم 
9 من حديث ابن عمر: أن رسو الله كي قَسم ني التمل: للفرس سهكَيّن» وللرجل 
سه وهو في «سنن ابن ماجه» )۲۸٠٤(‏ كتاب الجهادء باب قسمة الخنائم» وانظر تما 
تخریجه في «مسند الإمام أ مد» .)٥۲۸١(‏ 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (1۲: ۸۳): «للفرس سهمن»: هكذا هو في 
أكثر الرواياتِ «للفرس سهمَيْن وللرجل سا٠‏ وني بعضها «للفرس سهمَيّن وللراجل 
سه» بالألف في الراجل وفي بعضها: اللفارس سهمین). انتهی . ۰ 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكرئ». 

() يعني کلامه رضي اله عنه في «الام» (ه :40(: «وأقل ما يأر e‏ 
ببلدهما... وذلك مد بمْدٌ النبيٌ يف في كل يوم من طعام البلِ الذي يقتاتون». 

.)٠١١-٠٠١:1( «القواعد الکبرئ»‎ )٤( 

)٥(‏ يعني الك ک| سبق بيانه. 


إا ي ا ب ااا 


قولّه: 9 فائدة ٤‏ تقدیر ال ال ًن قال: «والذي اله الشافعى مود 
إل نموت 6 اا ونَمَقة زوجټه في دمه أن المعاوَصة عن الب الذي 
اوه جبه بها ُوه الرجل روجته من ايز واللحم وغیر هما رباً لا يصح في 
الشرع» فلا جور أن يكن عِوّْضا) إلى آخره. 

ا لشافعيّ رضي الله عنه موذياً إل ذلك؛ لان 
إتلاف الزوجة للخبز ز واللحم وغیر هما مرل ني تظر الشرع مرل الْسقَطٍ لاني 
ذِمة الزوج. 

قولّه عقب ذلك: «وليس" النفقة في مُقابلة ملك البْضع»0. 

ظاهرة آنه رد علل ما كقدّم» ول يقل الشافعيٌ ذلك ولا أحدٌ من أصحابه. 

قوله في المغال: «فإن قيل: إذا كان العَذل فى اللغة: التسويةًء والقاضى(“ 
يقبل َو المُدّعى عليه بيمينه ولا يبل قول المُذّعي حين ينكل 
المُدّعى عليه وكذلك وظْف اليه عل المڏعى» وهذا تفاوت لا َسوية فيه. 
قلا معن | لتسو ۷( أن يسوي ئ لمعن ٤‏ العمل بالظاهر کتو ظیف 
)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «واحد». 

(۲) «القواعد الكبرى» .)٠١١:١(‏ 

(۳) كذافي الأصل» وفي «القواعد الكرئ): «وليست». 

.)٠١١:١( «القواعد الكبرئ»‎ )٤( 

)٥(‏ ني «القواعد الكبرئ»: «والقاضي لا يسوي بين ا لخصمین في قبول قوههم» بل يقبل قول الدع 
عليه مع یمینه). ) 

)١(‏ في «القواعد الكرئ)»: «إلا بعد نكول». 

(۷) في «القواعد الكبرى»: «معنى التسوية في الحكم وجيع الولايات». 


ا ا ا 
اة عل المُدّعين» والأيمان عل المُنكريْن» ورد الأبمان عل المُدّعين عند 
نكول المُنكرين»'. انتهى ملخصا. 

يقال عليه: الأمرٌ فى ذلك أسهل من أن عل سؤالاًء وهذا من الواضحات» 
وقد مَرّ في تفسيره العَذل بالتسوية كلام فليراجع 

قولّه ني الفصل المذكور في ا مثا السادس عكر من تقديم الفاضل عل 
المفضول: «وقد قال الأصحاب: إذا اشترئ عبداً للإعتاق فَليشكر العبدً 
الكدود المجهوت فن إعتاقّه أفضل من إعتاق الْرَفِ»" إل آخره. 

ل ا ۰ب ولا 

يصح الاستشهادٌ به لذلك» وقد يکون الَرفة افص من المجهود بأن يكون 
ول أو ما وراك 

قولّه في الخال السابع عشر : إذا وجد مَنْ بصول عل بُضع رم ومَنْ 
سو مل مفو ترم رکلم حرمت ارما زې فانک ع إل 
أن قال: «وإِن تعذرَ ا لجمُع بينه) دم الدفع عن النفس عل الدفع عن العضوء 
ودم الدفع عن العضو عل الدفع عن البضع». 

يقال علیه: إا يتوجُه تقديم ا عن التفس عل الافم عن البضعء 
إذا قلنا بوجوب الدفع عن النفس» وإلا فالدفع عن البضع قم عل الدفع 
(۱) «القواعد الکری» .)٠٠١١:۱(‏ 
(۲) في «القواعد الكبرئ»: «المكدود». 


(۳) «القواعد الکبری» .)٠١٤-۱٠۰۳:۱(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق(١:٤١٠).‏ 


۴ الفوائدالجسام 


عو ال لواحت فط ويدخل في ذلك تفس الدافع نفس غيره. 
وني ينه قولان» وني فس غيره طريقان: اھ کتفسه» والثانی: ت 
الدفع قَطعاً. 

قولّه في المثال: «وقَدّمَ الدع عن الال ا تطبر علل الدفع عن المال الحقيرء 
إلا اَن یکونّ صاحبٌ الخطرِ عيب وصاحبُ الحقیر فقیراً لا مال له سواه ففي 
هذا نظرٌ وتآمٌل». 


(1) وقد جو المدافع عن تفيمه وعرضه شهيداً. وني الحديث عن رسول الله ا قال: من قل 
دون ماله فهو شهيد٬‏ ومَنْ فل دون هله فهو شهيد ومن فل دون دين فهو شهيد. ومَنْ 
ل دون دمو فهو شهید» آخرجه الإمام أحد في «المسند» )۱٦١۲(‏ وأبو داود )٤۷۷۲(‏ 
والنسائي )۱۱١:۷(‏ وغيرهم من حدیث سعید بن زید رضي الله عنه. 
قلت: امن غر ماوق لاومام حاف آي بكر ين لمرن (ت ٤۴‏ هى انه قال ي «احكام 
القرآن» (۳: ني تفسير قوله ا ا من اڪره وله مسين بين 4 
[النحل: :]1٠٠١‏ المسألة الثامنة: إذا أكره الرجل علل إسلام أل يا لا يمل أشلحهاء وم يفل 
سه دوتهاء ولا احتمل إذاية في تخليصها. ا حديث أبي هريرة عن رسول الله کا 
قال: «ها و بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من اللولٍ أو جبار من الحبابرة 
فأرسل إليه أن ازل إل بہاء فقام إليهاء فقامت تنوضاً صل فقالت: «اللهجَ إن كنت 
منت بك وبرسولك فلا سط علي الکافر فط حتیٰ رک برجُله) . انتھی. 
قلتٌ: حدیث آي هريرة خر جه البخاري كتاب التفسيرء باب واد رهی لی 4 
[النساء: ۱۲]» برقم »)۳۳١۸(‏ ومسلم كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 
عليه السلام» برقم (۲۳۷۱۹). 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤ :٦(‏ ۳۹): «وفي الحديث: الرخصة في الانقياد لظام 
والغاصب». ولتمام الفائدة انظر: (اروضة الطاليين» ٠١(‏ : ۱( حيث قدَّم النووي وجوبَ 
القع بها أمكن لأنه لا جال لإباحة اصع وذكر رط البغويّ أن لا يخاف عل تفرنه. 

.)٠١ ٤: ۱( «القواعد الکری»‎ )۲( 


ا اا ي ا e‏ 


يقال عليه: الأر جح أنه َد لدفعٌ عن الحقبر الذي للفقير عل الخطير 
الذي للغنیٌ» وقد مرت الإشارة اليه في «َضل في تساوي العقوبا العاجلة 
مع تفاوت المفاسد» فراجعه. 


وو 


قولّه: «المغال الثامنَ عشر: 7 م الدع عن الإنسانء على الدفع عن 
الحيوان المحترم. ولك آن بعل هذا كله ِن باب تحمل أحَف امفسدين دفعا 
لأعظمه)|»'. 

لا الأول أن يقال: ا الغا 
الأرر انا قال تتعلَقان بذات الشحمّل كقطع السّلعة" إذا كان 
ا حطر في تركهاء أو في قطعها أكثرء فذلك من باب تحمل أخف المفسدتين. 

قولّه في الفصل المذكور في أثناء «الثال الثالثِ والعشرين؛: «وإذااستوى ‏ 
النساءٌ في درجاتِ الحضانة» فقد د يقرع بينهنًّء وقد يحبر والقرعة أول»". 

يقال عليه: الإإقراع هو المجزوم به ني التصانيف. وقوله: «وقد بحر 

لبناءِ للمفعول: إن کان الراك القاضی يتخا فاا معنی له» وإن کان المراد: 
ا اذا کان ياء فله وجه» ون لم یذکروه. وضابط التخيير ي 
الممير: ن یکو بین ذكر مور وأشٰ مُقَدّمة» كا جاءت به الستة» فافهَمه ) 


.)٠١٤: ١۱( «القواعد الکبری»‎ )۱( 

(۲) وهي حراج كهيئة ادو تحر بالتحريك. قال الأطباء: هي وَرَمّ غليظ غير ملتزي باللحم 
بتحرك عند تحريكه» وله غلاف وتقبل التراي لأتها حارجة عن اللحم» وهنا قال الفقهاء: 
يجوز قطعُها عند الأمن. فاده الفيومي في «المصباح المنير» (سلع). 

(۳) «القواعد الکری» .)۱٠۸:١۱(‏ 


١‏ لالفوائد الجسام 


اغا له. وقد وقع وهم ٤‏ بعض سخ «(الروضة» وي «المنهاح»» فقأمّل هذا 
الضابط؛ وراجع الكَتبَء تغرف الخطا من الصواب'. 

قو له في الخال المذكور: «وكذلك يدم الب علل سائر ا لعصبات في 
ولاية ]١/١١[‏ المال والنكاح»". 

يقال عليه: لا مَذْحَحلَ للعصوبة فى ولاية الالء خلافاً ل) همه كلامه. 
وقولّه: «والنكاح» قد َقَدَّمَ قبل هذا بأسطرء فلا حاجة إل إعادته. 

- ر ك ٤‏ 
قوله في المثال: «ويقدم الجد علل الأوصياء»'. 


يقال عليه: هذا غير صحيح؛ لأ الصحيحَ آله لا جور لصب وَصِىٌ 
وا جد حي بصفة الولاية فإن أل في كلامو علل معني أنه يدم ا جد عل 
لَصب وص فالعبارة لا تعطيه؛ لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه رص 


)١(‏ في هامش النسخة الخطية ما تَصه: 
قال شيخ الإسلام: فائدة: الذي وقع في بعض تسخ «الروضة» هو أنه أثبت التخيير بين 
الأب مع الأختِ أو مع الخالة إذا قدّمناه عليهماء وهذا وهم. وصوابه: إذا قدمناشًا عليه. 
وكذا وقع في بعض نسخ «الروضة). والذي في «المنهاج»: أنه أثبت التخييرَ بين أب وآختِ 
أو خالة في الأصح» وليس هذا بالأصح» فلا يثبت التخييرٌ بين الأب والأخت ولا بين 
الأب والخالة؛ لأنه مُمَدَمٌ عليه| قبل التمييزء وإنما قط ببقاء حَقّ الأب في التقديم. انتهت. 
م عه ا اجات لمن 

(۲) «القواعد الکری» .)۱٠۸:١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٠١۸:١(‏ 

() لأن ال جحد يستحق الولاية بالشرع» فكان أحق من الوصيٌ. 


النص المحقق ۷ 
قولّه في المثال: «والوصی پشتر UL‏ العدالة». 
ثم قال: «وأما الإمامة العْظّمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف» إلى 


أن قال: ولا کان تصرف القضاة آعم من تصرف الأوصياء وأحَص من 
تصر في الائمة نة اختلِف في إلحاقهم بالآئمة) إل آخره. 


يقال عليه: ما ذكره في القضاة مراده: إذا طرا الفسْق علل القاضى. وإن 
كان مراذه الفِسق المقاردًء ففيه كلام لعزا المعروف والرد عليه" » وذلك 
في) إذا ولاه سلطان له شو كة. فتأمله. 


فصل في بيان تنفيذٍِ تصرف البغاة وأئكة الور 
ل وافق الح لضرورة العامّة] 

قول ني الفص الشرد لاد فاته ف ادوا ارا واف 
ل للضرورة العامة: دون دت تصرفاتم ر لضرورة الرعاياء 
وإذا َد ذلك مع نذرَةٍ البغّى» فأو أن نفد تصرف الولاة [والأئمة] مع 
غلبة الفجور» إل أن قال: «وأما أخْذهم الزكواتِ؛ فلن صرفوها في مصرفِها 
أجرات لا ذكرناه» وإن صرفوها في غر مصارفهاء يبرا الأغنياء منها عل 
المختار»“ إل آخره. 


(۱) «القواعد الکبری» (۱: .)١١١-١۱۱۰‏ 

(۲) انظر کلامه في «الوسیط» (۷: ۲۹۰). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكرئ». 
)٤(‏ «القواعد الكرى» .)١١١:١(‏ 


۸ الفوائدالجسام 


يقال عليه: الأحسن في التعليل أن يقال: أجُرَأت لأنْبا وقعتِ الموقع» 
الختا یا إتا | يصرفوها فی مصارفها تفصیل: وهو أن إن ف بوجوب 
دفعها إل الما ا لجا فاه يرأ الغنيٌ طعا لأنه قَعَلَ الواجبً وإلا فإن 
أجيّ عل دَفوها فالترذدء والأرجَح عَدَمٌ الإجزاءِ وإن م ّبر علل دَفْيِها إل 
الإمام ا لجائر» فدقعها إليه» وصَرَقَها ني غير مصارفها فلا يبرا قطعاً. 


[فصل ني تقييِ العَرلٍ بالأصلح للمسلمين فالأصلح] 


قولّه في الفصل العقود لتقيُدِ العَرْل الأصلح للمسلمين فالأصلح: 
«إذا أراد الإمام َل الحاک» فن راټه منه شيءَ عَرَلَه ا ئي ٳبقاءِ الريب من 


اَمْسَدة؛ إذ لا نصح في تقرير الريب عل ولايةٍ عامة م ولا خاصة). 

قال ف الا قال نال ت قفص وهر اهل عل ان 
يكو الإمام الذي يُعْرَل بالرّيبة هو الذي بار ولايته بعد استيفاءِ شروطهاء 
فلا جور له عَزْلّه لمُجرّدٍ الرّيبة وإِلا جاز. 

لا يقال: عَمرٌ رضي الله عنه كان يعزلٌ بمُجَرَدٍ الشكوى ولخو ذلك؛ 
لأنا نقول: إن ذلك كان معروفاً من مَذْهَبهِ رضي الله عنه: وخولف فيه(" 


(1) وهو اختيارٌ الإمام البغوي: أنه إذا دقع إلى الإمام ا لجائر سقط عنه الفرض» وإن لم يوصله 
المستحقين إلا آن فرق بين الدفع ال الإمام وإلى العامل. قله النووي في «روضة الطالبين» 
(۲:). وقال: «لا فرق والأصح الإجزاءٌ فيها» والله أعلم. 

.)١١١ :١( «القواعد الکری»‎ )۲( 

(۳) ويشهد لذلك ما خر جه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳: )۲٠١‏ من حديث الحارثِ بن = 


الف ال ي ن ي 
وسيأتي في قَصَة خالل رضي الله عنه مايَشهَدّله. 

قولّه فيه أيضاً: «الحالة الثانية: أن يَعْزله بمَّن هو أفضّل منه» فينفڈ 
⁄ 
عَزله تقدي) للأصلح علل الصالح» لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة 
للمسلمين». 

«الحالة الثالثة: أن يَعْزلّه بمّن يُساويهء فقد أجارً بعضهم ذلك» ل ان 
قال: «وقال آخرون: ۱۱1/ ب]: لا مجورٌ»('. 

° 1 2 ٠ ٠ 

يقال عليه: ما ذكره في الحالتين معا من ا لجوازء ممَيّد با إذا كان في العَرل 

ل ا ا E E‏ 
مصلحة لتسكينِ فتنة ونحو ذلك» وإلا فلا يجوز» لكن لو وقعَ العَزل تفذ في 
الاصح. 


[فصل في تصرف الحا فى الأموال العامة عند جَور الأئكّة] 


E > و‎ E 
قوله في الفصل المعقودِ لتصرْف الاحاد في الأموال العامة عند جور‎ 
الأئمة: «وإن وَجَد أموالا مغصوبةء فان عرف مالکها" فلردًها» إل أن قال:‎ 
«فإن َيس من معرفتهم»› صر فها ف لمصالح العامة أولاها فأولاهاء وإنا قلا‎ 


= سويد قال: «وشى رجل بعتا إل عمر» فبلغ ذلك عاراً فرفع يديه وقال: الله إن كان 
كدب عل فابسط له في الدنيا واجعَلّه موطًأ العقب». 
وأخرج أيضاً (۳: :)٠٠١‏ أن عمرَ رضي الله عنه قال لعار: أساءّك عرلا إاك؟ قال: لن 
لت ذاك لقد ساءَني حين استعملتني» وساءَني حين عزلتني». 

(۱) «القواعد الکریٰ» (۱: .)١۱۳-١۱۲‏ ۰ 

(۲) في «القواعد الكبرئ»: «مالكيها». 


وإ ا ا 


ذلك؛ لان الله تعال قال: #وتعاووا أ عل 1 قوی ¢ [الائدة: ] وهذا بر 
وتقوئ» وقال يا:: «واله في عَوْنِ العبدِ ما كان العبدٌ ني عَوْنِ آخيه»' وقال 
عليه السلام: کل معروف صَدَقة)". وإذا e‏ الله اة هند أن تخد 
من مال زوچها أي سفيان ما يكفيها وولها بالعروف" مع گن المصلحة 
خاصة فلن جور ذلك ني المصالح العاقة آولل»“ إل آخره. 

8 کان الأول آن یستدلّ الشيخ علل مدعا بأن رسول الله لاہ 
ا ا تملك بعد مَدَة التعريف“ لغلبة الظن بعدم ظهور المالكِء 
إلا آنه قد يرق ا ون 2 


يدل لذلك أیضاًء باته جََل مال مَنْ لا وارك له للمسلمین من 
هل بَلَدِه. وني «ابن ماجه» وغیره: أن رسولً الله اة أعطیٰ مال رجل مات 


(۱) هو جزءٌ من حديثِ آخرجه مسلم (۲۹۹۹) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب فضل الاجتماع علل تلاوة القرآن» والترمذي )٠٤٠١١(‏ أبواب الحدود» باب ما جاءَ في 
الستر علل المسلم» وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري )1٠۲۱(‏ كتاب الأدب» باب كل معروف صدقةء والترمذي (۱۹۷۰) 
أبواب البر والصلة» باب ما جاءَ في طلاقة الوجه وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله 
رض الله عنه. 

(۳) خر جه البخاري کتاب التفقات» باب إذا لم ينفق الرجل» برقم »)۳۹٤(‏ وابن ماجه كتاب 
التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجهاء برقم (۲۲۹۳). كلاهما يرويه من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

)٤(‏ «القواعد الکرئ» ١١٠١:١(‏ و 

)٥(‏ يعني قوله اة للسائل في شان الأَطة: ثم عَرفها سنةء ثم استمتع بها)» وهو جزءٌ من 
حديث أخرجه البخاري كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم برقم .)٩۹١(‏ 


الل الق ا ل ا٣ا‏ 


ولا وارٿ له» رجلا من هل بلده"'؛ مع آنه لا يخلو عن ابن عَم ون بَعْدَه فيا 
نحن فيه اول. 

4 لر قوی‎ a a 
[الائدة: ۲] وبقوله ک: (اوالله في عون العبد ما كان العبد في عو ن أخیه» لایب‎ 


4 


فتأملّه. ولا حْجَةً ني حديثِ هن؛ لأ ذلك من باب | َه ر“ وليس ذلك نظر 


A 


مانحن فيه. 
[قاعدة فى تعذر العدالة فى الولايات] 
قولّه في القاعدة المُمَعّدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة: 
«المخال الثاني: إذا تفاوتوا فى الفسوق قَذّمنا اقلم فسوقاً». 
يقال عليه: لا توقفَ في مَنْع ذلك ولا ينعقدٌ ا حم بقول الاق 


فصل في تقديم الفضول عل الفاضلي 
بالز مان إذا اتسع وقت الفاضل] 
قوله ني الفصل المعقود لتقديم المفضول عل الفاضل بالزمان» عند 


(۱) آخرجه ابن ماجه کتاب الفرائض» باب مَّن لا وارث له برقم )۲۷٤۱(‏ من حدیث ابن 
عباس» ولفظه: «مات رجل على عه رسول الله کل ولم يدع له وارثا إلا عَبْدَّا هو أعتقه» 
فدفع النبيً بيا ميراثه إليه»» ولا دلالة فيه للبلقيني فقد نص على أنه لا وارث له. 
قلت: الحديث من رواية عوسجة الي مول ابن عباس لیس بمشهور وقد وق کا في 
«تقريب التهذيب» (١۲)ء‏ وفيه إسماعيل بن موسى من العاشرة صدوق بخطئ كا في 
التقریب» (۹۲٤)ء‏ فلذا ضعّفه بعص أهل العلم. ٤‏ 

(۲) «القواعد الکری» (۱: .)١١۲‏ 


إا ي ب ا ا 


اتساع و رقت لفاضل: «كتقديم الأذان والإقامة و الستن الرواتب علل الفرائضٍ 
ى أوائلِ الأوقات)'. 

يقال عليه: ما مل به من الاذانِ وما بعد لتقديم اللفضول على الفاضل» 
لا يصح» وإتها ذلك يِن باب السَنِ القدّمةٍ لا ِن باب تقديم المفضول. 
والمثال o a‏ الكسوفبن علل صاحبة الوقت إذا خيفَ 
القت واتسع وَقت الحاضرة ونحو ذلك . 

ل فارشا «ووشل ذلك تقديم المغضول الذي [۲/ أا مخاف فوته 
عل الفاضل الذي لا خشی فوته کتقدیم کد کمدلة العاطِس وتسميته" في آثناءِ 
الأذانء وني أثناء ء قراءة القرآن»“ إل آخره. 

يقال عليه: تمثيله المفضولً الذي ماف فَوْنّه بحَمْدَلة العاطس ودَسميته 
فيه نظر. والظاهر أنه إن شرع تسمیت العاطس و نحوه في آثناء الأذان والقراءة؛ 
لاه كلام سير فلا يضر تحَلله(“. 

لەق اشا «وإن رفع الأذان في الصلاة: فان کان مضل في الفاتحت 


(۱) «القواعد الکری» .)١١١:۱(‏ 

(۲) يوضحه عبارة النووي في «(روضة الطالبين» (۲: ۸۸): «وإن اقتضى تقديمٌ الكسوف -يعني عل 
صلاة ا جمعة- بدأ بها ثم خطب للجمعة خطبتين يذكر فيه شأن الكسوف). انتهى. 

(۳) التسميت والتشميت بمعنى واحد» ومجوز بالسّين والشين. انظر: «الصحاح» مادة (سمت). 

.)١۱١١:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

() وقیل: a‏ «فحیّ عا 
کل مسلم سوه آن بسكت ا . ومذهبٌ الشافعيٌ وآخرين أله سنَّة وأدبٌ وليس بواجب» 
ويجملون الحديتٌ في ذلك علل الندب» انظر: «شرح النووي عل مسلم» .)١١:1۸(‏ 

)في «القواعد الكرئ»: «اوقع». 


النص‌المحقق م 
ل به ئلا ينطح ولاءٌ الفاتحة وإن كان فى غر الفاتحة ففى إجابته قو لان)(“ 
و 


قطعا؛ لاله u‏ 


| SF 
قوله ني الفصل المعقود لتساوي الصالح مع تعذر جميها: «وقد قرع‎ 


یں المتساويان» ولذلك أمثلة ٠‏ 
أحدذها: إدا رأینا افا بضول عر س من ار وعرنا 
عن دفعه عنهم|» فإنا نتخیر" . 


يقال علیه: مُراده بقوله: «صائلا 5 لا ر ما ذکره الاي 
صاتليّن؛ لأنّه إذا كان الصائل وخا وأمكنَ دفعه» اندفع عنھ| فعا 
إمکانِ دفعه عن آحد هما دزن الآخرَ ال وني المثال الثاني ما يرضح ما قلناه؛ 
لأنه قال: «ولو ودنا من يقصد علاماً باللواط والمرأة بالرّنا ففي هذا نظ 
وتأمّل؛ فيجور أن يبدا بدَفع الزاني إل أن قال: «ومجورٌ أن يبدأ بدَفْع اللائط»(“ 
فظهر من ذلك أن مراده: تعددٌ الصائل. 
(۱) «القواعد الکری» .)۱١١:۱(‏ 
(۲) وم ق النووي بالحيعلتين» وعبارته في «روضة الطالبین» (۱: :)۲٠۰۳‏ ولو جاب في 

خلال الفاتحة وجب استئنافها؛ لأن اللإجابة في الصلاة غير عبوبة. 

.)٠١١:۱( «القواعد الکری»‎ )۳( 
.)٠١١ :١( المصدر السابق‎ )٤( 


واا ا ي ب ارانداسا 


والأرجح تقديم دفع قاصد الزنا؛ لما يترتب عل الزنا من اختلاط 
الأنساب» بخلاف اللواط» وستأتي الإإشارة إل ذلك. 

وقولّه في المثال الثان: «فيجورٌ أن يبد ندا بدَفْع الزاني؛ لان مفسدة الرًنا لا 
يتقو سح هان الّواط ولان العلا تفقوا عل َد لزا واختلفوافي َد 
اللائط. ووز أن ندا بڌفع اللواط لان جنسّه ل بحلل طب ولا فيه من 
إذلال الذكور»" إلى آخره. 

يقال فيه: الأرجَح: الأول؛ أن مَسدة الرّنا أعظَم من مسد 
اللواط. 

فان قيل: بل مَفسدة اللواط آعظمُ» ومن تم ذهب مح من الحلماء إلى آنه 
يرجم الفاعل والفعولٌ بء أخونا أو ل حصنا قلنا: مُعارَض بب) ذهب إليه 


ره ر 


جع من آنه لا حَدٌ فیه» وأنه بعر فاعله. 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «الرّاني». 

.)٠١١ :١۱( «القواعد الکری»‎ )۲( 

(۳) وهو قول آبي حنيفة رحه الله وذهبَ صاحباه: أبو يوسف ومد بن الحسن إلى الحكم 
ا وتقلّدا قول مالك والشافعي» ولتام الفائدة انظر: «(فتح باب العناية) لد علي القاری 
(۳: 1۷( 
ي هامش النسخة الخطية ما تَصّه: «والأ رجح تقديم دَفع قاص الزنا لا يرب عل الزنا من 
اختلاط الأنساب» بخلافِ اللواط» وستأتي الإشارة إل ذلك. ) 
Sl E a‏ -يعني الزنا- 
أشدٌ من اللواط لأن الشهوة داعية إليه من الجانيّن» فيكثر وقوعه» ويعظم أثرٌ الضرر 
بکثرته. 


ال ال ي ب a‏ 


قولّه فيه أيضاً: «المثال الثالث: إذا رأينا مَنْ يصول علل مالين مُتساويين 
لمن معصومین متساویان. َکّرنا». 
يقال عليه: ما ذكره ميد با إذا كان المسلمانِ متساويبن في الغنى والفقر 
LSS AS ah‏ 
مَرّ ما يُوّصحه» وهو أيضاً داخل E N E‏ 
الوجوه» لکن لا بأس بالتنبيه عليه. 


قولّه فيه أيضاً: «المثال الرابع: إذا حجر حجر الماک عل علس وجبَ 
و 
التسوية بين الديون بالمحاصًةء فإن كان الذَيْنْ منةء وماله عُشرَّه" سَوّى بين 
الغرماءِ بإيصال کل" منهم إل عُشر دبنه2. 


يقال عليه: ما ذكره إن كان اراد به التساوي الصوَريّ فمُسَلّم» وإن 
کان ماده التساوي الشرعيّء فلا حاجة لقوله: سَوَى بين الغرماء بإيصال كل 
وح إل عر ننه بل لو تفاوتت الديون وع عليهم بحَشرهاء »فلو کان لواحد 
آلف ولآخرَ آلفان» ولاخر ثلاثة آلاف ويح عليهم بحسب ذلك فکان 
اول أن شلا یا مر وال ماد اال a‏ منهم إل اغ 
(۱) «القواعد الکری» (۱: .)٠١١‏ 
(۲) في «القواعد الكبرى): «اعشرة). 
(۳) في «القواعد الكبرى»: کل واحد». 
)٤(‏ «القواعد الكرى» .)٠١١ :١(‏ 


ا ا ا ا 


ل فة انشا «المثال السادس: إذا حضر فقران متساویان» تخر ٤‏ 
الدع إلل أبما شاء وني القض عليه)»'. 

يقال عليه: صورة ذلك أن يكونَ ني صَدََة التطوع أو في الزكاةء والفقراءُ 
غير حصورین. 

لەق أيضاً في «المثال السابع»: «ووقع في «الفتاوی): فیمن کانت عنده 
مهرب تساوي ألفاًء وعشرة أي تساوي ألفاًء فالتضحية | أفضل؟ فكان 
الجواب: أن التضحية بالأينق ى أولل لا فيها من ميم الإقاتة" والنفع» وفضيلة 
المهرية تفوت بدّبحها»". 

يقال عليه: علو الَهربة إن کان لطيب لحرهاء فهي اول قَطعا. . ص 
عليه الشافعي رضي الله عنه» فرق بينه وبين العتق» بأ التظَرَ هنا إل طيب 
اللحم» وهناك إل التعدد. 

وإن كان عَلُوّها لِصَفةٍ رى كشِدَة ا لحري وما أشُبَهَهاء وهو اراد ك 
شير إليه قوله: «وفضيلة المهرة تفوت ببحها فلأي أفضل. 

قولّه في المثال المذكور: «وكذلك لو أراد أن يشترى حصاناً يساوي ألفاً 


.)٠١١ :١( «القواعد الکبرى»‎ )١( 

(۲) في الهامش: «الاافادة». 

(۳) «القواعد الکری» (۱۲۹:۱). 

اا وو و ی ی ا ووقع في غیرما 
كتاب «الَهرية» , بضم الميم. 


ال ا ا ا ي ب ل 
بالف ویڏبحه وبتے بتصدق ۴ بلحمه» وان يشتري بالف الف شاة وتم بتصدقَ 
٤ 2‏ ن ¢ م DT‏ س ےھ 

رڀ لَخوهاء فلا سك أن التصدَقَ بلحوم الشياه أفضل لكثرة ما بحصله من 
المقاصد» "إل آخره. 


يقال عليه: RS‏ دم عَفراءَ أت إل الم 
دم سوداوی») فلم ينظر إل ا 

قولّه: «المغالٌ الثامن: إذا ملك نَفَقة زوجة*» وله زوجتان متساويتان. 
سوئ بينهماء وحور أن يقرع بينه) فعا مفسدة" انسار" المحرومة منه))“. 

يقال علیه: لعل سقط بعد قوله: اسوی بینهما» شي وصوائه: أو بُح 
ويور أن يقرع إلى آخره» علل أن ذلك ثابٿ في , بعضٍ النمخ. 


)١(‏ في «القواعد الكرئ»: «أو أن». 

(۲) في «القواعد الكبرى»: «بالألف». 

(۳) «القواعد الکری» (۱۲۹:۱). 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٤(‏ ١٤۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك) :٤(‏ ۲۲۷) والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۹: ۲۷۳) وغيرهم بإسنادٍ ضعيف من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. 
وآفته أبو ثفال ثمامة بن وائل» قال البخاري: في حديثه نظرء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: 
مجهول. ولتمام الفائدة انظر: «التلخيص الحبر» للحافظ ابن حجر .)١١٠:٤(‏ 
قلت: العفراء: هي الشاة يضربٌ لونها إلى البياض» أخذث من الأرض وهي لومب الأغبر. 
انتتهی من «غریب الحدیث» للخطای .)۱٤۸:1(‏ 

)٥(‏ في «القواعد الکبری): «زوجته). 

() «لمغسدة) ساقطة من «القواعد الكبرئ». 

(۷) في «القواعد الكبرى»: «لانكسار». 

(۸) «القواعد الکہری» (۱۲۹:۱). 


۸ الفوائد الجسام 


فصل ني الإقراع عند تساوي الحقوق] 

اقوله في الفصل المعقود لالإقراع عند تساوي الحقوق: «فمِنْ ذلك الإقراع 
بين لاء عند تساويم في مقاص!ِ الخلافة. ومن ذلك: الإقراعٌ بين الأئمة»٠“‏ 
إل آأخره. 

يقال عليه: كان الأول أن يقول: فين ذلك الإقراعٌ بين الصالينَ 
للخلافةء أو الصالحين للإمامة؛ لأُّم قبل الإقراع ل يَقَمْ بواحلِ منهم وصفُ 
الخلافة والامامة. 

وام قوله بعد ذلك ني الفصل المذكور: «ولو ]١:۱۳[‏ تساوی اثنان يصلحان 
للإمامة أو للولاية أو للأحکام» احتمل ن يقر و ع بينه)ا٬‏ واحتمل ُن ر بینھ) 
مَنْ فض إليهم)». 

فمُراده: إذا أريد استنابة واحلِ منههاء والمسألة السابقة مراده: الإقراع 
عند التزاحم ابتداء. 

e‏ اشا ا ا 
ادى ذلك إل مَقته وبغضه» وإل أن مسد المتأخر خر نمدم فشرعت 
فعا هذا الفساد و والعنا06. 


(۱) «القواعد الکری» (۱۲۷:۱). 
(۲) المصدر السابق .)۱١۸:۱(‏ 


(۳) في «القواعد الكبرى»: «والمتقدم». 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۱۲۸:۱). 


اااسا ب س ب 
ل عليه: يشر بالفساد إل ما ا a‏ اك وال 5 
يندفع بالقرعة. 
وله فيه أيضاً: «ولا يمكنْ مل ذلك في تعارُض البينتين» فإن الفَرْعة لا 
ترجُح الثقةً بإحدى الشهادتين»٠.‏ 


يقال عليه: إلا أا قاطعة للتّراع. 


فصل فیما لا یمک تحصیل مصلحته إلا بإفساده أو 
بإفسادٍ بعضِه آو بإفساد صفة من صفاته] 

قولّه في الفصل المعقود لا لا يمكنْ تحصيل مصلحتو إلا يإفساده» أو 
بإافساد بَعّضِه» او بإفساد وصفةٍ من صفاته: 

«فأما ما لا يمكنْ تحصيلَ مصلحت4 إلا بإفساديء فكإفساد الأطعمة 
والأشربة والأدوية لأجل الشّفاء والاغتذاء ولإبقاء المكلّفين لعبادة رت 
العالمين»". ۰ ۰ 

يقال عليه: قَيْدٌ المُكلفين لا حاجة إليهء فعيْرهم كذلك. 

قوله فيه أيضا: «وأمّا ما لا يمك تحصيل مصلحته إلا بافساد بَعّْضه» 
فکقطع لي الناكاة جفظا للروح»". 
(۱) «القواعد الکری» .)۱١۸:۱(‏ 


(۲) المصدر السابق .)١١۹:۱(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١۹:۱(‏ 


وا سل ب ا ل ي الفوائد الحسام 


يراد عليه: أو حفظاً لبقيّة العضو أن يتاكل لو ترك. 


[فصلٌ ني اجتمع المغاسد] 


قولّه في الفصل المعقودِ لاجتماع المغاسل المجرّدة عن المصالح: «ولاجتماع 
المفاسد آمثلة: 

أحدها: أن يكره ٠‏ عل القتلٍ بحیث إِله لو امتنع منه فیل» فيلرمه أن 
ندرا فة ةالقثل بالصبر على القتلء لأن صَبْره على القنلٍ أقل فسدة ِن 
إقدامه عليه ون قَدر عل دَفْع المكره بسب من الأسباب» لزمه ذلك لقَذّرته 
عل درءِ مدان ` 

يقال عليه: إا يتوجَةُ اللوم إذا قلنا: إّه حب الدَفْعْ عن النفس» وقد 
هدم ما فیه» فراجعّه. 

قوله فيه أيضا. «وكذلك لو ره بالقتلِ عل شهادة زور» آو على حم 
بباطل» فان کان المکره عل الشهادة به آو عل ام به نلا آو َطْعَ عضو أو 
إحلال بضع حرم ل جز الشهادة و لاالمک۳ إل آخره. 

لله التعبيرٌ بإحلال البضع لا يست بستقيم» وصوابه: أو الاستيلاء 


وے ے 


عل بضع محرّم؛ أن اصع لابجل بشهادة الزور. 


(1) في «القواعد الكبرى»: «قتل مسلم». 
(۲) «القواعد الکری» (۱: .)۱۳١‏ 
(۳) المصدر السابق (۱: .)١١١-۱۳۰‏ 


الا ب > ا 


قولّه فيه أيضاً: «المغال الثالث: لو وجد المُضطَر إنساناً 
لَحمَه. 


a 
f 


لعل محل ذلك ما إذا م يکن نبياًء فإن كان الإنسان الميّتْ نبي فلا 
جور أكل لوو 

قولّه فيه أيضاً ني «ا مثا /۱١[‏ ب] الرابع»: «ولا جور التداوي با لخمر على 
الأص إلا إذا عَلِم أن الشفاء بحصل با ولم يدوا" دواء غيرها»٠".‏ 

يقال فيه: المختار أن الله تعال سلب ا٣كَمُرَ‏ منفعتها حين حَرّمَها'. 

قولّه في امثال أيضاً: «فإن قيل: ل ازم ني صلح الحديبية إدخال الضيم 


علل المسلمين» وإعطاء الدنبة في الدين؟ قلنا: التّزم ذلك دفعاً مفسدة عظيمة 
وهي كَل ا لمؤمنين»“ إل آخره. 
يقال عليه: ل يكن في صلح الحديبية إدخال صَيْم ولا إعطاءُ َيه في 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۱۳۲). 

(۲) في «القواعد الكرئ»: ((عجد). 

(۳) «القواعد الکہری» (۱: ۱۳۲). 

)٤(‏ وهو حاصل عبارة الغزالي في «الوسیط» (۱: )٠٣١‏ حيث قال في شان التداوي: وهو جائڙ 
بجميع النجاسات إلا بالخمر فإته عليه السلام سئل عن التداوي بالخمر فقال: «إن الله 
تعالٰ م عل شفاءکم في حرم علیکم». انتهیٰ. 
قلت: الحديث المذكور أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )4۷١١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)۲۱۸:٤(‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» (ه: ٠‏ من حديث ابن مسعود بإسناد صحیح» 
وذكره البخاري موقوفا عل ابن مسعود من قوله رضي الله عنه. 

.)۱١۳:۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 


تفس الامر» ومن ثم قال النبي ية وأبو بكر لعمرَ رضي الله عنه) ما قال 
حین قال: فعلام عط الدنْيةَ فى ديننا؟ 
ر ء ور س و ص س 
وأيضاً فقولّه كية: «لا يسألوني خطَة يُعَظّمونَ فيها حرماتِ ال إلا 
أجبتهم إليها»" يقتضي أن كل ما أجابم إليه فيه» تَعظيم حُرْماتِ الله وإن 
ا E a‏ 
کانوا عحطئین في اعتقادهم» فتامله. والله الموفق. 
ا e‏ ى ء 
قوله فيه أيضا: «ولتساوى المفاسد امثلة: 

ET ۶ ° ۶ ۶‏ ۶ ر 
أحذها: إذا وقع رجل على طفل بين الأطفال: إن أقام عل أحدهم قَتله 
وإن انتقل إل آخرَ من جيرانه قَتَلّه» فقد قيل: ليس في هذه المسألة حكم 

1 7. 
شرعي» "إلى آخره. 
0 ۰ س م 3 ت : ۾ س ر ° 
يقال عليه: هذا يرده قول الشافعىٌ رضى الله عنه فى آخر خطبة «الرسالة»: 
ا ۶ ۱ 4 3 ۱ ۶ 
«فليست تنزل باحر من آهل دين الله نازلة. إلا وف كتاب الله تعالى الدليل عل 
ا هی وا 
ء 3 ت ٍ 
وأمّا قول الشيخ بعد ذلك: «فلو كان بعضهم مسلا وبعضهم كافرلً 
(۱) يعني قوله ٤ة‏ لعمَر: ن رتل ا وهر اضرف ف اض وقال له أبو بکر: «إِنه 
رسو ل الله فاستميىك بعّرزه حتى تموت» فوالله إنه لعلى الحق). انظر: «زاد المعاد» لابن قم 
الجوزية (۳: ۹۳-۲۲ ۲). 
(۲) هو جزء من حديثِ طويل آخرجه البخاري كتاب الجهاد والسيرء» باب الشروط في الجهادء 
برقم (۲۷۳۱) من حديث المسْوّر بن محرمة ومروان بن الحكم» وانظر تمامَ تخريجه في «(مسند 
الإمام آحمد» (۱۸۹۲۸). 


(۳) «القواعد الکری» (۱۳۳:۱). 
)٤(‏ «الرسالة» للشافعیٌ صص۹٠.‏ 


إل اا ب ا ل ل ا 


و و وص 


ap rE ha 
يإسلامە؟ فالأظهر عندي أنه يلرَمّه ذلك؛ لأنا نور قل أولاد د الكقار عند‎ 
إلى آخره.‎ (۲( [e 1 التتس‎ 


فيقال عليه: المختار تعن الإقامة علل الذي وقع عليهء لأن ابتداء المغسدق 
وهو الوقوع» کان بغر اختياره. 

قولّه فيه أيضاً: «امخال 0 لو وجد کافرین فون کن نی حال 
المبارزة حير في قت اها شاء إلا أن يکود أحدهما عرف بمكايلِ الحروب 
والقتال“ وأضرٌّ علل أهل الإسلام فإنه يقد دم قله إل أن قال: «بل لو کان 
ضعيفاً وهو أعرف بمكايلِ الحروب والقتالء ا م تله عل قتل القوي». 

يقال عليه: لمحتا أن كَل القوى أو من كل الضعيف العارف بمكايد 
الحروب» تلف ني جواز نله" بخلاف القوي فاه لا حلاف في جواز قتله. 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(۲) «القواعد الکری» .)۱۳١٤:۱(‏ 

(۳) من الاد وهو اة 

(4( في «القواعد الكبرئ»: «(تخر». 

)٥(‏ في «القواعد الكبرى»: «القتال والحروب». 

.(\Yo: ١( «القواعد الکبری»‎ )( 

(۷) قد حور إمام الحرمين هذا الخلاف في «نہاية المطلب» ١١(‏ ) فقال: «ثم اختلف أئمتنا 
ني وجه تنزيل القو لين في الشيخ» فذهبَ المحققون إلى آتيا جريان ني الشيخ الفاني الذي ل 
يرجع إلى بطش ولا إل رأي» فما مَن کان صاحبَ رأي فهو مقتولٌ قولاً واحداً ومن 
أصحابنا مَنْ أجرى القوْن في الشيخ ذي الرأي إذا م يكن من أهل القتال» وهذه الطريقة 
ضعيفةء ثم لا ينتهي صاحبًها إل الانكفاف عن قل شيخ حَصر الواقعة» وكان يبر ا ند 


4٤ 


فصلل في اجتماع المصالح مع المغاسد] 


قو له ٤‏ الفصل المعقود لاجتماع المصالح والمفاسد: «إذا اجتمعت مصالح 
ومفاسد فإِن أمكَنَ تحصيل اا ودَرءٌ المفاسد فعلنا» إل أن قال :]١/١١[‏ 
«فإن كانت المفسدة أعظم من لصخ دران المفسدة وإِنٌ فوتنا الملصلحة0 


وو ر ر 


ال الله تعال: # وتك عن الحم والميسس فل فيهعا نم ڪب ر ومتيع 
س وَإِثمهُماآ أ ڪر من هما € [البقرة: ]۲٠١‏ حرّمه) أن مفسدت) أكر 
7 منفعته)] ٩)٩۳‏ إلى آخره 
قال عليه: ظاهر ما أورَدة من الأمثلة بعد ذلك من التلفظ بكلمة الكقر 
والأفعال المكفرةء وال ماء اسمس وغبرها: ان کلاَمه في الَرکب؛ ر يعني الشيءَ 
الواحدً یکون فيه مصلحة مِنْ وجه وَمَفْسَدَة من وجه فان کان كلام ني الأعهُ 
منه ومن غیره» کا إذا أمكنَ تحعصيل مصلحة الصلاة مثلاًء ودَفْع مَنْ يصولٌ 


= آو یصلح له فمثل هذا مقتول» یدل عليه قصَة درید بن ¿ الصمة. وقيل: إنه كان ابن مئه 
وخسين سنةء فقول فى غزوة أؤطاس. فأما إذا حضر الواقعة ت شی لا يرجم إلى بَطْش ولا إل 
رأي» فيجوز إجراءٌ القولّن فيه» ولا يمتنع القَطْم بقَتله؛ لأنه بحضوره ووقوفو مقاتل) انتهى. 

(1) في الهامش كتب الناسخ «ولا نبالي بفوات المصلحة)» ووضع فوقها حرف الخاء» بمعنى 
آنا جاءت هكذا في بعض النسخ؛ أو نسخة أخرى. انظر: «علم الاكتناه العربي الإسلامي» 
ص۱۸۹ . 
في «القواعد الكبرئ): «ولا تبالي بفوت المصلحة». 

(۲) زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۳) «القواعد الکری» .)۱١١٣:۱(‏ 


ا ا ا 


عل ضع حرم فلا يتم الاسندلال بالآيةء أعني قوله [تعال] # لوك عر 
ae,‏ إالبقرة : 1۹+[ لان الأخصض لا دلالة له على العم المدعى 


عام الال خاضص. 

قولّه فيه أيضاً: امال الأول: التلفظ بكلمة الكفر مَفْسّدةٌ حَرّمة» لكت 
جائ بالحكاية والإكراه»'. 

يقال عليه: إن ب يضور وجو د المصلحة في الحكايةء إذا اقترن ہا عرض 
شرعيٌ من شهادةٍ أو تحديلِ ونحوها. 

قولّه فيه أيضاً في أثناءِ ا مثال الثالث: «إذ لا جور للإنسان فقتل تسه 
بالاکراه». 


يقال غل يتن من ذلك ما إذا اکرکه عل َل فيه بشي أعظمَ ني 
التعذيب من له هو َهَسه» فان الأصح جواز قتل د تفه بالإكراه. وني مسأل 
ركاب السفينة الآئية بعد ذلك» ما يشير إليه. 

قولّه: «ولو وَقع برُكبانِ السفينة نار لا يُرْجى احلاص منهاء فعجُزوا عن 
الصر عل تحملها مع العلم باه لا نجلا هم يِن آلايِها إلا بالقاء أتفرهم ني 
اماءِ الغرق فالأصح آنه لا لمهم الصبرٌ عل أل النار إذ استوّت مُدتا 
ا لحياة في الإحراق والإغراق»“. 


(۱) «القواعد الکہری» (۱۳۷:۱). 

(۲) المصدر السابق .)١۳۸:۱(‏ 

(۳) في «القواعد الكبرىئ): «إلا بالإلقاء». 
)٤(‏ في «القواعد الكبرى»: «آلام». 

.)۱۳۸:۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 


٦‏ الفوائدالجسام 


يقال عليه: قولّه: «بركبانِ السفينة» تمثيل» وإلا فلو وقح هم ذلك وهم 
في بيتٍ ونحوه كان الأمر كذلك. 

لە فاا «القسم الثالث: ما لا يترشب [علیه] مُسسبه إلا نادرأ 
إل أن قال: «وهذا كالماء امشكّس في الأواني امعدنية فى البلا لحار فانه یکره 
U‏ «ومَنْ وَقّفَ الكراهة فيه عل قَصد استع اله فقد عَلطً؛ لان 

وتر بطَبِّه الذي جَبه الله عليه لا يقف تأثره عل قَصدِ القاصدين». 

ل «المراد بقوله: «علل قضد استعاله): عل قصد تشميسه. 
وال غاا ودا 4 يا 

وقوله: «فقد غلط» يقال عليه: مَنْ آورد هذا من العِراقيين» اراد به: ما 
شأنه أن يِقَصَدَ بالتشميس ليخرح متشمم مسمس الرَلكٍ والأمار إلا أله اعتبر القَضد". 
عل آنه لو اعتبَ القَصدَ لم يكن عَلطا؛ لجار ل ت لاع الود 
ويجوز أن الله تعالل رتب المحذورَ في ذلك علل القَصد. 

قوله فيه أيضاً: «المغالٌ السابع: الصلاة إل غر القبلة مَفسدة مةه 
تعر استقبال القبلة بصَلْبٍ أو عَجْز أو إكرا وَجَبّت الصلاءٌ عل الأصح 
ا لجهة التي حول وَجهه إليها للا تفوت /٠١[‏ ب] مقاصد الصلاة وسائ شر 
لوا ا اخره. 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۲) «القواعد الکبریئ» (۱۳۸:۱). 

() انظر بحث المسألة في «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)۳١:١(‏ 
)٤(‏ في «القواعد الكبرى): «بفوات». 

)١(‏ في «القواعد الكبرئ): «(شرط من شر وطها». 

(0) «القواعد الکری» (۱: .)١٤١-۱۳۹‏ 


اش ال ۷ 


قال عليه: ظاهرٌ کلامه أن «حول» م مني ليسم عل وين فالصواب 
آنه إذا حول المصلوبٌ عن القبلة إل جهة الشرق ثلا وقَدَر عل التوجه إلى 
جهة المغرب» جار له ذلك» وليس هذا كالتنفل بصي إل جهة مَقصدو لا 
بخلاف المصلوب اموجه لغير القبلةء فليستِ الجهة التي وجه لا اغ 
القبلة ني حقه» وحينئلٍ فينبغي أن د قرا «حَوّل» علل البناءِ للفاعل» وهذا فرع 
حش فتامله. a.‏ 


واعلم آله لو قَدَرَ الصلو ت المو به إلل غير القبلة عل الالتفاتِ بوَجهو 
إل القبلةء أو بض بدَنه» وجب عليه ذلك؛ لقوله ڳل: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»'. 

قولّه ف ضا في «المخال e‏ «تبْش الأموات» [إل قوله:]"' «ولو 
ابتلعوا جواهرَ مغصوبةًء شُقَتُ أجوافُهي فان كانت الجواهر مسقل فأولا(“ 
أن لا يستخرجَها إل أن تجرد عظامُهم عن -حويهم حِفظاً لحُرمتهم» وإن 


(۱) هو جزءٌ من حديثِ أي هريرة رضي الله عنه» وتامه: «دعوني ما تركتكم» إن هلك من کان 
قبلكم بسؤالمم واختلافهم علل آنبيائهم» فإذا نهيتکم عن شيءِ فاجتنبوه» وإِذا آمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»» أخرجه البخاري كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسننِ رسول الله کیا 
برقم (۷۲۸۸)» ومسلم کتاب الحج» باب فرض الحج مره في العمر» برقم (۱۳۴۷)» 
وانظر تمام تخريجه في «مسند الإمام أهد» ٠ .)۷١١١(‏ 

(۲) في «القواعد الكبرئ»: «فالأول». 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادةٌ يقتضيها السياق. 


۱۸ 
كانت لغبر مُسْتقَل كا لمحجور عليه وأموال المصالح والأوقافِ العامق وجبَ 
استخراجُها جفظاً عل المحجور عليه» إلى آخره. 

يقال عليه: ينبغي أن يکود حل الوجوب في إذا كانت لغير مسقل 
كا إذا خيف الصياع أو التقص بالتعييب ونحوه» وإلا فكالشتقل. وني لَص 
الشافعيّ رضي الله عنه ما يهد له. 


الغوائد الجسام 


ووقع استفتاء في امرآةٍ آبرآت زوجَها من صداقها في مرض موتہاء وها 
آولاد صغار لا ي يضور منهم الإجازةء فكان الجواب: إنه لا يجب عل الحاكم 
نزح حص الأولاد من الصداق إذا م كس الضياع؛ لأ الزوجً: إِمّا ول للأولادِ 
إن كانوا منه» وهو بصفة الولايةء وإمّا لا ولاية له عليهم ولك الال حفوظ 
ي مته فرك إل بلوغ الأولاد ليُجيزوا أو يَردُوا. 

قوله في المثال المذكور : «وإذا اختلطت"' قت الكافرين بقتلل المسلمين» 
وجب تغسيل الجميع إل أن قال: «ولا بُصلل عل الجميع > بل ينو الصلاة 
عل المسلمين خاصة (O‏ 


۶ 


راد غل أويُصلي عل الجحميع واحداً بعد والب ناوياً الصلاة عليه إن 
کان سلا وقول الهم افر له إن كان مسلا 


(۱) «القواعد الکبری» (۱: .)٠٤١‏ 

(۲( ولتمام الفائدة انظر: «البيان» للعمراني ۳7  ›,)›)›/‏ و«الاقناع» للشربیني (۱: .)۲۱١‏ 

(۳) في «القواعد الكبرئ»: «اختلط)». 

)٤(‏ سيذكر ابن عبد السلام هذه المسألة ثانية في: «فصل في الاحتياط في جلب المصالح ودَزءِ 
المفاسد». 


ا ا ا 


قولّه ني الَصلٍ المذكور: «المخالٌ ا لحادي عشر: قل الصيد الوحشی شى المأكول 
بغر لذن REH‏ آخره. 

يقال عليه: مرادّه بذلك في غير حالة الصيد. 

قولّه: «ا مال الثاني عشر: /٠١[‏ أ ذب صَبْدِ الحرم او الصيد في الإحرام؛ 
مَفسّدة محر مةء لکنه جائز زفي حال الضرورة") EOE‏ مة الإنسان على 
حُرَمَة الحيوان» وهذامِن باب تقديم حَقّ العبدِ على حَقّ الربٌ»". 

يقال عليه: صوابه: تقدي) ْمة الإنسانِ علل حُزمة الحرم والإحرام؛ 
لأن الحيوان المأكولّ لا حرمة له في غير الحرم وحالة الإحرام. ۰ 

وقولة: (وهذا من باب تقدیم حَقّ العبد عل حَقّ الرت»0. 

يقال عليه: إبقاءُ مَهْجَة العبدِ في حالة الاضطرار بذبْح هذا الحيوانِ 
الحرم أو الإحرام من حَي ارب سبحانه وتعال أيغاً فليس هذا ا مال من 
الات 

قولّه: «ا مال الثالتَ عَسَر: َك الصلواتِ وصوم رمضانًء وتأخيرُ 
الزكواتِ وحقوق الناس الواجباتِ من غير عُذر سرع مَفسدة حَرّمة 
کته جائ بالإکرا» إل آخره. 
(۱) «القواعد الکری» .)٠٤١١:۱(‏ 
(۲) ولكته يضمنه لاله ذبحه لمنفعته من غبر إِيذاء من الصيد. انظر: اروضة الطالبین» .)٠١٤:۳(‏ 
(۳) «القواعد الکری» .)٠٤١:۱(‏ 


.)١١١:١( المصدر السابق‎ )٤( 
.)١٤١ :١( المصدر السابق‎ )٥( 


0 ا و د ا الفوائد الجسام 


يقال عليه: ا مراد بالإكراه: الإكراه عل برك الأفعال الظاهرة» وإلّا فلا 
يضور الإكراه علل ترك إجراء الأركانِ عل القلب. ا 
الصوم» بناءٌ عل ما رجه الرافعي رحه الله من أنه لو أكره 2 حتیٰ أکل» 


ع 


فط آما ذا فنا بأته لا فط وهو الذي صحه النواویٌ» فلا يأق 


ع 


ما ذكره الشيخ. 


قوله: «المثال السابع َشر: ا حجر على الَرء مسقل في تصرف في منافع 
E r E PE‏ 


ال رأة تستحبي ويشتد جلها من العقِ على مها أو عل غبر ها" إلى آخره. 
يقال عليه: المشهور في تعليلٍ مباشرة المرأة لعقد النكاح کثرة 
انخداعها. ويور أن تكود العِلَة مركبة من ذلك» وما ذكره الشيخ. 


0ق ف وا ا ت و ل 
أحد: لطر لأن حك اختياره ساقط وأكله ليس منهياً عنه فأشبه التايي. 
والثاني: وبه قال أبو حنيفة ره الله: إنه يقطر لاه أتى بضد الصوم ذاكراً له. غایته آنه تی 
به لدَفع الضررٍ عن فيه لکت لا أثر له ني فع الفِطرٍ كا لو أكل آو شرب لدَفْع الجوع أو 
العطش. وهذا اصح عند صاحب الكتاب» انتهى من «الشرح الكبير» ٦(‏ :4۸( 

(۲) في «روضة الطالبین» (۲: )۳٠۳‏ وعبارته َة :فلو أكره عل الأكل ل بطر علل الأظهر. 

() «القواعد الکری» .)١٤۳١:١۱(‏ 

(6) فرب أدى ذلك إل أن ضع مَسها في غير كَفْءٍ من الأزواج» فكان اشتراط الول احتياطاً 
هذا الأمر. ولامام مالك تفريق لطيف بين الشريفة والدنيّةء والول إا يراد لحفظ المرأة أن 
a sS‏ 
طلب الأكفاء فجارً عَقدها بغر ول ول ر جر عد الشريفة إلا بول. وتعقبه الماوردي 
بقوله: : وهذا القول غير صحبح؛ لأنه ليس من دَنيَة إلا و جور أن يكونَ في الرجال من هو 
آدنیٰ منها فاحتيج إل احتياط الولي. ك 


النص المحقق ٠۱‏ 

قولّه ني «المثال التاسع عَسَر»: «وكذلك الجر عل السفيه ثابتٌ لمصلحته» 
إل آن قال: الكتّه تجوز وصينه؛ لأتما مصلحة في حقه حَقّه لا تُعارضها مَفْسّدة 
وكذلك وصيّة الصبيٌ المميّز علل القول المختار»٠'.‏ 


ل عله ما اا ا شيخ a E‏ والأصح عَدَهُ 


الصخة". 
قوله: «ا مال العشرون: ا٣‏ جر عل العبيدِ مَفْسَدة ني حَقَهم مصلحة في 
حَق السادة؛ لشرذ ا 


يقال عليه: الأول أن يقال: مضلحة ى ر الاد حقهم في الرَقَبة. 
قولّه: «امثال ا لحادي والعشرون: بيخ العبد ني جنايته» مَفْسدة ني حق اسي 


وزع داود الظاهري إل اربق ين لیگر والب قعص الب بالولاية دون الیگره ولل 
بأن الب قد حبرت الر جال فاكتفت بخرتها عن اختيار وليّهاء والبكر م ر فافتقر تال 
اختيار وليّها. قال الماوردي: وهذا فرق فاسد» وعكسه عليه أول» لأن خبرة الي بالرجال 
تبعثها عل فرط الشهوة في وضع نفيمها فيمن قويّتْ فيه كهوتجاء اکر لعدم الخرة أقل 
شهوة» فکانت لنفیها أحفظ؛ انتهیٰ ملحَّصاً من «ا لحاوي الکبیر» للاوردي ۹٩(‏ :64( 

(۱) «القواعد الکری» .)٠٤٤:۱(‏ 

(۲) في المسألة قولان ذكرهما العمراني في «البيان» (۸: )١١١-٠٠١‏ وعبارته ثكة: وهل تصح 

وصيّة الصبىٌ المميّز والمحجور عليه بالسّمو بيا فيه قربة؟ فيه قولان: 

أحدها: : لا تصح لاله لا يصح تصرف في مالو بام والبةء فلم تصح وصيته كغير الميز. 
والثاني: تصح لاله إلا مع ِن بم مالو وهبيه خوفاً ون إضاعتهء وبالوصية لا َضيع مال؛ 
لآنه إن عاش فا مال باق عل مله وإن مات فله حاجَة إل الثواب» والثوابُ يحصل له 
بالوصية» انتهئ. ولتمام الفائدة انظر: «الشرح الكبير» للرافعي :٠١(‏ ۲۸۸). 

(۳) «القواعد الکری» .)٠٤١٤:۱(‏ 


1o۲ 


مصلحةفي حن الجن علي وقد حالف فيها بعش أل الظاهر ولاهم 
ظاهر»'. 


يقال عليه: قوله: : وخلافهم ظاهر» ب يشعر بمَیله لما قالوه: آل خو الد 
ي الك كيف يدم عليه حى امجن عليه» ول تَكُنْ من السيّدِ جناية ولا إعانة 
ا 


ويقال هم في الجواب: أَجَعنا نحن وأنثم» عل أن العبْدَ إذا َل عَمْدا 
من يقل به نإله جب القصاص تقدي) لح المجنيّ عليه؛ فلذلك يدم ني 
جناية ا لطأ إذ العَبدُ لا عمل عنه عاقلةء علل ما هو مُقَررٌ في بابه(. 


قول في «المخال الثاني e‏ «(و يجوز التقاطُ الأموال اا أرباما»» 
اَن قال: (وهذا من الاح المباحة إلا ٤‏ ج المحانبن والأيتام والأموال 
لعامة لأهل الإسلام». 


(۱) «القواعد الکری» .)٠٤٤:۱(‏ 

ال ابن حزم في «ا لحلل :)٠١۷ :٩(‏ «وأما جناي العبدِ علل مال رل 
لعب ن کان له مال» ون م یکن له مال ففي مهي به حت يکود له مال ني رِقّه أو بعد 
عِتقه» ولیس علل سيّده فداؤه لا بها قل ولا با کُر ولا إسلامُه في جنایته ولا بيه فیها) ث 
احج ره الله بقولہ تعالٰ: ولا تکیبٔ کل تقیں الہ علا ولا رر وازده ورد ای 
[الأنعام: .]١١١‏ 

(۳) انظر: «الحاوي الكبير» للهاوردي )٠١ :۱١(‏ حيث قال: «أمّا العبد إذا كتل حرأ فالدية 
ذمته» ومرتمتة رقبته يُباعٌ فيهاء وتؤدّى الدَيةٌ حالةٌ ني العَمْدِ والخطأء لا تيلها العاقلةٌ عنه 
ولا السيد إلا بأن يتطرّع». انتهى. 

.)١٤١-١۱٤٤:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 


النص ‌المحقق ٣ا‏ 


ل فيه: المراد: فإن كان ذلك في ق المجانين والایتام /۱٥[‏ ب] والأموال 
العامة» وجبت» ومحله إدا الصيا وإلا فلا e:‏ 

قولّه: «المغالٌ الثالث والعشرون: إتلاف مال الغبر مَفْسَدَة في چون 
ببدّلهء إلا نی مال" البغاة والصرًال»" إل آخره. 

قال عليه: كلامّه فى البغاة شامل لا يله الباغى عل العاول» وعكسه 


د 


وما الصرّال» فمُرادة أن ما بّلفه المصول عليه عل الصائل لا يضمن 
ولا يصح إرادةٌ عكينه» وحيتملٍ فيال عل عبارته: إِنْ كان اراد عدم الضان 
من الطرقَيْن» ورد ما يله الصائل علل اللصول عليه» إن أراد من طرف واحل 
وَرَد أن الحَكُمَ في البخاة سواءٌ في الطرقين» ولكنٌ الشيخَ أحالّ ذلك عل ما هو 


وه 


ر 


(۱) وإنا لم تحب الالتقاط ہتداء لاآله: إا آماتةَ او كشب وکل منه) لا جب ابتداء. وقيل: حب 
عليه - يعني الواثق بأمانة تفه - ولص عليه في «الأم» و«المختصر» صيانة لال عن الضياع. 
وقال ابن سرَّیج: إِنْ غلب عل ظته ضياعّه وجب» وإِلا فلا. واختاره السبكي وقال: لا 
يتحقَقٌ القولُ عدم الوجوب في هذه الصورة عن أحد والنقل أمانةء فإنا لو سنا عمّن قالّ 
ه» لم نِد من ننقلّه عنه انتهی بتصرٌ ف يسبر من «مغني ا محتاج؟ للشربيني (۳: 0۷۸). 

(۲) في «القواعد الكبرئ»: «قتال). هو وجا ج مجه . 

(۳) «القواعد الکبری» .)٠٤١:۱(‏ 

)€( وعلله التق الجصنى ف «(كفاية الأخیار» (۲: )٠٠٠١‏ بقوله: «لآن الصائل ظال» والظام معتدء 
والمعتدي مُباح القتال» ومُباح القتال لا جب ضانه» واحتج بقوله تعالى: # وَلَمَنِ صر بعد 
طلم اوك مَاعَلمٍم يَنْسَيِلٍ 4 [الشورىٰ: .]٤١‏ 


قوله: «امثال الخامس والعشرون: كتل المسلم مَفْسّدةٌ حرّمةء لكّه جور 
بالزنا بعد الإحصان» وبقطع الطريق والبعي والصيال»'. 

يقال عليه: نل ا جوز بأمور أخرى غير الأربعة التي ذكرهاء فلا 
معن لتخصيصه بهاء فيجور كله قصاصاً أيضاً وبر الصلاة» ونتس 
الكفار به إذا خيف الاصطلام» ونحو ذلك". ولو اقتصر علل الثلاثة المذكورة 
ي الحديثِ» لكان أول» وهي: «اليْبُ الزاني» والنفس بالتفس» والتارك لدينه 


° م 


(۱) «القواعد الکری» .)٠٤١:۱(‏ 

(۲) قد وصح الإمامٌ الحَطَابي الخلاف المنصوبَ في هذه المسألة بين الفقهاء فقال: «وقد اختلف 
الاس في حكم تارك الصلاةء فقال مالك والشافعى: يقتل تارك الصلاة. وقال مكحول: 
یستتابٌ» فان تات وإلا قيلء وإليه ذهب حاد بن زيد ووكيع بن الجراح. وقال أبو حنيفة: 
لا يقتل ولكن يُضْرَبُ ويجبّس. وعن الزهريٌ أنه قال: إا هو فاسق يرب ضرباً محا 
e‏ 
وقال جماعة من العلماء: تارك الصلاة حتى برح وقتها لغبر عَذر كافر» وهذا قول إبراهيم 
النخعيّ وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. قال أحمد: لا يكر أحدٌ بذنب إلا تارك 
الصلاة عمدأء واحتجو ا بخبر جابر عن النبيّ كيا: «ليس بين العبد والكفر إلا تل الصلاة» 
انتهى من «معالم السنن» .)٠٠١ :١(‏ 

(۳) يُوصحه قول إمام الحرمين: «فأما إذا التق الصف بالصف فتترّس الكُمَارُ بأسرى 
لمسلمين» وكان لا يتأت مقاومة الكفار ما ۾ تُصِبْ أسرى المسلمين» ففي جواز الإصابة 
منهم وجهانٍ ذکر هما الوراقيون. وهذا بحتاځ في تصویره إل مزیدِ شف فا ذکروه فيه إِذا 
كان الانكفاف عن الأسرى يُمّْضي إل أن يُصطَلمَ جُندٌ الإسلام» ثم خت بانفلا هم ركن 
عظيم» فهذا يعلى بأمر كلي» ولا يبعْدٌ أن تُجري الأمرَ في أشخاص من أسرى المسلمين عل 
مساهلة وتهوين» إذ لو م نفعَل هذاء لجرت الحالة حزما عظيع) ي مر کئي» وجِفْظ الکليات 
ولل من حفظ الحزئيات» انتهى من «ناية المطلب» (۱۷: .)٤٥۹‏ 


النص المحقق \o0‏ 
قارف للجماعة») ودع فىه أشباء كثرة» فتَأبّله. 

قولّه: «امثال السادس والعشرون: تغريمُ عاقلة الحاكم الذي فيا بخطى 
به الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام مَضصََ ة عل عاقلته» فتحبُ 
بيت المال دون العاقلة علل قول»"' إل آخره. 


يقال فيه: هذا القولّ الذي ذكرَه هو المختارٌ الراجح دلياك“. 


قولّة: «المغال السابع والعشرون: َصحيح ولاية الفاسق مَفْسدة» إل أن 
قال: لکن صځځناها في حى الإمام الفاسق والحاكم الفاسق» إل آخره. 


يقال عليه: حل ذلك في الحاكم ما إذا واه ذو شوك أو طرأ الق 
وفلنا: لا ینعزلٌ به» وقد مر فيه كلا سط ِن هذاء فراجغه. 


کہ سے 


قولًه: «المثال التاسع والعشرون: نكاح الأحرارء الإماء مَفسدة حَرّمة 


و ا روش 


(۱) هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري كتاب التفسير» E‏ لان النقس 
تفس € [الائدة: »]٤٥‏ برقم (1۸۷۸)» والترمذي کتاب الدیات» باب ما جاءَ لا مل دم 
امرئ إلا بإحدی ثلاث برقم (۲ ۰ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) «القواعد الكرئ» .)٠٤١:١(‏ 

(۳) وعلَّله الیمرانی في «البیان» (۱۱: )٥۹۱‏ بأن ا لخطاً يكثرٌ منه في اجتهاده وأحكامه» فلو 
أوجبنا ذلك عل عاقلته لأجحف ما انتهئٰ. وهو الذي اختاره الثوري وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق. 
وقالت طائفة: هو عل عاقلة الإمام والحاكم» وهو قول الأوزاعيّ وأبي يوسف وعم 
والشافعيٌء وليس فيها جواب للإمام مالك»» ولتم الفائدة انظر: شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال (۸: .)۲٠۰‏ 

)٤(‏ في «القواعد الكبرئ»: «لكتا». 

.)٠٤١:۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 


ا ا ا ا الفوائد الجسام 


E A 

شد سی م 
وعليه قيل: لو كان بجّبوباً جار أن يتزوَجَ الأمّةء إذ لا يلحقه الولدء فا معن 
منتفي. والأرجَح عَدمٌ الجواز في المجبوب؛ لظاهر القرآن". وقوهُم: إن العِلة 
إرقاق الوللء منوع". 

وله ٤‏ الخال المذكور: «فانُ قیل: کیف حرم تحصيل مصلحة ناجزة 
حققة لنوقع مَفْسدة متوكمة؟ فنا لا عَلَبَ وقوع هذه الفسدق جعل الشع 
انوع کالمحقق* 1/۱۹ فان العلوقٌ غالب ٹیر والشرع قد بحتاط ما بكثر 
وقوعه» احتياطًه لا تحقَیّ وقوعه» ألا تری أن مَنْ ثبت أن أباه مات فاه يلرم 
حصر الوراثة فيه إل آخره. 

يقال عله: التزامه حَصْرَ الوراثة فيه» لیس لا ذكره م من إنزالي المتوقع 
منزلة الحقق» بل للشكٌ في الاستحقاق. 

قولّه في ا مال أيضاً: «فإن قيل: لو طلبَ هذا الاين من ال كة درهماً 
(۱) «القواعد الکری» .)٠٤١:۱(‏ 
(۲) وهو الذي جزم به إمامٌ الحرمَيْن في «نهاية المطلب» )٠٠١ :۱١(‏ وعبارئه ثمّة: «والحرً 

امجبوبُ لا يضور منه الوَطبُ لا نكاحاً ولا سفاحاً فلا جل له نكا الأَمَةٍ قط انتهئ. 

() ولتمام الفائدة انظر: «الوسيط» لاحمام الغزالي (ه: .)٠١١‏ 
)٤(‏ في «القواعد الکبرئ»: کالواقع. وهو جيذ متجه. 


)١(‏ في «القواعد الكرئ»: الورثة. 
(1) «القواعد الکری» .)۱٤۷-۱٤٩:۱(‏ 


النص ‌المحقق ۷ا 


[واحداً]'» وهي عَشرة آلاف» فهل يُذْقَعٌ إليه شي يقب إثبات ا حضر آم لا؟ 
قلت ': : نعم بذع إليه ما بِقَع أله شتجقه إذا كان عََدُ الورثة 
لا ينتهي إل ثل عدد ال كة في العادة» "إلى آخره. 
a o E‏ 
E N I TT‏ 
کان کا ذكره الشيخ لاطي اليقين كا هو أحدٌ الأ وجه نعم بُعْطى اليقينَ 
ذا حل زوج ایا زا قان لوج ا عابو ۰ 
ا سن عایآین؛ لان لکل منهما هنا يقدارآيُرْجَعٌ به عل لر فأغطله 
عاقلا؛ لأنّه لا يمك أن يأخد أقل منه عل كل تقدير. 
وقد يتيقن ما يُصرف لبعض الورثة دون بعض» كا إذا كان هناك زوجة 
حاف وبنتان أو م معهن» فانه تعطیٰ الزوجة لثمن کاماا؛ لأنہا تستحقه 
علل كل تقدير» وكذلك تعطىٰ الام السدس كاملا؛ لأا تستحقه عل كل 
تقدير. ولكن اليقين في جميع الورثة خصوص بصورة العول. 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكرى». 

(۲) في «القواعد الكبرى»: «قلنا). 

(۳) «القواعد الکبری» .)۱٤١:۱(‏ 

.)١۹ :٦( انظر : «(روضة الطالبین»‎ )٤( 

)١(‏ من العَوَلٍ في الفريضة. وهو أن يرتفعَ حسانما فتزيد سهامُهاء فنص الأنصباء. ويوضحه 
قو العمرانفي في ل (۹: ۳): «وإذا اجتمع أصحاب الفروض» وتضايقت سهام 
مال عن أنصبائهم» أعيلت الفريضة آي: زد في حسابہا - لدل التق عل كل واحدِ 
منهم بقدر حقه». 


() لتمام الفائدة انظر: «البیان» للیمرانی (۹: .)٤١‏ 


ر0 ا ل ت ا ڪڪ“ الموائد الجسام 


قولّه: «ا مال الثلاثون: زو م الضرات مَفسدة(؛ ل فيه من الإضرار 
الزوجات اكه جا أن تَر كل واحدة متهن بثلاِ؛ نظراً لصالج الرجال 
وتحصيلا لقاصدِ النكاح") فحُرّمّت الزيادة عل الاربع نظرا للنساء ودفعاً 
لضا جور الرٌجال عل الأزواج» کا جار كر المرأة بثلاثِ طلقات» ول 
جز الزيادة علیها؛ نظراً مصالح النساء» ورَجُراً للرجالِ عن تكثيرٍ مفسدة 
الطلاق)0). 


يقال عليه: التمثيل بالصَرّاتِ عل الوجه المذكور فيه تَظّر؛ لأنْ هذا ليس 
من قبيل الأمثلة المركبة التي فيها مَفْسَدة من وَج ومصلحة من وجه جه 


)١(‏ في «القواعد الكبرى» ترج الات بعقي أو عقوو مفسدة. 
(۲) يلي هذا اللفظ في «القواعد الكبرئ»: «فإن خيفَ من الجور عليهنٌء استجب الاقتصارٌ علل 
واحدة أو سريّةء دفعاً ل (الصواب: لا) يوفع من مفسدة الجور). 
(۳) في «القواعد الكبرى»: «لظان». وهو جيل سائغ. 
E ES‏ 
(ه) لأن العلاءَ جعلوا تعدَّد الساء و باب المصالح الْحضة. قال محمد الطاهر بن 
عاشور رهه اللّه: «(وقد شرح الله تعد النساء ء للقادر العادل ل مصالح جمة 
- أن ف ذلك وضيلة إل تكثر غدد الأمة بازداد الرالكفها 
دومتها: أن ذلك يعون علل كفا النساء الائ ُن اثر من الرجال تي کل آنه ة؛ لأن الأنوثة 
ني المواليِ أكثر من الذكورةء ولأن الرجال يَعّرض هم من أسباب اللاك في الحروب 
والشدائدِ ما لا يعرض للنساء. 
- ومنها: أن الشريعةً قد حرمت الرّنا ضبقت في تحريمه لا ر إليه من الفساد في الأحلاتي 
والأنساب ونظام العائلات» فناسبَ أن تُوسّحَ عل الناس في تعد النساءِ لمن كان من 
الرجال مالا للتعدّدٍ بولا عليه. = 


النص‌المحقق ۹ 
وہ 
وما ذكره فى الطلاق الثلاث» يقال عليه: قد يكون في الطلاق مصلحة 
َ0 2 ب 4 و 
للمرأو ِن جه ما يحصل ها من الضرر» ومصلحة للرجل وإراحنه يِن 
کر هاء وهم) إذا حصل الشَمَاف بينه] فعيّن الحاكم الحكمين. 


a E‏ اقا لرل فلانه يوقع 
عليها ما حَرّمُها عليه بحيتُ ييأس من الرجعة. ويكون نظراً للمرأة عل وَج 
آخرَ؛ لأن ذلك الرځُلَ الذي طَلق زوجت ثم راج ثم صلق ثم راجَع» ثم صلق 
ثم راجع قبل مشروعبة الثلاث وقال: لا عك مطل ولا مُعَلْقةء قشرع الله 
الطلاق من ذلك اليوم» وارتفعت الز يادة عل الثلاث» و اس ا 


اثلاث مو ذلك اليو مَنْ کان طلّقَ ومن لم بء وهذا في > حق ارد 
وأمَّا مَنْ فيه رق فلا يملك إلا طلمَتيّن. 


= -ومنها: فض الابتعاد عن الطلاق إا لضرورة. اتهى خرو فان االتخرير والتريرا 
)۲:4( . وللعلامة ال مال القاسمي بحت نافع رر ني مقاصل التعدّد وكونو ضرباً من 
المصالح الخالصة في كتابه اجان التأويل» )۳: (YY‏ 

E كذا في النسخة الخطية ولعل الصواب:‎ )١( 

(۲) في النسخة الخطية: «الوجةء ولحل الصوات ما هو مُثْبت 

NE E‏ :)من حل ا و 
ابن الزبير: آن رجلا قال لامرآتو: لا أطلَقّك أبداًء ولا آويك أبداًء قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلَقّك حت إذا دنا جلك راجَعتك» فأتَتْ رسو الله کی فذکرت له» فأنْزلٌ الله تعال: 
# الطلىّ تان 4 [البقرة: ۲۲۹]. قال هشام: ول يكن هم شيءَ ينتهون إليه من الطلاق. 

(6) لا روي من قوله بلاة: «طلاق العبد اثنتان» أخحرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» كتاب 
الطلاق» باب ما جاءَ في عددٍ طلاق العبد (۷: ٦٠1)ء‏ وني إسناده مظاهر بن أسلم ضعيف 
الحديث» وبه عله الدارقطني في «السنن» :٤(‏ ۳۹). ولتمام الفائدة انظر: «نصب الراية» 
للحافظ الزیلعيٰ (۳: .)۲۲٠‏ 


الفوائدالجسام 


قولّه: «امثال الحادي والّلاثون: التقريرٌ عل الأنكحة الفاسدة مَفْسَدة إل 
ي تقرير الكَمًار عل الأنكحة الفاسدة إذا أسلمو انه وا اجب» لأا لو أفسدناها 
لهد لكفار ني الإسلام» إل أن قال: «ولذلك لا يق بقتص منهم بمَّن قتلوه من 
المسلمين ولا يُغرّمون ما أتلفوه علل إلى آخره. 


لحرن وا لرل ل ل فرق فيه بين ن ارين و وغبرهم. 


قولّه: «امغال الثاني والشلاثون: التقريرٌ عل الكفر مَمْسَدةٌ كببرة؛ لاه أعظَّمُ 
المغاسد» وي تقرير لمرتد ثلاثة یام قولان: 


أحدها: لا يقر ل أن قال: والثاني , 


لع لی ھا و اھ اال د 


العبارة: وفي إمهال المرتد قولان: أحذهما لايمْهل» والثاني: يمْهل 0 فتأمله. 


(۱) «القواعد الکری» .)۱٤۸:۱(‏ 

() وكذا الفئة الباغية في الأظَهّر. وعَلّله إمامٌ الحرمَين في «نهاية المطلب» (۱۷: )٠١١‏ بقوله: 
«وهذا القول يتوجَهُ بمصلحة كُلَيةء وهو أن الفنةً الباغيةَ مدعرّون إل الطاعة رفقاً وعنْفا. 
والذي تقتضيه الإيالة ‏ يعني السياسة - تقديمْ الرّفتي وتأخيرٌ الحُنف» وهو ترتيبُ الدع 
وإذا جرت معارك واقتتال جنود» فلو علمَ الممتنعون أتهم مطالبونً بالًَّعاتٍ إذا فاؤوا 
واستسلمواء فقد يكون هذا داعيةً هم إلى الاستمرار عل الضيان» وهذه الحكمة حْطَتِ 
الطّلباتٌ عن أهل الحرب إذا أسلموا». انتهل 

(۳) «القواعد الکریٰ» (۱: ۸ .)١‏ 

)٤(‏ ویکون إمهاله ثلاثة أيّام. وفيه حبر مذكور عن عمر رضي الله عنه. ولتهام الفائدة انظر: 
«(كفاية الّخيار» (۲: ۲۷۷). 


ال ال ج ب ب ي يا 


قولّه في المثال المذكور: «فإن قيل: 1“ فَرَرتّم الكوافر عل كُفرهنٌّ عل 
الدوام؟ قلنا: لان قد صر مالا من أموال المسلمين» مع قرب رجوعهنّ إل 
الإسلام". 


يقال عليه: ما ذكره في علو تقرير الكوافر علل كفرهنٌ [١٠/ب]‏ عن الدوام 
فا قد عن مالا للمسلمين لا يشي في نساء قَرْرْنَ بالجزية ابتداءَ حيث 
جَوزنا أو رن ب تغا لم قزرا با رة 

فإن قيل: في قول الشيخ: «لأنهُنٌ قد صِرْنَ مالا من أموال المسلمين) 
إرشادٌ إل الكلام في الَسْبيَاتِ حاصة؟ 

لنا: فكانَ ينبغي أن يذكَرَ الحم في غرهُنٌ. والصوابٌ في التعليل: أن 
زد اَن نات لدم قداِیٌ ۳ فان يك ميات فلبذْن اجزيا 
إن فرْرْنَ بهاء أو تَبعاً كن قَرّر بالجزية. 

قوله: «امثال ا خامسش والثلاثون: التقرير با جزيةء وهو حص بأهل الكتابين 
والمحوس)» إل أن قال: «ولا توح الجزية عضا عن تقريرهم على الكَفرء إذ 


(۱) في «القواعد الكرئ»: «(کیف). 

(۲) «القواعد الکری» .)١٤۹:۱(‏ ) 

(۳) يُوصحه قول التقيّ الجصني في «كفاية الأخيار» (۲: :)۲۸١‏ «يحرْم ثل نساءِ الكَمَار 
وصبيانهم وكذا المجانين إلا أن يقاتلواء لأنه اة هى عن َتّلهم». 
قلت: قد ثبت في «الصحيحين» من حديثِ ابن عمر: «أن رسو الله اة مَرّ ني بعض غزواتو 
فوج امرآةٌ مقتولة» فأنكر النبي ية تل النساء والصّبيان». أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 
۹ ) والبخاري في كتاب الجهاد والسّيّر» باب قتل النساء في الحرب برقم )١٠٠١(‏ 
ومسلم» كتاب الجهاد والسََر» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب برقم .)١٠٠٤(‏ 


ااا ب ب ب ا 


o o‏ س 


ليس من إجلالٍ الربٌ أن توْحَد الأعواض عل سَبّه وشَنْيِه ونسبته إلى ما لا 
ليق بعَظمته ومَنْ ذهب إل ذلك فقد أبعد»٠.‏ 


يقال عليه: هذا يقتضى أن من العلاء من ذهب إل ذلك ولا أعلم مَنْ 
قال به» وإ تؤخذ الجزية عن حَمَن دمائهم» أو أجرة سكناهم في بلاد المسلمين 
عل الخلافِ في هذاء وما ما ذكره الشيخ فلم يقل به أحد". 

قو لَه ٤‏ الفصل المذكور: «المغال الخامس والأربعون: ا مَفسدة حر مةه 
لکنها جائزة دا تضمُنّت NY‏ واجة التحصيل» أو جائزة التحصيل» وا 
احوال: 

أحذها: أن بُْشاوَرَ فى مُصاهرة إنسان» فيد ره با يُكره» إل أن قال: «فهذا 
جائ والذي يهر لي أنه واجب؛ لأمر رسول الله ا بالنضح لکل مسلم»". 


يقال عليه: ما ذكره من الوجوب عل ما ظّهر له» جزم به النووي في 


(۱) «القواعد الکری» .)٠٤۹:۱(‏ 

(۲) بل ذهب ابن القَيّم إل أن في بقاءِ أهل الكتاب وتقريرهم بالجزية مصلحة دينية هم لما في 
بقائهم من رجاءِ إسلامهم إذا شاهدوا اعلام الإسلام وبراهیته أو بهم أخباژ فلاب 
أن پدخل ي الإسلام بعضهي هذا ا خت ال ا قتلهم. انظر: «أحكام هل الذمّة» 
)11۰:1( 

(۳) «القواعد الكرئ» (۱: (٠٥۳‏ يعني ما ثبت من قوله يَ4ٍ: «الدين اا قَلْنا: لْ؟ قال: 
«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمَّة المسلمين وعامتهم» أخرجه مسلم» كتاب الإیمان» باب بَيانِ 
أن الدين النصيحة برقم )٥١(‏ واللفظ له وهو من آفراده» وأبو داودء كتاب الأدب» باب 
في النصيحة برقم (٤٤۹٤)ء‏ وأبو عوانة في «المسند» (۱: ۳۷) من حديث تيم الداريّ 
رضي الله عنه» وصځحه ابن بان )٤٥۷٤(‏ وفیه تام تخر يچه. 


اا ل ا 
«الأذكار»" و«الرياض» واشرح مسله»". والصوابُ خلاف؛ لانه يدي 
ا رعَبَ أحد ني المستشار فيه» ويؤدي ذلك إل مفسدة أعظم ا بحصل 
٤‏ مصاهر ته کوفوع ف زَا ونحو ذلك فالصوات: الجواز. 

قوله: «المال الحادي والخمسون: قَطْمٌ أعضاءِ ا لجاني حِفظاً لأعضاء 
الناس. 


لمال الثاني والخمسون: جرح الجاني حِفظا للسلامة من ال جراح 


(1) قد ذكر النووي ستَة أسباب باح فيها الغيبة للمصلحة الشرعيةء فذكر في السبب الرابع منها 
وهو: تحذير المسلمين من الشرّ ونصيحتهم» وذلك من وجو منها: إذا استشارك إنسان في 
مصاهرته أو مشاركته أو الإيداع عنده أو معاملتو بغير ذلك وجب عليك أن تذکر له ما تُعلَمّه 
منه عل جهة النصيحة. فإن حصل الغرَّضصُ بمُجَرَدِ قولك: لا تصلخ لك معاملته أو 
مصاهرته» أو لا تفعَل هذا أو نحو ذلك ل جز له الزيادة بذكر المساوئ» وإن م بحصل الغرض 
إلا بالتصريح بعينه» فاذکره بصر محه). انتهیٰ من «الأذکار» ص‌۲۹۳-۲۹۲. 
قلت: هذه الضوابط مستفادةٌ من «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي .)٠١١:۳(‏ 

(۲) عقد الإمام النووي باباً ني «رياض الصالحين» ص۲٣٤‏ ذکر فيه ما باح من الغیبق ا 
قله اف اا ی ی و 
آسباب» ثم ذکر ما سبق یراده في «الأذكارً». 

(۳) «شرح النووي عل مسلم» ١١(‏ ۲ وقد ذكر الستة أسباب السابقة وأ في الراب متها 
على جواز جرح الجروحين من الرواة والشهود والمصتفينَء وكَوْنِ ذلك جائزاً بالٍجاع بل 
وجا صا اشر إل آخر کلامه رهه الله. 

)٤(‏ وهو الذي مشى عليه الإمام الغزالي في «الإحياء» (۳: ۲ وعبارته ثَمَةَ: «وكذلك 
الستشار في الترويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرف علل قَْبِ انج للمستشير لا عل 
قصل الوقيعة. فان عَلِمَ أنه يترك التزويج بمجر د قوله: «لا تَصلح لك» فهو الواجب وفيه 
الكفايةء وإن عَلِمَ أنه لا ينز جر إلا بالتصريح بعيبه فلّه أن يُصرح به» انتهى. 


۴ الفوائد السام 


امثال الثالث والخمسون: قَنّل الجاني مَفْسَدة بتفويتِ حياتهء لكنّه جار لإ 
فيه من حفظ حياة الناس عل العموم»'. 


يقال عليه: ما ذگره في هذه الأمثلة: مُراده به: ان هذا هو السبِبُ في 


مشروعية ذلك قبل النظر في وقوع مُق مقتضیه من شخص بعَيْنِه» فأمّا ذا وقع من 
شىخص» فالحكَمُ في مشروعية ذلك في و 


وع س 


ات زيادة معاملته و بمشل صعه و بالاقتصاصِ منه» فليتامل. 


قوله: «المثال الثاني والستون: ابش وهو مَفسدةفي حَقّ المحبوس» لكنّه 
جار مصالح ترجَّح عل مفسدته» وهي أنواع» منها: حب الجاني عند عَيْبةٍ 
المشتحق؛ جفظاً محل القصاص»' ‏ . 

يراد غه وكا غد اهەو جر و لەق ال مالا کان غر 
UO EE‏ 
أنه لا يعيش فَوْقّهاء فينتقل القصاص إل وارثه. 

وى ةوا اون ماإذا وقعت ال نايةفي غير كع الطريق. 
نان وقعث في ْم الطریق» کا إذا تل في قَطْمٍ لطریق» وکان الَْتَجِق صوتا 
أو جنونا أو غائ فإله يفل حالأء ولا يعر به البلوغ والإفاقة والحضور لأ 


£ 


س 


قُصاراه أن يعفر الُستجق» وهو لا ابر موه هني فع العقوبة لتحتمهاء »فليتال. 


(1) «القواعد الكرى» .)٠١١:١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١۸:١(‏ 
(۳) لتمام الفائدة انظر: «نہاية المطلب» .)٠٤١١۱٤۳:۱١(‏ 


ا اا د ا و 

قولّه في المغال المذكور: «فإن قيل: سم كخبسون مدعي الإعسار باح 

مع أن الأصلَ عَم الغِنئ؟ قلنا: له أحوال أحدها: نيعرف له ماڵ بمقدار 

احق أو أكثر منه» فتخبسه بناءً عل الأصل» إل أن قال: «فإن قيل: إذا طالتِ 
اذَه وكان ضعيفاً عن الكسب» فالظاهر أنه ينْفِیّ ما عَهذناءُ عل تفه وعلل 
عیاله" فإذا مضت مد يستوعبُ تفقتها الغنى الذي عهذناه» فلا ينبغي أن 
يَبَس؛ لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ قلتُ: جوابٌ هذا السؤال مشكيل 
خلا ٩...‏ لل آخره. 

يقال عليه: لا إشكال في ا لجواب الأول» فن ادع الإنفاق» كان القولٌ 
قولّه؛ لاه وافق الظاهرّ فلا إشكالء وان ي الإنفاق بل اذعى الإعسارً فقطء 
ولم يدع آنه أثفقه ني مُدَّةٍ صَعْفه» فالقول قول حَصوه لموافقة َة الظاهر بها عرف 
له من المال. 

لا يقال: دعوى الإعسار مع ضصَعْفِه وطول امدق تكفي ني أن يكون القولٌ 
قولّه؛ لأن القاضي لا يحكم با لم عه فتأملّه. 

قوله: «الحالة(* الثانية: أن لا د عرف له غِنیٰ ولا قر وفیه مذاهب: أحذها: 
لايُخْبَس لأن الأصل مقر ثم قال: والثاني: يُحْبَّس لأن الغالبَ ني الناس 


)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «إحداها». 

(۲) في «القواعد الكرئ): «نعرف له مالاً. 
(۳) في «القواعد الكرئ»: «وعياله». 

.)٠١۹:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 
في «القواعد الكرى»: «الحال».‎ )١( 


۹ الفوائد الجسام 


أّم يملكون ما قوق كفايتهم' والفقراءٌ الذين لا يملكون ذلك بالنسبة إل 
هؤلاءِ قليل» وهذا مُشکل جد إذا كان الح غزيرً كثراً كالألف والألقبن» 
إذ ليست العَلبة مُحققة في الغنى المسّسع» فکیف ببس الغريم عل عشرة 
آلاف» وليس الغالب في الناس مَنْ يملك عَشرة آلاف» ثم قال: «ويجتمل أن 
بُقال: إذا أڌی" قَذراً جرح به عن العََبةء وجب إطلاقه» وهذا قريب» الذهب 
الثالث: إن لزمه ادير باختیاره فالقول قوله»“ إل آخره. 

يقال عليه: ما ذكره من هذه المذاهب» هي أؤجة ني مذهب الشافعيّ 
رضي اله عنه» ولكن إن أوردها الأصصحاب فيمن القول قول وهذا الوجه 
الثاني صا ر إل أن الق قول غريم الَإس؛ لأنه يُوافق الظاهرَ» وطرد الباب 
طرداً واحدأء فلا فرق بين اليسير والكثيرء ولان الأصلَ استحقاق المطالبة 
والشيخ لصب الأو جه في حَبْيه معلَلاً هذا الوَجَةء بن الغالبَ في الناس أ ہم 
يملكون ما فوق كفايتهم» فجاء اللإشكال الذي ذكره. 

قوله: «الحالة الثالثة من أحوالٍ مدعي الإعسار: أن بُعْهدَ له مال ناقض عن 
مقدار احق الذي يلرَمُه فيحبّس عليه وني حَبْيه عل ما وراءه الخلاف 


(۱) وعلَله إمامٌ الحرمين بان إطلاقّه من الس تضبق لحقّ ا لمعي من غير تبت فلا وَجُة إلا 
حَبسه إلى البيان. انظر: «نماية المطلب» .)٤١۹ :٦(‏ 

(۲) في «القواعد الكبرئ»: «نحبس». 

(۳) في «القواعد الكرئ»: «ادعئ». 

.)١۱١۰-۱٥۹ :۱( «القواعد الکہریٰ»‎ )٤( 

.)١١١:۳( انظر: «مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 

(0) في «القواعد الكبرئ)»: «لزمه». 


ال ال ي ن ي و ا 
المذكور في الحالة الثانية: إِنْ كان مدع به تَرْراً يَسبراً وإِنْ كان شر فيه 
مَڏهبان: أحدهما: بُطْلَقٌ للأصر) والثاني: مق بین ما التزمه وبين ما لزمه 
بغيرِ اختياره» ولا يڃيءُ المذهب الثالث» إِذ لا عَلّبة». 

يقال عليه: إن نتف لأجل تَعْليله بالغلبة. وقد تمَدَمَ أن الله الصحيحة 
ي المذهب الثانيء إا هي كون الظاهر أن ا لحر يملك. 

قوله ني «الثال الثالث والستون»: «وكذلك لاب يشرط ني الأمر با معروفي 
والنهي عن النگرء أن يكو امور والمنهئ عاصين ین بل يشرط فيه آن یکونٌ 
أحدهما مُلابسا مسد واجبة الدّفع» والآَحَرُ ر تاركاً مصلحة واجبة التحصيل» 
ولذلك أمثلة: أحدها أمرٌ ا لجاهل بمعروف لا يعرف إمجاب»". 


يقال عليه: في التمثيل بأمرٍ ا جاهل بمعروفِ لا يعرف إيجابه» تَظّر؛ لاه 
لیس بتک إلا آن یغال: إل ملس ولکه معدو هله 

قو ل في «المغال الثالث والستو ن»: «المخال الرابع: : صرب الصبيان عل ترك 
و ر ان فإن قيل: ذا کان الصين لا بضغ 
إلا الضرب المح فهل جور ضربه تحصيلاً لصلحة تأديبه؟ فلنا: لا حور ذلك 


بل جور أن یضربه ضربا غر م۲0 | 


يقال عليه: المختار آنه يُضْرَبُ ضرا غير مرح وإن ل يلجم كح لمر 


ل رة 


(1) في «القواعد الكرئ»: «الأصل». 
(۲) «القواعد الکری) .)٠١١ :١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١١١:١(‏ 

.)١١١:١( المصدر السابق‎ )٤( 


۸ ت ا ے الغوائد الحسام 


ي العبدء فإ يُضْرَّبُ عشرينَ وإِن لم ينزجر مثلّه بذلك وهذا ظاهر القرآ 
في الزوجاتِ" خلافاً لَنْ ذهب إلى آنه اضرب إلا أن ينجع. 
قولّه فيه أيضاً: «ا مال الشامن: إذا"" وکل وکيل ني بيع جاريةٍ) فباعها 
2 لمو كل وَطآها ظا أن الوكيلّ م يبعُهاء فأخبره المشتري آنه اشتراهاء فلم 
ادق E O‏ 


N 


والصوابُ: التحريم لقَرَة هذه القرينة المقتضية لعَدَم الإقدام. وقد تدم 


(۱) فإن رى الإمام ا ا اد اک ب فر ا اکونا عل ا 
وا انظر: «البیان» للعمراني (۱۲: .)١١ ٤‏ 

(۲) يعني قوله تعال في خی النساء: وال اون ورش فوظوشے وروش ف 
الاجم وَاَضریوه ن اتک مک وا عن سیا5( [الساء: .]۴٤‏ قال ابن کثير 
في «التفسير» (۲: :)۲۹١‏ أي: إذا م يرتدعَنَ بالموعظة ولا باليجرانِ فلكم أن تضربوهن 
ضرباً غر مرح کا ثبت في «(صحيح مسلم» عن جابر عر ع الي ا وال ي 
الوداع: «واتقوا الله في النساءء فإ هن عندکم عوان» ولکم عليهر“ أن لا ا فرشکم 
أحداً تكرهونه» فإن فَعَلْنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرّح» وهن رزقهُنَّ وكسوعْنٌَ با معروف» 
انتهئ. قال ابن العربي في «أحكام القرآن» :)٥١١ :١(‏ «فمسر النبي اة الضرب» وين أنه 
لا یکون مر جا ا لا يظْهر له ار عل البدنء يعني يِن جزح اوک و الفائدة 
انظر: «الحاوي الکبیر» للاوردي .)۳۱٤:۲(‏ 

(۳) في «القواعد الكبرى): «لو». 

() في «القواعد الكبرىئ»: «جاريته». 

.)۱٦۳-١۱۹۲ :۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 


النص ‌المحقق _ 4 


س ع 


في أوائل الكتاب في الفصل المعقود لإتيانِ الغاس تا أنها من المصالح التنبية 
عل صورن یا ا وأن الاختيار فيها عَدَمٌ جواز الإقدام عل 


[فصل في بيان وسائل المصالح] 
قولّه في الفصل المعقودِ للوسائل إل المصالح: «مثال الجمع بين الأمر 
بمعروفيّن فا زاد: أن ترئ جاعةٌ قد تركوا الصلاةً الفروضة حت ضاق لوق٠‏ 
بغير عذر» فتقول هم بكلمة واحدة : لوا إل آخره. 


a GE 


وله ني القَصل المذكور في أثناء القِسم الثاني: «ما هو وَسيلة إل وسيلة): 
«فالو لاية العظمى أفصَل»» ثم قال: «ويليها" ولاية القضاء»١.‏ 
يقالخا إلا يلي الولاية العْظمى نيابتها العامة مة. ثج ليها القضاء(” 0 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «وقتها». 

(۲) «القواعد الکہری» .)۱۹۷-۱٦۹٦:۱(‏ 

(۳) في «القواعد الكرئ»: «وتليها». 

. (A-1 : ١( «القواعد الكبرى»‎ )٤( 

)٤١۸ :۱۸( ويسَميه الفقهاءٌ الولايةء وعلل هذا جرى إمام الحرمَيّن في «نباية المطلب»‎ )٥( 
 ةموصخلا فقال: «والقيامٌ بالقضاءِ بين المسلمين» والانتصاف للمظلومين من الظالينء وقطع‎ 
الناشبة بين المتلازمين من أركانِ الدينء والقيامٌ به من أهمٌ الفروض المنعوتة بالكفاية‎ 
والمنصبٌ الأعلل من صاحب الولاية الإمامة والزعامة العامة انتهى.‎ 


اا ت ك 


يقم ذلك من قول الشيخ: اموم جلها النافع» ودزئها امغاسداء فهذه الل 
ا ة في الرتبة الأول وني الرتبة الثانية» ولكن في هره منه عش 
فون ثم وَقَحَ التنبية عليه. 

قوله في القسم الثاني أيضا: فمن نسي صلا من صلاتبّن مکتوبتین› 
زمه قضاؤ هما“ إل أن قال: «فإن ذكر ني الثانية أن الأول هي المفروضةء سمط 
وجوها بشقوط المتوسّل إليه» وهل تبْطل أو تبقى تَفُلاً؟ فيه خلاف»" إل 
آخره. 

قال عليه: ا حلاف في بُطلدن الثاني أو بقانها َا عله ما تكن الاي 


ر 


اف فإن کات الثانمة فاد بوقوعها ٤‏ حماعة» فاا قى ق فلا بلا خلاف. 


قوله في القسم اكور (وقد استثنِي من سقوط الوسائل سقو قوط المقاصد: 
أن الناسك' الذي لا شعر عل رأسه» مأمورٌ بإمرار اموس عل رأسه» مع أن 
إمرار اموس وَسيلة إل إزالة اشع فيم ظهر لنا»١.‏ 

يقال عليه: هذا الكلامُ فيه تَر إذ لو كان الاستثناءٌ الذي ذگرهٌ عل باب 
کان إ راز الوس عل من لا شع عل رأة واجاوالغ رض ان متحت . 


(۱) انظر: «البیان» للعمراني (۱: ۱۹۰). 

(۲) «القواعد الکری» (۱۹۸:۱). 

(۳) يعني الحاج. 

.)١١۹:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)١(‏ وهو الذي صحّحه النووي في «المنهاج»» وعبارتّه ثمّة: «ومَنْ لا شَعْرَ برأسه» بسحب له 
إمرارٌ الموسى عليه». واحتج الشافعية بحديثِ ابن عمر رضي الله عنهىا: آن رسول الله كلا = 


ال اا ل 


[فصل في بيان وسائل المغاسد] 


قولّه في الفصل المعقود للوسائل إل المغاسد: افون اى ۾ شيا محتلفاً في 
تحریمه معتقداً تحریمه وجب الانکارٌ عليه لانتهاکه ال مَة م . 


يقال عليه: محل هذا أن يكون انكر معتقداً تحريم ما ينره فلا بُ عل 
الشافعيٌ أن يُنكِرَ علل الحنفىٌ أَكَلَ الضبٌ ومترول التسمية")» ولا علل 


حَلَقّ رأسّه في حَجَة الوداع. قال: فكان الناس محلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر 
فيقول: «آمرر الموسى عل رأسك» أخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب المناسك )٠١٤ :١(‏ 
برقم )۱۷٠١(‏ وقال: هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم خرّجاه» ووافقه الذهبي. 

(۱) «القواعد الکرى» .)۱۷١:1(‏ 

() لأن الشافعية يحون أكَلّه» ويحتجون با ثبت من حديثِ ابن عمرَ رضي الله عنها آنه أل 
ببحضرته الكريمة فلم ینکره» وقال: لا آكله ولا أحرمه رجه البخاريء كتاب الذبائح 
والصيد» باب الضب برقم »)٥١١١(‏ ومسلم»ء كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضبُ 
برقم .)۱۹٤۳(‏ 
أما الأحناف فإتم مون أك الضبَ لكونه من الخبائث واحتجوا بقوله تعالى: ورم 
عليه الت 4 [الأعراف: ١١٠]»ء‏ ولان الضب من حملة السوخ» والُسوح ا الت 
والقرد والفيل. انظر: «بدا ا e‏ 

(۳) واحتح الأحناف بقوله تعال: ولا تأ ڪلۇوأ َا ما لزید اسم التو عله وله فس € [الأنعام: 
١‏ قال الكاساني: والاستدلال بالآية من وهن اخد غا انظ النهي للتحريم في 
خی العمل» والثاني: آنه سم عل ما لم بُذكر اسم الله عليه فِسْقاًء ولا فس إلا بارتكاب 
الحرم ا 
وأما الشافعية فقد احتجوا بقوله تعال: فل ل جد ماأوسى إل حرم عل طاعم يطعمة 


کے 


أن EK‏ اموا اولح ازمر [الأنمام: 1٠٤١‏ ومتروك التسمية لیس = 


الحنفی أن نكر عل الشافعي و بلا وَل إن کان ا نكر عليه 
E E E‏ 
e‏ محمد ا لجل قوياء فلا نكر عليه معتقدٌ التحريم» وإن كان ضعيفةً 


أنكر عليه محتقد التحر يہ" . 
قوله فيه آیضاً: ردك که نظا جار الا حة معتة مُعتقدا مذهب عطاء") 
فیحب الاانکار عله»(). 


= واحدا من المذكورات الثلاثة. وأما احتجاج الحنفية بالآية السابقة فالمراد به عند الشافعية: 
ما ذب للأصنام ا 1 عليه» فإنه قال: # وئه لفِسقٌ ‏ [الأنعام: ]٠١١‏ وقد أحَعنا 
عل أن مَنْ أكل ذبيحة مسلم لم يسم الله ا انتهى» ولتام الفائدة انظر: 
اعجالة المحتاج إلى توجيه النهاج؟ لابن ج القن V4: ٤(‏ 
قلت: قد ذكر الغزالي في «الإحیاء» (۲: :)۳۲٠‏ أن علل الشافعي ان ا بحسب عل الحنفي ! إذا 
PIE N ONE‏ 
تقدم عليه أو لا تعتقد ذلك فلا تقدم عليه لاله عل حلاف معتقدك. 
)١(‏ لأن الأحناف لار يشترطون الولجّني النكاح إلا هو عل جهة النذب والاستحباب غير تا إذا 
زوجت َفُسها من غر كَْءٍ فللأولياءِ حق الاعتراض. انظر: ات ت (TEV:‏ 
ودب ذاھیون إل آت لا جنب إلا ی مل ا لمر وا ری وماق بکوتو راما وتعقبه الإمام 
الغزالي بقوله: ولك الأشبه عندنا أن الاجتهاد يؤر في حى المجتهدى إذ بعد غاية البعد أن جتهد 
في القبلةء ويعترف بظهور القبلة عنده في جهة بالدلالاتِ الظنيةء ثم يستدبرها ولا يمنع منه 
لأجل ظن غيره أن الاستدبار هو الصواب. انتهى من (إحياء علوم الدین» (۳۲۹:۲). 

(۳) يعني عطاء بن آي ريح آبا عمد لكي القرشي مولاهم (ت ۱۱١‏ ه). کان من کبار التابعين 
وسادات العلاء والفتین. 7 تفقه بالعبادلة الأربعة من الصحابة وآخحرين. وكان من آهل 
ا لحشمة الوافرة» وهو من شيوخ سلسلة الفقه الشافعي المتصلة برسول الله .له ترجمة في 
«تہذیب الاساء واللغات» (۱: .)١۴۳‏ 

() «القواعد الکری» .)١۷١:۱(‏ 


الصا ا ا ا 


قالغال وجرت لار ق غ اله اا اكان ت يد 
کعطاء» فإنه لا جب الإنكار. 

لف شا «وقد تجوز المُعاونة عل الإئم والمُدوانِ [والفسوق 
والعصيان]" لا يِن جه كؤنها مَْصيةء بل ِن [۸٠/ب]‏ جهةٍ كونها وسيل 
إل مصلحة. وله أمثلة فذگر ذل امال في قك الأشرئ» a‏ 
شباځ بل ندوب لباذليه وبل الال للمُصادرء فعا عن النفسِ. وبل امال من 
المرأة؛ دفعاً للغاصب عن الز نا ا)2 . 

ويقال فيه: كان ينْبغي أن يذكَرَ ِن أمثلة ذلك التقريرً بالجزيةء فإن فيه 
إعانة علل أعظم المعاصى الذي هو افر باله سبْحاته وتعال. 

وقولّه ني مثال قك الأسرى: «إه باح بل مدوب لباذلي©. 


يُزاد عليه: بل واب إِذا تَعيّن طريقا*» وهو قد صَرَحَ بالو جوب في 
المخالنن الأخبرين. 


(۱) کان من مذهب عطاء ره الله أنه حور إعارة ا لجواري» فكان يبعث بجواريه إل ضيفانهء 
ENN CE‏ 
الطلب» (: :)۱١١‏ وهذا ليس بشيء» فن ا لحد لا يرأ با مذاهب» وإٍنا درأ بها يتمسّك به 
أهل المذاهب من الأدلةء ولا نرى لفظاً ني هذا متمسّكاء ولا صل هذا الوجه انتهیٰ. 

(۲) زیادة من «القواعد الكبرئ». 

(۳) «القواعد الکہری» .)۱۷١:١(‏ 

() المصدر السابق .)۷٠:1(‏ 

)٥(‏ وهو الذي جزم به النوويّ وَيّده بالضرورة مثل أن يكو الأسرى يُعَدّبون في أي ي الكقار. 
انظر: «(روضة الطالبين» .)١٣١٠١ :٠١(‏ 


ااا ا ب ا 


قولّه في مثال بَذل الما للمُصادر: «ومنها: أن يريد الظال َل إنسان 
مُصادرةً عل مالهء ویغلبٌ عل ته آنه یقتلّه إن ل يَذْقَعْ ليه ماله فاه حب عليه 
ذل ماله فکاکاً لتفسه»(. 


ل :راہ ما إذا حف قت نفیمه ما م یدع المال» ولا قد قا 


ا الله ع : من ل دون ماله فهو هید" والمختار عدم وجوب دفع 
المال في هذا المثال» لظاهر الحديث”". 


[فصلٌ ني اختلاف الآثام باختلاف المغاسد] 


ل ف س لاختلاف الاثام باختلاف المفاسد: «وليس من 
َل فاسقاً ظا من فاق السلمين بمثابة مَنْ قل إماماً عادلا أو حاک) 
مقطا أو والياً منصفا لا فوته عل الل من العدل والاقساط والإأنصاف. 
وعل هذا حل بشهم قول تمال: ی آل 5و با عل ب ات 
ته من فل تسا حبر تفس أو فَسَادِ es‏ لتاس 


کے کر سے 4 


ا ا a‏ 


ا 


ا 


(۱) «القواعد الکری» .)۱۷٦:۱(‏ 

(۲) آخر جه البخاري» کتاب المظا» باب مَنْ قاتل دون ماله برقم )۲٤۸۰(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب الدلیل عل أن مَنْ قَصَدَ خد مال غبره برقم )۱٤۱(‏ کلاهما يرويه من حديثِ عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه|. وانظر تام تخريجه في «مسند الإ مام iD‏ 

(۳) وهو الذي مشى عليه الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (۲: )٠١١‏ وعبارثه ثمّة: 
«والمدافعة عن المال جائزة غير واجبةء والله أعلم). 

.)۱۸١ :1( «القواعد الکرى»‎ )٤( 


النص المحقق ۷٣‏ 


يقال عليه: ما ذگره الشيخ مِنَ الحَمْلٍ ضعيف”» ونا كان الواحدُ 
کا جع هنا؛ لأ كل إنسانٍ ُي بيذي به الأَر من الكرامة على لله عز وجل 
رار ر ا رااش 0۷ ا لقتل التفس إذا 
اشر ایا پو کل الاس یما کم ان عاي ا يبن بذلك: آنه إن 


سے 


به الواحد با لجميع؛ Ib‏ الجميع واحدة» وإذا انتهك 2 واحد» فقد 
انتهك حرمَة الجمیع. 
قولّه فره أ «وكذلك جناي الإنسان عل أعضاءِ تفسه» تفوت 
إِْمُها بتفاوت منافع ما جن علیه»» إل أن قال: «وليس لأحد أن تلف ذلك 
فیمه؛ E‏ ك ریه وته ٩‏ 


)١(‏ واستبعده أيضاً ابن عطية في «المحرّر الوجیز» (۲: ۱۸۲) وهو مروىٌ عن ابن عباس» 
وعبارته في «المحرّر الوجيز»: من قت نيا أو إمام عَذلٍ فكأن| قتل الناس جيعاًء ومَنْ أحياه 
بان شد عضده ون فكان) احا الاس جيغا. 

() استوعبَ ابن عطية جل أقوالٍ المَسرين الدائرة بين هذين المعتين ثم قال: «والذي آقول: إن 
الشبه ين قاتل النفس وقاتلي الكل لا يرد من جيع الجهات» لكنّ الشبة قد تحصل يِن 
ثلاث جهات: الأول: الود فاه واحد» والثانية: الوعيد» فقد توعد الله قاتل النفس با لخلود في 
النار وتلك غاية العذاب فان فرضناه يخر من النار بعد بسبب التوحيد فكذلك قاتل ا جميع» 
والثالثة: انتهاك الحرمةء فإن تسا واحدة في ذلك وجيع الأنفس سواء» والمنتهك في واحدة 
ملحوظ بعين منتهك الجميع» انتهى بحروفه من «المحرّر الوجيز» (۱۸)ء ولتهام الفائدة 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي (۲: ۸۸). 

٠‏ (۳) في «القواعد الكبرئ»: «جنايات». 

)٤(‏ في «القواعد الكبرى»: «بينه وبين ربه). 

.)۱۸۱:۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 


ااا ب د ا 


ر 


س 


ع ا و واا 
إقدامه عل ذلك» وإنا یکن الح مُشترکاً بيه وبين ربّه» إذا قعل به ذلك 
غيرّه» فليَأمًل. 

قولّه فيه أيضاً: اوكذلك كَْعَ لعن أشد إن من صلم الأذببنء وكذلك 
قَطْعَ الرَجُلبْن أعظَمُ وزرا من قَطْع أصابعهم» إل آخره. 

يقال فيه: قط الرَجلَيْن أعظَم وزرا من فطع اليدَيْن؛ لأن المصالح الفائنة 
بقطع الرّْجْلَيّن اعم وکر . 


فصل فيم يُوجرٌ عل قصده دون فعله] 
قوله فيه أيضاً: «وكذلك0“ تختلف الأجورٌ باختلاف ركب المصالح؛ فإذا 
حقَقّتٍ الأسبابُ 1/۱۹ والشرائطٌ والأ ركان في الناظر“ فن ثبت ني الظاهر ما 
يوافق الباطي»» إل أن قال: «وإن كذبَ الظن بأنْ تبت ني الظاهر ما بخالف 
الباطن» أثيبَ المُكَلفٌ عل قَصضدِ العمل بالحقّء ولابُثاب عل عمله؛ لأنه 
ل ) 


ل ا ا افا ع افا اقا فر اا وا 


(1) في «القواعد الكرى)»: «العينين». 

(۲) «القواعد الکری» (۱۸۱:۱). 

(۳) ومن أعظم منافعها السَعْىُ بها إل الطاعاتِ. 
)€( «وكذلك»: اف من «القواعد الكرى». 
(5) في «القواعد الكبرى»: «الباطن». 

(0) «القواعد الکری» (۱: .)۱۸٤‏ 


النص المحقق ۱۷۷ 


چ کرس کے نے و 


ولوا وه هأ & [البقرة: ]٠٠١‏ إل غبر ذلك من الأدلة» وحكم الخطا مرفوع 
وإِنْ بان أنه خطاً"» ولكنْ يسْهَدٌ لا قَعّده الشيخ» ول النبيّ 4ل لحرو بن 
العاص: «افضِ على آنك إن أَصَبْت» کان لك عش حسنات» داد أخطات کان 


سے 
4 ص 


حَسنة واحدة» الحدیث روء الدارقطنيٌ وغيره وله قصة". 

وقوه في) قَعَدَه: «ولذلك أمثلة: أحدها: ما ينتفع به الإنسان من المآكل 
والمشارب»» إل أن قال: «فإن دى فف قد حلت الصلحة المقصودة من 
إباحة ذلك» وإن إن گذت ظته ا زمه ضمان ما انتفع به من ذلك» أو تلف عنده»". 

قال عليه: هذا ا مغل لا يطابق ما قَعده من أنه ثاب عل قَصده» لا على 
عمله» فليتامّل. 

قولّه في الأمثلة المذكورة: «المغالٌ 2 إذا اعتكف الْكلَفُ ني مکانِ 
به مسجد فإِنْ كان شجداً ني الباطن أثيبَ ب عل قَصه وَاعتکافه؛ لأنه هم 
بَسنة وعَولّهاء وإن م يكن مسجداًفي الباطنِء ثيب ب عل قله دون اعتکافو؛ 
لأن اعتكافه إفساد نافع لا يستحقها وتلَمُه أجرتها». 


ادن انیت فی ر ب و وو م فی ا رارم 

(۲) قد أخرج الإمام همد ني «المسند» (۲۹: ۳۵۷) برقم (۱۷۸۲۲) من حديثِ عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» عن عمرو بن العاص قال: جاءَ رسول الله بلا خضمان يختصمانء فقال لعمرو: 
«اقض بينه) يا عمرو» فقال: أنْتَ أو بذلك مني يا رسولً الله قال: «وإِن کان)» قال: فإذا . 
قضيت بينه) فالي؟ قال: «إِن قصَيْتَ بينه] فأصَبْتَ القضاءَ فلك عر حسنات» وان انت 
اجتهذت وأخطات» فلك حسنة» وهو في «سنن الدارقطني» :٤(‏ ۲۰۳) بإسناد ضعیفب 

) جداء فيه الفرحٌ بن فضالة ضعيف الحديث» ومحمد بن عبد الأعلل وأبوه مجهولان. 

(۳) «القواعد الکبری» .)۱۸٤:۱(‏ 

.)۱۸١:١( المصدر السابقى‎ )٤( 


۱۷۸ 


الفوائد الجسام 


قال فيه: هاهُنا مسال كسنة وهي: ما لو اعتكف في امسج عل ظن آل 
طهر ثي بان جنباًء فالظاهر أنه كَلْرَمّه الأجرة إذا قلّنا: تلْرَمٌ ف إذا شغل 
مسجد ووه ما لم تبن له المساجد؛ لأنه بان أنه شعَل بقعة من المسجد ب) لا 
ليق با. 


9 ت 
[فصل فيم) يتعلق به الثوابُ والعقاتُ من الأفعال] 
قوله في الفصل اعقو ل يتعلقّ بالثواب والعقاب من الأفعال: لا 
ثاب الإنسان ولا يُعاقبٌ إلا عل کسه أو اکتسابه'“) إل آخره 
يقال فيه: قد يتن منه الطفل بث عنه وله فان الرأة لا رفعت 0 
r‏ قال: أجر)0. يقتضي أن الصبى 


س 


ب إلا أن يقال: فل الول قائم مَقَامَ عله 
قولّه فيه أيضاً: «ولأنّ العَرصَ بالتكاليف تَحْظيمٌ الإو بطاعته واجتناب 


(1) في «القواعد الكبرئ»: «واكتسابه». 

(۲) «القواعد الکری» (۱۸۸:۱). 

(۳) في الأصل: «دفعَت» بالدال» وصوابه بالراء» وهو عل الحادة في مصادر التخريج ) 

)وهو ات في الصحیح»آخرجه مسل کاب الحچ؛ باب صخة ڪج الصین اجر من عي 
به برقم ۷7)؛›)؛,›) وأبو داود» کتاب المناسك» باب ني الصبيٌ يحج برقم )۱۷۳١(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهم|ء وانظر تام تخریجه في «(صحیح ابن حبان» (۳۷۹۸). 
قال الإمام النووي ني (شرح صحيح مسلم» (4۹:۹): «فيه حَجَة للشافعيٌ ومالك وأحمدَ 
وجماهير العلماء: ن َج الصبي عق صحیځ باب عليه وإن کان لا زيه عن حَجَةٍ 
الإسلام بل يقم تطوعاًء وهذا الحديث صريحٌ فيه. وقال أبو حنيفة: لا يصح حَجُه. قال 
أصحابه: وإنّا فعلوه تمريناً له ليعتاده فيقعله إذا بلغ». انتهئ. 


النص المحقق ۱۷۹ 
مَعصيته» وذلك ون إل أن قال: «فلذلك لا تجوز الاستنابة في 
المعاصي والمخالفات»'. 
قال غاة کی من من الاستنابة في المعاصي التوكيل في الها عل 
رأي والتوکیل ني طلاتی امرأیه بذعا حیث صَځُځناه 
قوله فيه أيضاً: وقد ظ بعش امهل أن صاب مأجور علل ُصييته 
وهذا خطا صَربح» فإِنٌ الصائبَ لست من گسبه» إل آخره. 
قال غه ماذهت آله من أن الضات لا جر علل الصیبةء رده نص 
الشافعي رضي الله عنه في «الأم» في باب طلاتي السکران» وهو قوله رضي اله 
عنه: «فإن قال قائل: فال ت غل عو وا ت ع 
عقله» قیل: المريض مأجورٌ [۱۹/ ب] ويكَفَرٌ عنه بالمرض» مَرْفوعٌ عنه لقم إذا 
ب ق وهای مضروب عل اشر غا مزفرع عن اقلم فكي پان 
م عليه العقاب , بم له الثواب» هذا نصه. 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «ختص». 

(۲) «القواعد الکری» (۱۸۸:۱). 

( والده عل خلافه في الأص؛ لأله منك وزور» وني ذلك إعانة عليه. انظر: «عجالة 
الحتاج 2 لقن (۳: .)۸۳١‏ 

قلت: والقول الثاني في المذهب: آله يصح بناءَ عل ان انغلب فيه شائبة الطلاق علل شائبة 

الیمینء والأرَلٌ غلب فيه شائبة اليمين» فيقول علل الثاني: موکلی يقول: أن عليه کظهر 
ن . انتهىٰ من «عجالة المحتاج» (۳: .)۸۳١‏ 

(©) يعني مُنجزاء وعَلّله الفقهاء أله إذا جار ني العَقْدِ ففي حَلّه أؤلء أا اعلق فلا علل الأصح. 
انظر: «عجالة المحتاج» (۳: .)۸٠١‏ 

.)۱۸۹ :۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 

.)۲۷١ :٥( «الأم» للشافعيٌ‎ )0( 


وأيضاً فلا بُدّ من النظر إل ثلاثة أمور: أحدها: وهي التسليم لا بصييه 
قبل آن يصيبه» فهذا مأجورٌ عليه. والثاني: تقس المصيبة إذا رلت به» فيو جر 
عليها أيضاً لظواهر الأحاديث. لا يُقال: ليمَّْ مِنْ كسبه؛ لأنا تقول: التسليم 


لها قبل ورودها تُرلّت منزلة گنه تسلیمها" ها ورضاء بها ذا وقعت. 
ولال توغرا غاا 


قوله فيه آيضاً «ولو ألقى عل إنسانِ حجرأ ثم مات الي قبل وصولِ 
الحجر إلى املق عليه فهلك بذلك الحجر بعد مَوْتِ الملّقي» فإنّه يانم إن 
القاتلين العامدينء وجب عليه ما بجحب عليهم». 


يقال عليه: في هذا تَر ِن حي إن القصاص لا بحب إلا بالزهوق” 


(1) في الأصل: «تركت»»ء والصواب ماهو مثبت. 

(۲) ي الهامش» کتب الناسخ: «تسلیمه)» وکتب فوقها حرف «ظ)» للتدلیل علل شه ني قراءة 
هذه الكلمة. انظر: e‏ 

(۳) في هامشالنسخة الخطية ما صه: «قال: وكتبَ شيخنا شيخ الإسلام فائدة: بل رده 
الحديث الصحيح الثابتُ في «صحيح مسلم» أن رسو ل الله َة قال: «(ما مر عند يشاك 
شوكة فما فوقها إل رفحت لھ ہا درجة وحطْٹ عن بہا خطيئة» وذهبَ ابن مسعود إل أن 
اللصائبَ لا رقع بها الدرجات ونا تكَفْرٌ الخطايا لا غير وهذا لأنه لم يبلغْه الحديتُ 
الصحيح الذي فيه رَفْعٌ الدرجات» ول تبلَغْه الأحاديثُ التي فيها تكفير الخطاياء والأرجَحّ 
هذا الذي قدمناه». 
قلت: هذه الائدة التي ذكرها الإمام البلقيني مستفادة من كلام الإمام النووي في «اشرح 
صحیح مسلم)» (۱۹: ۱۲۹-۱۲۸). 

.)۱۹۰ :۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

.)٠١ :۱١( لتمام المائدة انظر: «غاية المطلب»‎ )٩( 


النص المحقق ل 
وإلّا حصّل بعد مَوْتِ ال جاني» وإذا كان الإلقاءٌ خطأء فلا حب علل العاقلة؛ 
لأ الشَرطّ كونما عاقلةٌ من الفعْل إل الزهوق» وحينَ الزهوق لم تكن عاقلة 
لوت ال جاني قبله» فليتأمل. 
فصلل فيا يثابٌ عليه العالٌ وا لحاكمٌ وما لا يثابان عليه] 

قوله ني الفصل المعقود لا ياب عليه العاوالحاكمُ» وما لا يثابانِ عليه: 
«فإن زما عل أن يعملا با يرا به في الفتيا والحكم» لاغ مها فان 
آضيا ما عرّما عليه» أثيبا عل عزوهم) وعْلهما» وإن رجَعا ّا عزما علي 
یا عل هما وأا بجوعه٠٠.‏ 

يقال عليه: الرجوعٌ الذي ذكره إن كان المراد به العرْمَ عل عَم الملء 
ففي التأثيم بالعزْم حلاف صرح به تول في «المّة» في «باب زكاة التجارة)» 
والأصح من ا لخلافي» آنه لا يأنَمْ بالعزْم ما لم يتلبَس بالعصية. 


فصل ني تفضيل اكام على المغتينً والأئمة على الحكام] 
قول في الفصل امعقود لتفضيل الخكام علل الفتين: تمي اام 
للحكم فصل من تصدي متي للفعا». 


(۱) «القواعد الکری» .)۱۹٩:۱(‏ 

(۲) يعني الإمام الجليل آبا سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي (ت ٤۷۸‏ ه) صاحب 
«التتمّة» التي تم بها كتاب «الإبانة» لشيخه الفوراني. كان من آعيان المذهب» تفقه بالقاضي 
حسين والفوراني وغبرهماء وكان حبرا مدقا من آصحاب الوجوه في ا مذهب. له ترجة في 
«طبقات السبكي» )٠١١ :٥(‏ و«طبقات ابن قاضی شبهة) (۱: .)۲٤۸-۲٤۷‏ 

(۳) «القواعد الکہری» (۱۹۸:۱). ۰ 


1۲ الفوائدالجسام 


يقال عليه: في هذا تر فن متعلق المتّيا أعد. 

فاا «فإذا أَمرَ الإمامٌ بالجهادٍ كان متسياً إل تحصيل مصالي 
بأمره الأجنادَ بمّباشرة القتال» ولمباشرة' القتال أ اجر أفضّل من أجر الإما؛ 
لان الإمام منوس إا مصالح ا والمقاتل مباشر» لن الظاهر أن اجر 
امام أفضّل مِنْ أجر الواح من المجاهدين» فإذا كانوا ألفا کان لکل و احد 
منھم جر مباشرتو عل ڪس ما باکر ولاجمام اجر أجر سبد إل قتال الألفى»“ 
إلى آخره. 

يقال عليه: : ما ذگرة يِن أن اجر الإمام Ry‏ 
المباشرين للقتال» فيه تَظّ لقرله كلاة: «مَنْ دعا إل هُدیٰ کان له مل اجر من 
عول به مِنْ غیر 1 ٠‏ أن ينقص من أجورهم شيئ "» وهذا يقتضي أن يكونَ 
اجر الإمام للتسبب إل جهاد الف ن کاجر الآلف المباشرين للجهادء وهذا هو 
الأرْجَح. 

قولّه فيه أيضاً: «فإِنْ قيل: : فإذا جار الأئمةٌ واكام وعَدَّلواء فهل بَقو 
عَذْهُم بجَورهم؟ فا لجواب: Sl‏ 


(1) في «القواعد الكبرى): «ولمباشر». 

(۲) «القواعد الکریٰ» (۱: ۱۹۹). 

(۴) آخرجه مسلم» کتاب العلم» باب مَنْ س سََة حَسَنة أو سيئة برقم »)۲۹۷٤(‏ وأبو داود» 
كتاب السنةء باب لزوم السنة برقم »)٤۹٠۹(‏ والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاءَ فيمن 
دعا إلى هدی برقم (۲۹۷۲) من حدیث أب هریرة رضي الله عنه» وصځّحه ابن جبّان (۱۱۲) 
وفيه تمامٌ تخریجه. 


النص المحقق ۱۸۳ 


نان اكوم رث وهم وبقوافي هدو إأم كيلول وإن ل توه أذ ني الآخر؛ 
من حسناتہم. فان يٺ حسناہم طح عليهم من سيثاتٍ من ظلموه ثم ر حوا 
ي الجححيم»('. 

يقال عليه: هذا الجوابُ غير مطابق للسؤال» وينبغي أن جاب بأنه إن 
ربا" العذل علل الجؤرء قام العذلُ با جر حك للأغلب؛ لقوله تعالى: لن 
الست هدهن ميات € [هود: ]۱١١‏ وإِن ربا ا جور عل العَذل فلا. 

o4 سه‎ LT e 1 u f ف‎ 

e‏ «فلنْ قيل: لو مات الکلف وعليه دين ۾ يانم بسَبيه 
بمَطله» فهل يُوْحَذ من حَسَناته في الآخرة بوقدار ما عليه من الديْن؟ قلنا: تَعَم» 
إل أن قال: «ک| ود أمواله ومساكنه وعَبيدّه [وإماؤء]" في الدنيا»^. 

يقال عليه: هذا الجواب تنوع» والأ رجح أنه لا بُو في الآخرة من 
ثواب حسناته شی لعدم ل وني الحديث: «مَن أخد أموال الناس برا 
أداء‌هاء ادى الله عنه»“ وما ذكرهٌ الشيخ رجه الله من قياس الغائب عل 
الشاهِء لا يصح إِذ لا يلرَمٌ مِنْ أخذٍ أمواله ومساكنه وعبيدِه في الدنياء آن 


(۱) «القواعد الکری» .)۲٠٠۱:۱(‏ 
(۲) يعني زاد. ومنه الرّبا وهو الزيادة عل رس الال. 
(۳) زيادة من «القواعد الكبرئ». 
ا ۲-۱( 
2 ح أموال الناس يريد أداءَهاء برقم 
0 ۰ ماجه» 2 الصدقات» ا من ادان دیا ل ینو قضاءه برقم )۲٤۱۱(‏ 


وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱A4 


يو خد من ثواب حسناته في الآخرة؛ لأن الدنيا دار تكليف» والآخرة دار أجر 
علل الطاعة أو انيت ول جد منه ة0 


[فصل فيما يشاب عليه الشهوة وما لا بثابون عليه] 
قولّه ني الفصل المعقود إا ياب عليه الشهودٌ وما لا يبون عليه: «فإن 
قيلً: : إا جزم اح الأجُرة علل تحمل الشهادة فهل جور أخذُها عل تحمل 
لشهاداتِ التي يبع ذگڙهاء وره اَضمين فيها؟ فنا لا جور ذلك؛ لان 
اذل الأجرة ةإنما بها عل تقدير اا ها عند الحاجة إليها). 
يقال عليه: عَدَمٌ جواز أذ الأَجُرَة في الصورة المذكورة فيه تر والأرجم 
e‏ 


قولًه: أن باذلَ ل جر إن بها( إلى آخره. 


قال عل :بل يبذها علل التحمُلٍ الذي يحمل أن نفع به عند الحاجة 
واحتمال التفع ٤‏ مكين» ولا تظّر إل ما يمع الح وإن علب وقد يمع بالتحمُلٍ 
ي الحال» ولو يكون الدين مجلا عل رأيء أو لخرض التسجيل عل رأي 


اس 


a E a‏ : ) حیث 
دد لاله : ئم قال: والظاهر آله لا تبعَةَ عليه والخحالة هذه في الآخرة بحيث يوؤخذ من 
DL i OCR CLL ae‏ 
ابن عبد السلام» والله أعلم. انتهى. 

(۲) «القواعد الکریٰ» .)۲۰٤:۱(‏ 

(۳) المصدر السابق .)۲١٤:١(‏ 


النص‌المحقق ہ۸ 


مه ۰ r‏ 
وقول بعد ذلك: «فيصر - يعنى الشاهد - آخذا للاأَجرّة عل شهادة لا 
یل له أداؤها)(. 


يقال عليه: هذا غير قق وليس ذلك من الاستفجار عل ا لمعاصى. 


[فصل ی بیان الإخلاص والرياء والتسميع 
في العبادات وآنواع الطاعات] 


قولّه في الفصل الْعقود لبيان الإخلاص والرياء ا > جواباً عن 
حقيقة الإخلاص: «أما الإخلاض فهو أن" يفعل [ا مكلف" الطاعة خالصة 
لله خد لاُرید بها تعظیم) من الناس ولا توقیر ولا جَلْبَ تفع ديني ول 
فع ضر دنيوي»" 

يقال عليه: الأول أن يقال : /۲١[‏ ب] الإخلاص هو أن حص الله وخده 
اده ولا خاجة لق له بعد ذلك ولا یرید ظا إل اجره لانة إذا اراد 
ذلك لم حص الله تعالٰ بعبادته". 


(۱) «القواعد الکہری» .)۲٠٤:۱(‏ 

(۲) في «القواعد الكبرئ»: «الإخلاص أن». 

(۳) زيادة من «القواعد الكبرئ». 

)٤(‏ في «القواعد الکبرئ): «دنیوي). 

(° :۱( «القواعد الکرێ»‎ )٥( 

(1) عبارةٌ الإمام البلقيني قريبةً من عباراتِ مشايخ الطريق. قال الإمام القشيري في «الرسالة 
:)١۹ :۲(‏ «الإخلاص: إفراد الح سبحانه في الطاعة بالقصد». 
قلت: قد حَدٌ ابن عبد السلام الإخلاص ف «مقاصد الرعاية» ص٤‏ ه٥‏ بقوله: «الإخلاص:- 


۱۸٦ 


الفوائد الجسام 
ل اشا «وله رتب: منها: أن يفعلّها - يعنى الطاعة - خوفا) 0 
۴ 3 2 ت ی ٍ ره 3 
أن قال: «ومنها: أن يفعلّها تعظيع) لله ومَهابة وانقياداً وإجابةء ولا حطر له عرض 
من الأعراض) بل عد مولاه کأنه يراه)'. 
يقال عليه: هذا مَقَامٌ الإإاحسان» وهو عير مقام الإخلاص فلاا ". 


فصل في بيان أن الإعانة على الأديانِ وطاعة الرحن 
لست را في عبادة الديان وطاعة الرحمن] 
قوله: قصل في بيان [أن1“ الإعانة عل الأديان» وطاعة الربٌ“ ليست 
رکا في عبادة الديان وطاعة الرهمن». 
يقال فيه: دين احق واحد وإّا حح هنا باعتبار أنواعه» وقعل ذلك طلبا 
للسَجُع بين الأديانِ والديّانء وكان الأول عَْرَّ ذلك. 


= آن یرید الله بطاعټه ولا ريد به سواه» انتهی. وعبارات القوم كثيرة جدًأ في تعريف الإخلاص» 
وحيعها س ا ص و وعدم ملاحظة الأغيارء وإقبال القلب 


بشراشرهِ عل الله تعای. 
e ۱ »‏ ۶ 4ه 4 ت ٤ء‏ 

(1) في «القواعد الكبرى»: «غرض من الأغراض)»» بالغين المعجمة فيه|. ولعل ما أثبتناه هو 
الأشبّه بالصواب. 


(۲) «القواعد الکری» .)۲٠٠:۱(‏ 

(۳) لكن برد عليه قول المضَيّل بن عياض رجه الله: «الإخلاص: دوا م المراقبة ونسيان الحظوظ 
کلّها) انتهى من «منهاج العابدين» للغزالي ص۲۸۱» وعقبه بقوله: وهذا هو البيان الكامل. 

(6) زيادة من «القواعد الكرئ». 

)٥(‏ في «القواعد الكرئ»: «الرحمن». 

(0) «القواعد الکریٰ» (۲۱۲:۱). 


ا 


قولّه ٤‏ الفصل المذكور: «فإن قيل: هل یکون انتظارٌ ارمام الملسبوق 
ليد رکه في ال رکوع إشراكاًني العباد آم لا؟ قَلْتٌ: قد ظٌ بعض العلاءِ ذلك 

ولیس کما ظلّ بل کح بین قُرْن؛ لا فيه من الإعانةٍ عل إدرالٍ الركوع» وهو 
فربة رئ“ إل آخره. 

يقال فيه: ما ذكره في مسألة المسبوق» من أن بعْصَ العلاءِ ظنٌ أن ذلك 
إشراك مراد بِمَنْ ذهب إل ذلك من العلهاء أن فيه تشريكاً في العبادة يناي 
الإخلاصء والأَؤل بعلل هذا الوَجُة بأن صل يبل عل رنه فلا يناس أن 
يشغل قَلبة بانتظار أحد. ٠‏ . 

وما ذكره بعد ذلك في الردٌ عل مَنْ ظٌَ ذلك إشراكاً من قوله: «والإعانة 
عل الطاعات والقر. باتِ» من أفضل الو سائ عند الله» إل قوله: «فالإعانة علل 
معرفة الله تعال» e‏ أفضَل الطاعات ت وكذلك الإعانة عل 
معرفة ره وكذلك المعونة بالتاوئ والتعليم والتفهيم»". 

يقال عليه: هذه الأمثلة لا لاقي أمثلة ا مسبو بوَجه؛ لأنْ هذه الإعاناتِ» 
طلبها الشارعء وأحْمحَ العلاءٌ عليهاء وأيضا فان مسألة المسبوق» إن قبل فيها 
بكراهة الانتظار؛ تله بالعبادة» وليستٍ الإعانة علل التعليم والتفهيم 


(۱) «القواعد الکریٰ» (۲۱۲:۱). 

(۲) في «القواعد الكبرىئ»: «الإعانات». 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۲۱۲). 

(€٤(‏ بل المذهب استحبابٰ انتظاره» وهو الذي رجحه الإمام النووي ٤‏ «المنهاج». ولتمام الفائدة 
٠‏ انظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)٤١١ :١(‏ 


۸ الفوائد الجسام 
والفرائض وغيرٍ ذلك بهذ المابة؛ لأن لعي عل ذلك ليس متلا بشيء 
من العبادات حال الإعانة عل شيءِ من E‏ والاعانة في الأمثلة التي ذكرها 
الشيخ» ل يختلف المسلمون في شرعييها واستحبااء فلأل ذلك. 

وأما داك «ولو كانت الإعانة عل الطاعة والخبر رياءً وشْر كا 
و ایا وتعليم العلم والأمر بالمعروفِ» والنهيٰ عن المنكر 
راء وش كا وهدام لا شرل أحد»" فهذا كلام ساقط لا حاجَة /۲١[‏ أً] 
إلى إيراده". 

ا بعد ذلك: «ولا وجه لكراهة ذلك - يعني الانتظارَ في الصلاة س 
ومن أبطلَ الصلاةً به فقد أبْعدَ غايةً الإبعادء وليت شعْري ماذا يقول في 
الانتظار المشروع في صلاة الخوف بالنص من الشارع). 

والشيخ أعلل e E‏ الذي أورده في هذا القَصل. 

قوله: «فإِنْ قيل: ي الانتظارِ في ال ركو ع َفويت لقراءة «الفاتحة» وتطويل 
القيام» فکیفٌ یکونْ إعانة عل الطاعة» وهو ا لطاعتين: قراءة الفاتحة» 
وطول القيام؟ 


(۱) في الأصل: مُلتبساً. ولعل الصوابَ ما هو مثبت. 

(۲) «القواعد الکری» (۲۱۲:۱). 

(۴) ولا حاجة أيضاًإلل هذه العبارة الفجَة ني حن ابن عبد السلام ره اله. 

() «بالنص من الشارع» ساقطة من «القواعد الكبرئ»» وعِوّضاً عنها عبارة أخرى هي: «هل 
کان شرا ورام او عملا االله ع وج 

() «القواعد الكبرى» .):١(‏ انظر: «عجالة المحتاج» (۱: ۸۲). 


ا ا ا ل 


فالجوابٌ مِنْ وَجُهين: أحدهما: أن درك بَعْض العبادة لا اني الإخلاص 
باقيهاء فاِنٌ قاصِرَ الصلاة مُطيع له حلص مع تفويته شطر الصلاة. 

n‏ ر o‏ 9 ¢ 9 ا 

يقال فیه: کان ينبغي أن يتمم كلامه قبل ذكر قَضر الُسافر بأن يقول: وقّد 
يترنَبُ بَعْضها من الثواب ما رتب عل كلهاء حت ي ينطبق عليه ذكر قر 
الصلاة في السَفر.  ٠‏ 


[فصلٌ فى تفاوت الإسرار والإعلان بالطاعات] 


قولّه في الفصل المعقود لتفاوت فضائل الإسرار والإعلانٍِ بالطاعات: 
«الضربٌ الثاني: ما يكونْ إسراره خيرامن إعلانهء كإسرار القراءةني الصلاه". 

يقال فیه: کان ينبغي أن يذكر الإسرار بالصوْم» اله مِنْ قبيل ما شرع 
ا ) 
جر ر 

ES a‏ و و رو ٢‏ ت 

قول فيه أيضا: «الضرب الثالث: ما فى تارة وبظهر آخرى كالصدقات»» 
إل أن قال: «فإِنْ كان من بقتدى بهء كان الإبداء أولل لا فيه من سد حل الفقراء 
مع مصلحة الاقتداء»“. 


(۱) «القواعد الکری» .)۲۱٤-۲۱۱۳:۱(‏ 

(۲) المصدر السابق (۱: .)٠٠١‏ 

(۳) فن إسرارّه داعية إل الإخلاص. وكان بعص السلف إذا أصبح متطرَعاً بالصيام أصبح 
دهيناً كحيلاً نشيطاً لا رى عليه اتر الصيام مبالغة في إسرار هذه العبادة الجليلةء وقمْعا 
للنفس عن شائبة الرّياء. 

.)۲٠١:۱( «القواعد الکبریٰ»‎ )٤( 


يقال فيه: ويكون الإبداءٌ ول إذا حت الإمام عل الصدقة؛ لا فيه من 
إظهار الامتثال. وقد قبل ال يد يوم عيد عل النساء فقال: «يا مَعشَرَ 
النساءِ تَصَدَقنَ ولو من لیکن فَجَعَلنَ لين ني ثوب بلالِ من اقرطتهنْ 
وخواتيمهن؟» ومن ذلك كله عل الصدقة ني غير ماموطنء كمافي َة ٠‏ 
سيك" ونحو ذلك ثم تمثيلل الأمر بإظهارهاء فهذا إظهار الصدقة فيه حير 
من إخفائهاء لا فيه من الامتثال. 


[قاعدة فى بيان الحقوق الخالصة المر كبة] 


قولّه في القاعدة التي لبيانِ الحقوق الخالصة والُركبة: «وحقوق الله تعالل 
ثلاثة أقسام: أحدّها: ما هو خالص [ل4]"» كالمعارف والأحوال المبنية عليهاء 
والإیمان بها حب الإيمان به» كالإيمانِ بإرسال الرسل»“ إلى آخره. 


يقال علیه: الإبمان بإرسال الرْسلِ من قبل ال رٌب؛ ما فيه من حي الرسول 
التصدیق له وسيأي ذلك في گلامه» ولعلّه م ذز تصدی الرسول؛ لأنه عام 
فی کل ما جاءَ به الرسول ل عن الله تعال. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة علل الزوج والأيتام في الحجُر برقم )١٠٤١١(‏ 
ومسلم» كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة عل الأقربين برقم )٠٠٠١(‏ من حديثِ 
ابن مسعود رضي الله عنه» وصحَحه ابن حبّان )٤۲٤۸(‏ وفیه تام تخر جه. 

(۲) يعني العَطماني: وهي ثابتة باسناو حسن في «مسند ابي يعلل» (۹۹۰) وصخَحها ابن حبّان 
)۲٠۰۰(‏ من حدیث ابي سعید الخدريٌ رضی الله عنه. 

(۳) زيادة من «القواعد الكرئ». 

.)۲۱۹:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 


ارال ب ا 


وله في فيم ا «ما تركب من حقوق ال وحقوق 
رسوله» وحقوق ق الْگاف» إل قوله]: «فإن قيل: هل الأذان أفضل من 
الإمامة"' لاشتاله عل هذه الفوائدء (يَعّني: حى الل وهو التکب والتوحي 
وحقّ الرسول /۲٠[‏ ب] عليه الصلاة والسلام وهو الشهادة وحَقَ ا لمؤمنين. 
وهو الإعلام؟)" قلنا: ذهبَ بعضهم إل أنه فصل هذه الفوائد» ثم قال: 
(ومنهم مَنْ الإمامة لتسبّب الاما إلى إفادةٍ قَضل الجاعة لسَفيه 
وللحاضرين“ وصلاة ا لجماعة تيد عل صلاة المُنفردِ بخَمْس وعشرينَ 
و ارپ رر ر دق اا وان 


8 س و » ¢ ا ر ص 
يقال عليه: كيئ في حديثِ أن صلاة ا لج اعة تفضل صلا الف بخمْس 
ص 0 0 ۰ ê o‏ 
اقا ا 


a‏ «الاقامةهء وال ا5ا ماهو مث مثبت» وسياتي ما يشهد له. 

() ما بين القوسين هو من کلام ا 

(6) يوصحه عبارةٌ الإمام الغزالي في «الإحياء» :١(‏ ۱۷۳): «والصحيح أن الإمامة أفضل؛ إِذ 

2 ه ف اا ^ 2 ےو : ء سر ص 

واظبَ عليها رسول الله ية وأبو بكر وعمَر رضي الله عنه| والأئمة بعدهم. نعم فيها خطر 
الضان» والفضيلة مح الخطر) انتهی. 
قلت: قوله: حطر الضمان» مستفادٌ من قوله ل «الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمن» أخرجه 
الإمام أحمد في «المسند» )۸۹۷٠(‏ بإسناد صحيح من حديثِ أبي هريرة وفيه تمام تخريجه» 
وتام الفائدة انظر: «المغني عن حل الأسفار» للحافظ العراقي .)٠٠٠٠:١(‏ 

)٥(‏ في «القواعد الكبرى): «سبع». 

(° E 

(۷) بل ھی ي ابت من حديثِ آبي سعيد الخدري في «صحيح البخاري)» كتاب الاأذان» باب فضل= 


ضعفاء وإِمَا سبع وعِشرينَ درجة '» والأجوبة عن ذلك معروفةء ومنها أن 
كته اة واا ت 


قو له ي اسم امذكور: «المغالٌ الثاي: الصلاةء وفيها الحقوق ق الأربعة. 
ما الله فالنات» إل أن قال: «وأما حقّ المْكلّف عل فکدعائه ل 
الفاتحة باههداية والإعانة عل العبادة وكدعاء القنوت» إل أن قال: «وآما خی 
العبادء فكالدعاء باهداية والإعانة علل العبادة في الفاتحة» وكذلك دعاءٌ 
القنو T0‏ 

يقال فيه: المراد أن احق الأول حاص بالكلف تَفْسه» والحق الثاني عام 
له ولغبره. 

وقوله: «والإعانة عل العبادة): عَطف عل المدايةء وفيه شي اا 
في «الفاتحة» دعاء بالإعانة عل العبادةء وإن) فيها الدعاء باهدايةء إلا أن يقال: 


غ ر 0 رن الات عن غو عب الجا را اا اجان 
«المسند» (۳۹۲۳) من حديث ابن مسعود بلفظ: «وإن فصل صلاة الرجل في جماعة على 
صلاته وَخدّه بخمس وعشرین درجة). ٠‏ 
وأخرج ابن حبان )۲٠٠۹۳(‏ بإسناد صحيح عل شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسو الله ل قال: الا ا لاغ ر عا حا المد ن وغ ر درجة). 
وني الباب عن ابي سعید الخدري عند ابن حبان (۲۰۵۵). 

)١(‏ وهي ثابتةٌ ني صحيح البخاري»» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة برقم 
(4۹) و«صحيح مسلم)»ء كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجاعة برقم )٦٠١(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه|. 

(۲) «القواعد الکری» (۲۲۱:۱). 


إن قوله: لإاك د وباك دعي € [الفاعة: ]٠‏ خر مَعناه: الطلب. 
۶ ۶ ى و 2 2 ع 2 ۲ 
قوله فہه ايضا: «المغال اهاد وله الحقوق الثلاثة.ء اما حی الله 


فكمَحو الكفر)» : ۳ قال: «وآما حقّ الشلمبَ فالذت س عن أنفيهم وآموالممء 
ئم ثم قال: «وآمًا حَقه عل د تسه فکدفیهم عن فة وماله»". 


يقال عليه: في الحهادِ أيضاً :حن الرسول لف وذلك في الهم احص 

من الغنيمة"» فكان يَنبغي أن يقول: وفيه الحقوق الأربعة ثم يذكرَ 

OE r TEY 
جاءَ به.‎ 


قوله ني أثناء اسم الثاني: احقوق بَعْض المكلفين على بَْض)»: «و قوق 
د بض المُكلفين عل بعضٍ» أمثلة كثبرق : ٹم ذگر طب مر بن الطاب رضي ال 


fS Og 


عنه» وفبها: إن اله قد كفني أن أصرفَ عنه الدعاء» إل أن قال: «(ومَعنیٰ صر ف 
الدعاءِ عن الله تعال: أن يُنصف يعني - الإمامَ الأعظم ‏ الظلومين من الظالين. 


(1) بل هو صريحٌ ني الطلب» وعبارة ابن عطية دالّةٌ عليهء قال في «المحرّر الوجيز» ص٤٤:‏ 
«ونستعين» معناه: نطلبٌ العَوْنَ منك في جيع أمورنا. 

(۲) «القواعد الکری» (۱: ۲۲۲). 

(۳) وهو المستفاد من قوله تعال: #واعلمواآتماعمت د نميو ان ل 2 ارول [الأنفال: ٤١‏ 
وقد تنوعت عبارات المفشرين في هذا المقام» وذکر الحافظ ابن کثیر عن عطاء آنه قال: جس الله 
والرسول واحد» يحمل منه ويصنع فيه ما شاء» يعني النبيّ کلا. قال ابن کثیر: وهذا آعم 
E E aT‏ 
کیف شاء) انتهیٰ من «تفسر ابن کثر) .)١۱-٦۰ :٤(‏ 

)٤(‏ في الأصل: تصديق. ولعله سهو من الناسخ. 


ولا بخوجهم آن يسلوا لله ذلك وكذلك أن يدفعَ حاجاتِ الناس وضروراتيم 
بحيث لا بخوجُهم أن يَطلَبوا ذلك من رب العامين»(. 

قال علیه: [۲۲/] هذا غير مکن؛ لأنه لا يُمكنْ الإمامَ أن يَستوعبَ 
حواتج التق أجمعين» أعني - الدنيوية - بحيث لا يَختاجون أن يَطلبوها من 
الله تعال» فلا قذْرة لأحد علل ذلك. 


قولّه بعد ذلك: «ومِنْ أمثلة حقوق بعض المكلفين عل بعض: أن بطر 
الموست. ۰ 

يقال علیه: معنیٰ إنظار الُوْسر: أن لا يكو عند تقد وعِنْدّه عرو 
سوه بالنظرَة إل بَيْعِهاء ولا يَعْسمَه”" ببيْوِها عاجلاً بحيث نق قيمتّهاء 
رنعو ذلك وع هذا قر ق ادي فاضاو غ 
ا 


قولّه في القسم المذكور: «ولا بو خُر حقوق الناس إلا لعُذرٍ زعي أو 


(۱) «القواعد الکری» .)۲۲٣:۱(‏ 

(۲) المصدر السابق )۳٠١ :١(‏ في المطبوع: الْخْير. 

وا ال 

)٤(‏ يعني حديث الرجل الذي قيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم» قيل له: انظرء قال: 
ما أعلمٌ شيئاً غير أني كنت أبايع الناسً في الدنيا وأجازيم» فأنظرٌ اموسر وآتجاوزُ عن 
احير فأدخلّه الله الحنّة» أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل برقم (١٠٠٤)ء‏ ومسلم «كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال برقم 


النص المحقق ۹ا 
طعي مثال ذلك: أن يُوْخُرَ الزكاة»» إل أن قال: «وكذلك الشهادة علل 
الشهادة»'. 

يقال عليه: الشهادة علل الشهادة لا تناظر مسائلَ الفضل؛ ؛ لأن مسائل 
لقصل واجبَ ب جور تأخيڙ بڏر گزعي أو طعي ولو فول من غر تاخير 

اارت رل اك الا عن التراه لأا لا تجب» بل لا تقل إلا 
E A A E‏ 
َة لمسافة العذوى عل الأصح") فلا يناظرٌ ذلك تأخيرَ الزكاة والدين 
رداك 

قولّه بعد ذلك: و«كذلك» -يعنى ما جور تأخيره من الحقوق -«دفع 
الأماناتِ إل أربابها مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة آو 
e‏ 

ل ينبغي أن ُيده ني الأکل» بأل لقم يكور بها س 
وفي صلاة النافلة أف لا رند غا ركن ذا نوی نملا مطلفا ولو 
قیل: ‏ ظا ن لا ید غا زر کة لگان جا 


i بکذا يخ ا ایتداء فعله للنافلة‎ a N 


و 
+ 


کالدو ۳ 


(۱) «القواعد الکری» (۱: .)١۲١‏ 

(۲) انظر: «البيان» للعمراني (1۳: ۳۹۸). وقد مسر الإمام الخزالي مسافة العَذوى بقوله: وهو 
أن يعدو من بیټه فلا يرج إلیه مساءٌ. انتهی. من «الوسیط» (۷: ۳۳۲). 

Ye ١( «القواعد الکری»‎ (۳) 

)٤(‏ وهي شدثه. 


ا 


وله بعد ذلك: «وقد يَظْنٌ بعض ال مهل الأغبياء: أن الإججارً والاختصار 
أل من الإسهاب والإكثار» وهو مححطيع في ظته» إل أن قال: «وقد نرت في 
القرآن فوجدته 2 م إل أقسام. فذكر الثناء و e‏ ومواقعهاء ومَدحَ فاعلي 
الطاعات ترغيبا وذ م فاعلي المخالفاتِ غير والوعد والوعيد الآجليّن) 
والوعيد والوَعَدَ العاجليّن" والأمثالً المرعَبّة عة في الخر» والأمثالً المنفرةً عن 


سے کر ر 


الشرء والقَصَص. والمتَةً علا )| خلقه لاَجْلا». 


وقد آهل توعا حستاء وهو الوعد بٿواب عاجل وثواب آَجلِ معها 
كا لحهاد» فثوابه العاجل: الو ا ما أعده الله 
تعال للمجاهد في الدار الآخرة يما نطق به الكتابُ العزيز والسْنة. وکالإسلام 
فشوابه الآجل: ا ا 
أن الع بالإسلام يدخل في عداو من تجوز آن تضرف إليه ۲۲/ب] الزكواتُ 
e‏ اا واهمدايا“ وغ ذلك م ر فيه 2 


و فی کے مین اود لای أحدذها: ره عل ذلك 
والثاني: إباحته لا( . 


(1) في الأصل: الآجلان. وال جاده النصب. 

(۲) في الأصل: العاجلان. والجحادة النَّصب. 

(۳) «القواعد الکہری» )۲۳٤۲-۲۳۱:۱(‏ باختصار. 
() في الأصل: «والديا»» ولعله سه من الناسخ. 
)٥(‏ «القواعد الکریئ» (۱: .)۲۳١‏ 


ال اا ا ج ا 
e‏ وقد يخلقه للاعتبار فقط ا وهو م أجلنا يفا 


قولّه في المخال المذكور: ومن مح e‏ لا رح َرَج لذ 
بل رح خُر تأكيِ الأحكام كقوله: وه بي اَمَو 4 [الحجرات: 
۸ ذكر ذلك ترغيبا في الطاعات» وتنفرا من امعامي والمخالفات»» إل أن 
قال: «وإن| بتحقق حقق الارغيبٌ والارهيبٌ بصفة اء والبضر؛ والعلم والقدرق 
والإرادق دون الحیاة والگلام فإتّہ) لا بُذگران إلا دحل أما ا حياة ففي مل 
قوله: هو آل # [غافر: »]٠١‏ إل أن قال: «وأما ۳ ففي مثل قوله: # هل 
وی هو ومن تام ادل € اال ١۷ا‏ يريد بن بام بالغذل: تفه 
خاو 


الغا ما ذگره ِن أل الرغیبَ والترهیبَ لا نتان في الکلام 
والحياق فيه تر فقد َرَت َة ا حياةفي معرض الترغيب» وذلك في قول 


م ص ی رت ج ص ب دت 


تعالى: # وتو ڪل عل الي الى لا ۾ يموت € [الفرقان: »]٥۸‏ كر ترغيباً في نوکل 
عل الله» وتنفيراً من التوکل عل حلوق لا ثقةَ بحیاټه یوماً واحداً"» وذکر 
الكلامٌ أيضاًني معرض لترهیب وذلك في قوله تعالل: #و لا پڪ لمهم اله 
وم ألقَمَةٍ [البقرة: ]۱۷١‏ ونحو ذلك فتأمَلةء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: فقد. ولعل الحادةَ ما هو مثبت. 

(۲) «القواعد الکہری» (۱: ۲۳۹-۲۲۰۵). 

(۳) ولذلك قال بعض السلف بعد أن قرأ هذه الآية: لا يصح لذي عَقَل أن يٿ بعْدَها ا 
نقله الزخشري في «الکشاف» (۳: ۲۸۸) بعد قوله في تفسير الآية: عرَقّه ن الح الذي لا 
يموت حَقَيیٌ بأن تول عليه وحده» ولا َكل عل غبره من الأحياء الذين يموتون. انتهى. 


ايب ا 


وقوه بعْدَ ذلك في آخر الثال: «وعلل الحملة فمُعْظلَمٌ حقو حقوق العبادِ ترجع 
إل الدماءِ والأموال والأعراض»''. 

يقال عليه: إن كان مراد الحقوق المحرَّمَةء فكلها لا رح عن هذه الثلاثة. 
فقوله: «مُعْظم الحقوق» لا مهوم له 

قله بعد ذلك فيل اَل المعقود لانقسام الحقوق إل التفاوت 
وااو «والحقوی كلها زبان. أحدهما: مقاصد والثانی: وسائلء ووسائل 
وسائ وهدهالقوق منقسمة إل ماله س وال ما ليس له سبي ناماما 
لا سَبَبَ له فكا لمعارفي» والحج» والاعتكافي» والطواف»» إل قوله» «فإن قيل: 
فھاا کان ُخولٌ آشهُر احج یبا لوٌجوبه کا كان دخول وق الصلاة سيا 
لوجوما؟ قلنا: قد جب احج قبل دُخول وفتهِ عل مَنْ بَعدَت داره» وني هذا 
بیحث». 

يقال علیه: ا عة کا حج فيم ذگره» قد بُ قبل دُخول وقتھا عل مَنْ 
بدت داره» وفي إخراج الحجٌ عن ما له سَبَبْ نظر قد أشار إليه بقوله: «فيه 
بحث) . 

وقولّه: «والطواف»» إن كان أراد به الواجبَ» فكالح» وما ذكرّه في 
«المعارف»» يقال عليه: بل سَبَبُها الموجِبٌ» هو البْلوعًء وكلامٌ الشيخ /٠۴1‏ أ 
ره الله يحتاج إل تَظر وتأمًل. 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۲۳۷). 
(۲) المصدر السابق (۱: ۲۳۹-۲۴۳۸). 


النص‌المحقق و 


فصل في انقسام الحقوق إلى امتفاوت وامتساوي والمختلف فيه] 


قوله ني الفصل المعقود لانقسام الحقوق إلل المتفاوت والمتساوي. 
لقصل الل ي تقديم حقو اله تعال بعضها عل بعضي عند تعر نوها 
وعند يره لتفاوتِ صا يهاء وله أمثلة: منها تقديم الصلواتِ المفروضاتِ 
عل الصلوات المنذورات». 


قال عليه: قول في تقديم حقو الله: yT‏ 
والتقديم الفعليء ولو أراد التقديم الفضلي فقط لم يگن لقولو: (عند تعذر 
ياء معنى» ولو أراد التقديم الفعلي فقط ‏ ياب تثبل بعد ذلك بتقديم 
النوافل المُوقتة التي شُرعَّت فيها ا لجماعة علل الرواتب إل غير ذلك منًا في 
معنى هذا من الأمثلة التي ذكرهاء كتقديم الوت وركعَتي الفجر عل غيرهىء 
وتقديم الور عل رككَتي الفجرء والإفراد عل القرانِ ونحو ذلك. 

فما المغالٌ الذي بدأ به من تقليم الصلواتِ المفروضات عل المندوبات 
فهو من التقديم الفضلي» وإلا ففائنة اله التي كلها مثلاً مقَدَمة عليها في 
الفعل. 

قوله: ((ومنها: تخر الظَهر لاوبراد»". 
(۱) «القواعد الكبرئ» (1: )۲٤٠١‏ كذا في الأصل» والذي في «القواعد الكبرئ): المندوبات» 


وهو الأشبه بالصواب» وسيأتي عل الجادّة في كلام البلقيني. 
(۲) «القواعد الکری» (۱: .)۲٤١‏ 


يقال عليه: ي التمثيل بتأخبر الظَهر للإبراي عُموض» ومراده: آنا 
اهر لاوبرا مدني الَضلٍ علل تقديم الصلاء E AE‏ 
يون مراده أن مصلحة الَْعبدٍ في التأحير للإبرادِ فَدّمَبْ عل مصلحة العبادة 
ني التقديم ول الوقت. 

وأمّا تمثيله بعد ذلك بتقديم الزكواتِ على صَدَقة النافلةء والصوم 
الواجب علل المندوب» وفرض احج والعمرة عل مندو اء فکلها من تقدیم 


o 


القضل. 

قوله: (ومنها رَمْيّ رة العَقَبة بعد طلوع الشمس». 

فا ان اخ و هاا الر فت اف وان کان ود اناف 
ااج 

وقوله: «ومنها: تأخيرٌ الوشاءِ عل قول». 


يعني انه ققدم عل التقديم أولّ الوقت. 


(۱) «القواعد الکہری» .)۲٤۱:۱(‏ 

(۲) المصدر السابق (: .)١٤١‏ لا ثبت عنه :ته كان لا بُبالي بتأخير العشاء إل ثل الليل. 
أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقتِ الظهر عند الزوال برقم »)٥٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح وا مغرب برقم )٤٦١(‏ من حديث أبي برزة 
رض الله عنه. 
عبارة النووي في «المنهاج): «(وفي قول: تاخ العشاء أفضل». قال الأذرعي: وهذا 
هو المنصوص في أكثر كتبه الجديدة -يعني إمامَنا الشافعي ره الله -. وقال في «المجموع»: 
«إّه أقوى دليلا). انتهى من «مغني المحتاج» (۱: .)۳٠۹- ۳۰٠‏ 


ا اا ا ا 


sd a a es 
وقوله: ولي تقدیم ترتیب أركانِ الصلاة عل الاقتداءِ ني حَق المزحوم‎ 
) قولان).‎ 


يعني بكَزْطه ا لمعروف في باب المَرحوم. والمراد بالاقتداء: متابعة 
الإمام. 


ومنها قولّه بعد ذلك: «ومنها: أن من أراد التبّعَ بء الطهارة عل أفضَلِ 
القربات» إل أن قال: «(وفي تقدیم عسل المَيّتِ عل عسل النحاسة»". 
فان أصحٌ الوجهين اللَدَيْن ذكرهما: ديم عسل اليّت. 
قولّه: وني عسل اليْضر والجنابة أوجه: ثالثها: التسوية بينهاء [فيقرعٌ 
بینها]» فإن طلَبَ أحدذهما القَسمَّة» و ا القرْعَة ففي من بُجاب؟ 
وجهان». 


يقال فیه: الأصح من الأوجه الثلائة تقديم غشل الحیض) ومعنی 
التسوية بين الحيض والحنابة ۲۳1/ ب] أن يُقَّسَمَ الماءٌ بينهماء إذا أوجَبنا استعالً 


(۱) «القواعد الکرى» .١ :١(‏ وهو مَنْ يْصل ني الرَحمة ولا يستطيع متابعة الإمام في حركاته. 
انظر: «مغني المحتاج» .)٥۷١ :١(‏ 
(۲) «القواعد الکری» (۱: .)٤۲‏ 
(۳) وعَلّله الشافعيٌ رضي الله عنه بأن هذا خاتمة أمر الميت» ولا يُرْجى له طهارة بَعْدَها وا لحي 
يرج له طهارةٌ بعد هذا. نقله إمام الحرمين في «ناية المطلب» (۱: .)٠٠۲‏ 
)٤(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 
)٥(‏ «القواعد الکہری» (۱: .)۲٤۳-۲ ٤۲‏ 
() وهو الأصح عند النووي في «اروضة الطالبين» .)٠١١:1(‏ 


إا ا ا 


الناقص» وهو المذهب» ونحتمّل أن يكو معن التسوية: أن يقَرَعَ بيا 
والأصح في إذا طلبَ أحدهما القَسْمَة والآخر الإقراع أنه يقرع إن م وجب 
استعمال الناقص» فإن فرّعنا علل المذهب أجيبَ طالب القسمة. 

قولّه ني الفصل ال مذكور أيضاً: «الفصل الثاني: فيم| يتساوى من حقوق 
الربّ فينكَبر فيه العبده وله أمثلة: منها أنه إذا كان عليه صوء أيام من رمضاتين 
فاکش فانه تخر بینه)»('. 

يقال فيه: الظاهرٌ في هذه الصورة أنه يمَدَّمَ الأَسْبقّ فالأَسْبَق» ويَشَهدٌ له 
ما صحوہ فی إِذا أخرَ قضاءَ رمضانَ حتیٰ دحل رمضان آخرے من تکرر الد 
بتکریر السنین" والظاهرٌ أیضاً فی إذا کان عليه صلاتانِ مَنذورتانِ» أو 
صَوّمانِ منذوران» وترتبا ني الشذر» آنه يدم الأول لسَبقِّه واشتغال لذ 
به آولاء وما ذکرهُ من التخيير في لو اجتمعَ عليه زكاة ابل وبقر وعَتَم وذهب 
وفصق عله ما دع صرورة الفقر إل انفد حال فإن دَعَّث إل التق حالا 
فهو الْهَدَم. 

وما ذگره فی| إذا لزمه حجَّج أو عَمَرٌ بتذر واحلِ» لا يظْهَرٌ تصويرٌه فإن 
كانت الصورة آن يقول: i SECA‏ 
وجه التخير؟ لأن كل سَنة سَنة لا سم إلا حَجّةء وفي الحمر لا يظْهر وجه التخير 


ہے 
ار 


أيضاء وأما إذا كانت بنذور محتلفة كأن يقول: إن قم زي فلله علنَ أن احج 


(۱) «القواعد الکری» .)۲٤۹:۱(‏ 
(۲) وهو الذي صحُحه النووي في «المنهاج» وعبارتّه ثمّة: «والأصح تكرّره بتكرّر السنين» قال 
ابن الملقن: لأن الحقوق المالية لا تتداخل). انتهى من «عجالة المحتاج» (۲: .)۸٤ ٤‏ 


اا ا 
أن أحجٌ حجُةء فالظاهرُ عَدَ عَدَمُ التخییں وأنه قَدَمٌ احج أو العَمْرَّة علل النذر 
الأول لسبقه» واشتغال الذهة هآو 

قولّه ني الفصل المذكور أيضاً: «الفصل الثالث: في الف في تفاوته 
وتساويه من حقوق الإله» للاختلاف في تساوي مصلحته وتفاو مها وله أمثلة: 
منها: أن العاري هل بُصلي قاعداً موم ييا بالركيع والسجوي غافظة مل سار 
العور ت أو بُصلی قائ) متا لر کوعه وسجوده) إل قوله: («أو ب يتحر بینهم) لاستوائه)؟ 
فيه خلاف. والمختار إتام الركوع والسجود والقيام»'. 

يقال فيه: ما ذكر مِنْ آنه المختارٌ هو الأص" 

وقولّه بعد ذلك: «ومنها: ذا کانَ معه ثوب طاهر وهو في مکانِ َس 
فهل بَبْسط ثوبه ويُصلي عليه توذياً للنجاسة, أو يُصلي بنَوْبهِ عل النجاسة توقيا 
للعري» أو یتر ت حر؟ فيه الأوجه ه الفلاثة»". 


E 


يقال ]١ /۲٤[‏ فره: الأصح الأولء وهو أن سط تَر ربه ويصلَ عليه توقیا 


(۱) «القواعد الکریٰ)» .)۲٠٥۰-۲٤۹:۱(‏ 

(۲) وهو الذي قدَمَه إمام الحرميْن» وعلَلةُ أن الصلاةً هي العبادة المقصودة» والشرائط لا تجبُ هاء 
فلا ينبغي أن بل بالأركانِ رعاية لشرط» ثم العري لا یزول کله بالقعود. وحکی عن شیخه 
أن المصلي يتخيّر في إقامة الصلاة علل الوجهين جيعاً. انظر: «نهاية المطلب» :١(‏ ١٠٠٠)ء‏ ولتمام 
الفائدة انظر: «روضة الطالبين» .)١١١ :١(‏ ۰ 

(۳) «القواعد الکری» (۱: .)۲٠١‏ 


وا د ا ا ا 


قوله ني الفصل المذكور: «الفصل الخامس: فیما یتساوی من حقوق 
العباده فيتخبر الكل فيه" معا ين الصلحتين ودَفعاً للضرورتين "» وله 
أمثلة) إل قوله: «ومنها التسوية بين الزوجات في القشم والتَمَقات»". 
يقال فيه: ما ذكره من التسوية بين الزوجات فى التفقات مراذه: آنه لا 
ينْقَص واحدة عن النفقة اللائقة ئقة بحاله وبحال كل واحدة منهن» وألا ْنع 
من أن حص واحدة بأكثرَ من النفقة اللائقةء ويقتصرَ في واحدة علل النفقة 


اللائقة. 
۶ ۳ وه 
وقولّه بعد ذلك: «وكذلك التسوية بين البائع والمشتري» في الإجبار عل 
قبض العو ضيّن». > 


a) ا‎ 

قولّه في الفصل المذكور أيضاً: «الفصلٌ السابع: فيم يقَدَمٌ من حقو العباد 
عل الربٰ راپ ٤‏ دنیاهم: وله أمثلة» إل قوله: اومتها كرك الصلاة 
والصيام وکل حَقّ يحب لله على القَوْرِ بالإلجاءِ والإكراو»(“. 

يقال عليه: ما ذكره مِنْ َك الصلاة بالإكراي مُراده ترك الأفعال 
الظاهرةء وإلا فالإكراهُ عل إجراءِ الأركانِ عل قلبه غير مكن» وما ذكره مِنْ 
)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «فيه المكأًف». 
(۲) في «القواعد الكبرئ): «إذ لا فرق بين المصلحتين» ولا بين الضرورتين). 
(۳) «القواعد الکریٰ» .)۲٥۲:۱(‏ 


.)٠٠١۲ :۱( المصدر السابق‎ )٤( 
.)٠٠١ :١( المصدر السابق‎ )( 


ا ا ي ا ف 
َرَكٍ الصوم بالإكراي جار علل أحدِ القَولَيّن الصائر إل أنه لا يمَطْرٌ بالإكرا 
وهو الذي صحه النواوي» وهو المذكَى0© 

قولّه في الفصل المذكور: «الفصل الثامن: فيم احتف فيه من تقديم 
حقوق الله عل حقوق عباده» وله أمثلة: أحدها: إذا مات وعليه ديون وزگوات. 
فإن كات صب الزكوات باقيةء دمت الزكوات؛ لان تعلقها بالنصب يشبه 
تعلق اد | 


لش کة. 


ر 


وص 


صح نها تتعلَّی بالمال تعلُىّ 


وقوله: «وإن كانت تالفةء فمن العلماء مَنْ قَدَمَ الديون» إل قوله: 
e‏ الزكوات نظراً إل رُجُحان المصلحة في حقوق الله وهذا هو 
الختارٌ لوجهَيْن: أحدهما: قولّه عليه الصلاة السلام: «فدَيْن الله أحقّ 
القضا ۳ 


قال علیه: ما استدلً به لا اختارّه من الحديثِ المذكورء ذكرهُ للاستدلال 


َع من الأصحاب وغیرهم» ومن نَصرَ غر ع ما اختاره» جاب و ) 
الد 


(۱) لآن حُکم اختیاره ساقط بخلاف مَنْ أکل خوفا عل قسنه فأشبه الناسي» بل هو أولل منه لاأنه 
حاطب بالأكل لدَفع ضرر الإكراه عن نفيه). أفاده الشربيني في «مغني المحتاج» .)٠١۸:۲(‏ 

(۲) «القواعد الکہری» .)۲٥٦:۱(‏ 

ار و قان لصحن 

)٤(‏ بيا في الأصل بمقدار نصفِ سطر. 


فوله ني الفصل الثامن أيضاً: «ا مال الثاني: اجتماعٌ احج والديونِ على 

ليت فونهم من يدم الح الان قال: «ومنهم من يقد الديْنَ ومنهم من 
ا ود مَنْ يجج بالجحصة». 

يقال فيه: الأصح الأول ديم الح. 

وقولّه: «ا مال الثالث: إذ اجتمعَ عليه سراية" العِنّق مع الديون فيه 
الأول والمختار تقديمٌ سراية العِنْق لما ذكرناه في اجتماع الذيونِ 
والزكوات). 

يقال /۲٤[‏ ب] عليه: ما ا الأقوال في الصورة المذكورة» 
لا يصتَ» بناءٌ عل أن السراية تحصل بتفس الاعتاق؛ لن عل e‏ أن 
يتمع ذلك في الشركة a EEE‏ نفس الإإعتاق» صار 0 
آدميّ» فلا معنىٰ لحرَّيانِ الأقوال» نعم NDI DS POE‏ 
القيمة» فإذا أعتق أحد الشريكنن نصيبّه» ثم مات» واجتمع ذلك مع الديونِء 
فلا يبع جَرّيان الأقوال. 


(۱) «القواعد الکہری» .)۲٥۷:۱(‏ 

(۲) وهو الذي جزم به به شيخ المذهب في «روضة الطاليين» )۱۹١ :٩(‏ وعبارئه ثمة: «أما حَجة 
الإسلام فمن مات وهي في ذْمَّه» فضيت من رأس مالھ وإن م یوص ہا کالزکاة وسائر 
الديون). 

(۳) في «القواعد الكبرى»: احق سراية». 

)٤(‏ في «القواعد الكبرئ»: «الأقوال». 

.)٠٥۷:۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 


کو 
فصل فيم ثاب عليه من الطاعات] 

قولّه ي الفصل المعقودِ لا ياب عليه من الطاعات: «الواجباتٌ أقسام: 
احذعا ما مير له بصورته فهذا شاب عليه هما صد اليه وإن | و 
ا 0( ٠`‏ 

يقال فيه: قَصدٌ الفعل فيما مير إل الله بصورته دود قَصِْ القربَة 
تغييرٌ الصوّرء والظاهرٌ أنه يلرم ِن قَطْدِ فعْلِه ية القربَة ومن كم كان 
الأصح: آنه لا يشرط الإضافة إل الله تعال؛ أن العباداتِ لا تكون إلا لله 
تعال» فليتأمّل. 

قوله في الم الثالثِ من الفصل المذكور: «وكذلك لا يتات عل ترك 
العصيان إلا إذا قَصَدَ بذلك طاعة الديانء فحينئذ ثاب عليهء بل لو قصدَ 
الإنسان القربة بوسيلة ليست بقريةء لا ثاب عل قَصده دون عله كمَنْ 
قَصَدَ وم عضر اللي ليتقؤی به على قيام ‏ بقیته»". 

ال ظاهر هذا: آنه لا ياب عل النوم المذكور» وهذا قد ينازع 


فيه قول معاذ رضي الله عنه: «إني لأحتسب َومتي ك أحتسب قومتي 4 


(۱) «القواعد الکری» .)٠٠٥۷:۱(‏ 

(۲) كذا في نسخة البلقيني» وعليه دار الكلام في الاعتراض» والذي في ا الكرئ»: 
«لأثيت) وهو الأشبه بالصواب. 

(۳) «القواعد الکری» .)۲٥۸:۱(‏ 

0 ر چن ھچ شی زز ق ار اھر اناري اب االخانیباچ ای 


ا ا ب ا 


[قاعدة نى الحوابر والرّواجر] 


قوله في القاعدة التى في الجوابر والزواجر: اوقد اختلِفَ في بعض 
الكفاراتِ» هل هي جوابر آو زواجر؟ فمنهم من جًعلها زواج عن اليِصيان؛ 
لأن تفويتَ الأموالٍ وحمي الشاق راد زاجرٌ عن الإثم والعذوانء والظاهرُ 
آنا جَوابر؛ لأنّها عباداتٌ وفْرباتٌ لا تصح إلا بالنياتِ» وليس التقوْبُ ت إل الله 
تعالل زاجرا»'. 

وماد کر وهن أن الکفارات جراں لا زواج مغللا لاا غادات قد 
داد ول یا الین منوا ا فاو ايد وام م E‏ 
أو كقرة عام مسككين أو عدَلٌ ذلك صِياما دوق وبلً ل اسو [المائدة: »]4١‏ 
وهذارَجُرْ» ومن جملة ما تَهدَمَ: الصيام. 

فإن قيل: إنها حكى الشيخ الخلاف في بَعْض الكقمارات» وهذا يقتضي 
أن بَعْصها زواجرٌ» ومنه ما ذكرً في الآية. 

قلنا: لكنّه أخدً الدليلَ عاماء فاقتض أن كَمَارَهٌ عِْدّه من قبيل الجوابر لا 
من قبيل الزواجر 
= أي موس ومعاذ إل اليمن برقم »)٤۳٤١(‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسَّير» باب في الأمر 

بالتیسیر وترك التنفیر برقم (۱۷۳۳) من حديث أبي بردة رضي الله عنه. 

(۱) «القواعد الکری» (۲۹۳:۱). 


(۲) انظر «الفروق» للقرافي )٤۳۹ :١(‏ حيث عقد فرقاً بين قاعدة الزواجر وقاعدة الجوابر» استمدً 
فیه کثیرا من کلام شیخه ابن عبد السلام. 


قولّه فيها أيضاً: «فأما الجوابرٌ المتعلقة بالعباداتِ فمنها جَُ /٠٠[‏ أا 
الطهارة بالماءء بالطهارة بالتراب»'. 

يقال عليه: في تَسمية هذا جاب را" تظر» بل هذا بَدل» وقد تكَرّر من 
الشيخ في هذه القاعدة أمثلةٌ من الأبدال يُسميها جوابرء فلعَل هذا اصطلاح 
له. ولك أن تحمل كلامه هنا عل ما إذا كان الترابُ مُعْمَلاً كا في ال جبيرة 
a‏ 

قوله: (ومنھا: جَْرٌ ما فات بالسهو من ترتیب الصلاة»“. 

قال شیځنا): هذا غير صحیح» فالترتيبُ الفائتٌ لا يجب بشجود 
السَهُو؛ لأنه رُكن» والأركان لا جب وإنما جب تداكهاء وإنما الذي عبر 
الزيادة الحاصلة بتدارلٍٍ رکن» ك في َك سَجُدة وائنتين وثلاثِ إلى سَبع» 
عل ما هو مقَرّر في موضعه. وكان الأول أن يقول: ومنها جَبْرٌ ما فات من 
الأبعاض بالسّهو“. 


قولّه: «ومنها: جر القبْلة بصَوّب السفر». هذا أيضاً بدل. 


(۱) «القواعد الکری» .)۲٠٤:۱(‏ 

(۲) في الأصل: «جابر»» وهو لحن. 

(۳) «القواعد الکری» .)۲٦٤:۱(‏ 

(5) يعني السرا البلقيني. وقائل هذا هو محمد بن يحيى الكرماني مستملي «الفوائد» من شيخه 
کا سبق بیانه. 

.)٤۲۸:۱( وهي سنَةُ أبعاض مذكورة في مظانها. انظر: «مغني المحتاج»‎ )٥( 

() «القواعد الکبری» .)۲١٤:۱(‏ 


11١ 


الفوائد الجسام 


قوله: (ومنھا: ج جبر الصوم في > حَق الشيخ الكبير مد من الطعام». 
هذا بدل. 

قوله: «وكذلك جَبر الحامل والمُرضع بالفدية ل) فاتهما من أداء 
الصيام»". 

ا ا 

قوله فيه أيضاً: «(کا حر رت ب الدَيْنِ عل حل مال اعرف بأنه حرام 
وني هذا أیضاًبُْدٌ وإشکال »۰ 

صورتّه: أن لا يُوافقه المديون عل آله حرام» ومَعْن الجَّْر: أن يقال 
ارب الدین: إِمّا آن تخد وإما أن رئ ولا بُعْدَء ولا إشکال؛ لأنه لا رئ 
قول رَبٌ الدين: إنّه حرام ني حى المديون. 

قولّه فيه أيضاً: «الحالة الثانية من كعذر رَد الأعيان: أن تكونَ العينْ من 
ذوات ت القيم كالشاة والبعر». 

وهذا بعید ور كل واحد بها ماله في القيمة قال الشيح: فالأصح 
رد الل من حيث الصورة. 

قولّه: «وقالّ بعض اللماء بر کل شىء بوشلو من حیث امَف وان 
تفاوّث أوصافه وهذا إن رط الساوي في المالبة فقريب» وإن رط 
(۱) «القواعد الکری» (۱: .)۲٣٤‏ 
(۲) المصدر السابق (۱: .)۲٠٤‏ 


(۳) المصدر السابق (۱: .)۲١۹۷‏ 
() المصدر السابق .)۲١۹۷ :١(‏ 


۲۱١ 


الس التق 

۴ ۽ ص ت o‏ ت و 9 
ا بأکثرَ ِن قیمته ظلم لغاصبوه و جره 
بدون قیمقه ظَلَمٌ مالکه با نقص من مالیته»). 


فيقبل هذا القائل بم دكره الشيخ» أن يقول: صن کل بوذله من حي 
الصورة برط التساوي في الماليّةء أو الزيادة عل قيمة المُتلف بدلیل 
العرض . 

قولّه فيه أيضا: «وقد ذگر بعص الأصحاب: أن الشريك إذا دم الجدار 
[المشترك])» اجر عل إعادته»(*. 

اذ الل من بحيث الصورة وشاهده العرض "© 

eS‏ ا ا المُحرمة كمنافع املاهي والفروج المحرّمة 
واللمس والس والفبل والَمٌ الحرم فلا جر هذه امنافع احتقاراً ها إل أن 
قال: فان استوفاها بير حَی ولا مُطاوعة ون ذي النفعةء فلا يحبر 
ی اا1 مه1 امز بها رها أو بشبهة» ولا يجبر ملكتن 
اللواط؛ لأنه 1 يتقو فأشْبّه القجّل». 
)١(‏ يليه ني «القواعد الكبرئ»: «ونايٰ عن الصواب». 
(۲) «القواعد الكرئ» :۷( 
(۳) كذا في الأصل. ولعل الصوابَ: «العوَّض» بالواو. 


)٤(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

.)۲۹۸:۱( «القواعد الکری)»‎ )٥( 

(0) كذا في الأصل. ولعل الصوابَ: «العوّض» بالواو. 

(۷) في «القواعد الکبرئ): «فإن استوق شىء منها». 

(۸) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل» واستذرك من «القواعدِ الكبرى)». 
(4) «القواعد الکری» (۲۹۹:۱). 


1۲ 


ما ذکره ني لواط الغلا أا لو وط جارية في ذبُرهاء فن ذلك ر 
بمثل المثلء ولك أن تقول: وَطءٌ الأنشى في ذبُرها لا د يسَمّیٰ لواطأًء فلا 
حاجة لذلك /۲٠[‏ ب] ولكن لا بأس بالتنبيه عليه. 

وله في الضرب الثاني: «أن تكون المنفعة مُباحة معقوّمة)ء [إلْ قوله]: 
«وأمًا الأبضاع فاا و ٤‏ العقود الفاسدة والصحيحة» وي ر الشنهث 
ووَطء الإكراو بمُهور الأمثال»". 

علق الح ان كر ال فاس ا اکان سا ا 
يضمن بالمسمىٰ. 

قوله فيه أيضا: «و لا ديز تضمَّن“ الأبضاعَ إلا بقل صحیح أو فاسد»(٠.‏ 

2 أن یکول عقل النكاح ا وعقد الصداق فاسدذا فإن کان 
عق النكاح هو الفاسدء فإنه لا صان قَطعاً إلا أن يشتوق المنفعةً فيضكن. 

قوله فيه آيضاً: والفرق بين منافع الأبضاع وسائ النافع الفائدة نحت 


الأيدي العادية» ن القليل من المنافع د يحبر ر بقليل الاجر وحقیرهاء وضمان 
الأبضاع بمُهور الأمثال». 


(1) في الأصل لفظ غير واضح» ولعل الصواب ما قَدرئه. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) «القواعد الکری» (۲۷۰-۲۹۹:۱). 

() في «القواعد الکبری): «ولا تبر منافع). 

.)۲۷١ :۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 

.)۲۷١ :١( المصدر السابق‎ )1( 


ااا س ل ا 

فائدة: يرق بين منافع الأبضاع وسائر النافع الفائتة تحت الأيدي العادية 
رقي آخر حسن» وهو نالاس لا كرف إل جر منافع الأبضاع الفا 
إلا ا ولم جر عاد بخلافِ ذلك» بخلاف سائر المنافع» فان 
العادة جارية بتشوفِ مها إل ما بحصل منهاء فجُرّت. 

قوله فيه أيضا: دية المسلم» والمجوسية لنصفه". 

وله ني النوع الثاني: «ما يقَعٌ زاجراً من الفصل المذكور: كالكفاراتِ 
الزاجرة عن إفسادِ الصو وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف والظّهار»". 

ما ذكرهٌ الشيخ من أن إفساد الاعتكاف يُرْجَّر عنه بالكفارة سب قلمُه 
وليس في إفساد الاعتكاف كفارة. 

وقوله: «والظّهار». عطف علل إفساد. التقدير: وكالكفارات الزاجرة 
عن الظّهار. 

وقوله فيه أيضاً: «الضر ب الثاني: ما حب زاجرْها علل فاعلها»٠“.‏ 

وصح الشيخ مراده بقوله: يجب ا لحد عل القاذفِ» والقطعٌ عل السارق» 
وأنه تجاز» والتحقيق أنه حقيقة» والواجبٌ عل الأئمّة إنا هو الاستيفاءء وسيأتي 
ادلم تدان 


(۱) بياش في الأصل بمقدار ثلاث كلات. 
٠‏ () كذافي اللأصل. 
(۳) «القواعد الکری» (۲۸۱۹:۱). 
)٤(‏ في «القواعد الكبرئ)»: «ما لا مجب». بزيادة «لا). 
)٥(‏ «القواعد الکری» (۲۸۱:۱). 


فوله فيه أيضاً «فإن كانت الجنايات عل حقوق الناس» م يَجُز للأئمةٍ : 
و الحکام إسقاطها إ إذا طلبَها مستحقها۲. 

ما ذکرہ فے) إذا کانتِ «... بجنایات عل حقوق الناس» من آنه لا 
جور للأئمة إسقاطهاء فيه وجه مر جُح. 

قوله فيه أيضاً ني امثالٍ الثاني من الضرب الثالث: «فإن رجَعوا ‏ أي 
البُغاة - إلل الطاعة كمَفنا عن قَتَلِهم و تاهب و هذا رَجُر عن مفسدة لا ثم 
فیها)(. 

ما ذگره مِنْ آله لا ْم في مَْسَدة الي عله إذا قَويّث ُهنم فن 
صقت وهم مغرفون بضنفها فهم آمون. 

قو له في [١/۲۹1‏ «المغال ب التاسع» منه: «قتالٌ آهل الكتاب إل أن سلموا أو 
يدوا الحزية)(. 

مُرادّه بذلك: أن يَعتقدوا عد الجزيةء وكأنه قعل ذلك وفاقاً لقولِه تعال: 
حى يعْطوا أَلْحرْيةَ ‏ [التوبة: ۲۹]. 

قولّه في «المثال الرابع م عر ٩‏ مه أيضا: «وآما الزواجرُ عا تَصرَم من 


(۱) «القواعد الکہری) (۱: ۲۸۲). 

(۲) بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلات. 

(۳) «القواعد الکہری» (۱: ۲۸۲). 

(5) حتىٰ أصبحت تأويلاً حملا ني الخروج على الإمام. وهو أحد ثلاثة شرائط يجب توفرها في 
البغاة حت يثبت همم حَكم البغي. انظر: «التهذيب» للإمام البغوي (۷: ۲۷۹). 

.)۲۸۴۳ :۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 

(7) يعني ما مض منها وانقضیٰ. 


النص‌المحقق ەا 
الجرائم التي لا تسقَط عقوبتها إلا باستيفائها أو بعَفو مُستحقهاء وحِبُ إعلام 
مشتحقّها بأسباما"“ فلها أمثلة» إل أن قال: «المثال الثاني: القصا في 
النفوس والأطراف وب عل الجاني إعلام حه به ليستوفبه أو يفو عه 
وإن وقعَ ذلك عند الحاكم فيتبغي أن جر مخرّجَ عل الخلاف في وجوب الإعلام»". 

يقال فيه: ذگروا من الأعذار الرخصة في رلك الجهاعة نوبة ا 
تر کها ا غيب زماناء وهذا قد ينان وجوبَ الإعلام وع يته وجوب 
أن يُعلمّه لوكيله مع التغيب رجاءَ العفو هذا ما يتعلتق با لجاني» وأما الحاكم 
إذاوقعَ عنده ذلك فالمختار أنه لا بُ الإعلام علل الحاكم حزما ولا خر 
عن القلاف» والفرف يته وبين القذف: أن القَذْفَ انك فيه عرض القذوف 
عند الحاکم» بخلافِ الاعتراف بقتل ولخو 

قول فيه أيضاً: «المثالٌ الالث: اسر مال إنسان رة موجبة للقَطح؛ 
م جيب عليه الإعلام بالسرتة إل قوله: «وإن کان المسروق باقیا یرد و 
وگل مَنْ يره ِن غبر اعترافي بسرقته» ولا كل مع القذرة على الرد بتقيب 
إذ ليس له دَفْعٌ الَغْصوب إل غير مالك إلا إل الحاكم وأمثاله»(“. 


(1) في الأصل: بأسبابهاء وهو موافق للمطبوع» وكتب الناسخ في المامش: يإيجابهاء ووضع عليها 
رقم (۲)» بمعنى نها في نسخة أخرى كذلك. | 

(۲) «القواعد الکری» (۱: .)۲۸٤-۲۸۳‏ 

(۳) النوبة: المصيبةء ووردت في مغني المحتاج ص۹۲": E‏ 

(6) في «القواعد الكبرئ): «ردّه». 

)٥(‏ «القواعد الکری» (۱: ۲۸۴). ا ا 
يخرج بالرد إلى وكيله. انظر: «كفاية الأخیار» .)٤١١ :١(‏ 


۲۱١ 


يقال عليه: له دَفْعٌ المغصوب إل عبده مع القدرة علل الرد؛ ليسلّمه 
لالکه؛ لان يد عَْده کیده» وني منم التوكيل مع ادر تظر. انتهی. 

قولّه فيه أيضاً: «المثال الرابع: خد كع الطربق إن َضناء ماه تعال» 
فهو كحد السرقة)» إلى قوله: «وإن جَعَلنا فيه مع تحتوه حَقَاً للآدمیٌ» وجَبَ 
إعلامه به)). 

يقال علیه: ما ذگرةٌ ني حَدٌ فطع الطریقء عله أن يكو َل 

E ة» والطريقة‎ OEE TOE 
ي التغليب" ما هو قبل القصاص وبل الحدّء ولك أن تقولّ: يحب إعلامه»‎ 
i lG 
قبل القذرة سقط ما يتعلَیٌ بح الله تعال» وقي ما تعلق بح الآدم.‎ 

ل دد «وأما الشهودٌ عل هذه الجرائم» فان على بها حقوق 
لعباد لزکھم آن شھدوا بہاء وأن عرفو بها رپا۵۲ 

ال عة ا ار ها غ غا اردان ی وا رابا 

قولّه بعد ذلك: «فإن قير : إذا عَلِمَ الشهود أن الزاني قد تاب من الزن 
وصَلْحَّتْ حال بحیتُ جور [هُم] تز كيه فهل هم أن هدوا /۲٠[‏ ب] عليه 


(۱) «القواعد الکری» (۱: .)۲۸١‏ 

(۲) في الأصل: «التغلب» ولعل الصوابَ ماهو مُثبت. 
() انظر: «التهذيب» لامام البغخوي .)٠٠۳:۷(‏ 

.)۲۸١ :۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكرئ». 


الاق اا ي س 
بالرّنا بعد ذلك؟ قَلنا: إن أسقطنا ا لحد بالتوبة ل جز الشهادة وإن قينا ا لحد 
مع التوبة جارّت الشهادة»'. 

يقال عليه: ما أجابَ به من آنا إذا أسقَطنا ا لحد بالتوبة لم جز الشهادة 
يستشنیٰ منه فرع حَسّن» وهو ما إذا قذقّه قاف» وآلّ الأمْرٌ إلى أن يَستونف منه 
اا اوا ق 
القذوفِ أن يكونَ عفيفاً عن وَطءٍ بد به" فلو لم بز للشهود ذلك والحالة 
هذه اذى ذلك إل استيفاءِ حد لا يتوف لفقد َر طه. 

قولّه بعد ذلك: «فإن قيل: ما معن قول الفقهاء: وجب عليه التعزير 
والحد والقصاص؟ قلنا: هو تجار عن وجوب تمکینه من استيفاء العقوبات»". 

يقال عليه: بل هو حَقيقة» فرق بین الحدّ وبين استيفائه بم َقَدّم. 

قولّه بعد ذلك: «فأما أمانات الرتٌ فكاستعانه الآباءَ والأوصياء على 
آموال اليتامى». 

لفك ات ا هاه ا ان اه ل امان ات 


۱ 


انتهیٰ. 


(۱) «القواعد الکری» (۱: .)۲۸٥‏ ) 

(0) لأنّ شرائط إحصان القَذْف خمسة: الإسلام والعَقلء والبلوغ» والحريةء والعِمَة عن الزناء فلو 
قذف ذِمَياً أو صَبياًء أو مجنوناً أو عَبْداً أو شخصاً قد زنى مر لا حب الحد عل قاذفه» ولکن 
للأذی. انتھی تصرف من «التهذیب» للبغوي (۷: .)۳٤۸‏ 

(۳) «القواعد الکری» (۱: .)۲۸۹-۲۸٥‏ 

.)۲۸٦:١( المصدر السابق‎ )٤( 


۸ للفوائدالجسام 


3 ۰ س 
قوله في الضرب الثاني من الحقوق بعد ضروب تقدّمت في الفصل: 
«وقد يُعْذِرٌ الربٌ [سبحانه]' من اشتذّت شهونّه» وغلبنّةُ نفسه عل ا لمعصيق 


ما لا يعذر من خف )۲( * IK‏ 


قالغا لا علو ول د اله ت تند فما 
ولو ّث ما أقيم عليه مُوجبٌ العصية فائله» ولكن مراد آله مذو من 
حيث الداعي» لا من حيث المعصية ما سنبينه ا 

قولّه بعد ذلك: E‏ «إِن آخر مَنْ يخرج من النار 


8 رت 


یعاهد رد ته ادا أعطاه سوله» ل بسأله)» ا أن قال: (وربه به يعذرٌه))0. 


يقال غلیه: ما اسقدل به من قوله 4 وره عذر لا يتوه من 
حیث إنه لا يصح الاستدلال بأمور الآخرة علل أمور الدنيا. 

قوله بعد ذلك: إن قيل: كيف رر الحتفي با لحد عن شرب البيلٍ ع 
[باحته»؟ قلنا: ا له وان هو حط بش 2 

يقال عليه: ما أجابَ به من كوْنِ التب ليس بباح للحنفيّ فيه ظّر؛ 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۲) في «القواعد الكرى»: «خقّت». 

(۳) «القواعد الکریٰ» (۱: ۲۸۹). 

.)۲۸۹ :۱( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد ني «المسند» (۳۸۹۹) ومسلم» كتاب الإيمانء باب آخر أهل النار خروجاً 
برقم (۱۸۳) من حدیث عبد الله بن مسعود رض الله عنه. 

.)۲۹۰ :۱( «القواعد الکری»‎ )٩( 


النص‌المحقق ۹ 
i E OANA‏ 
n‏ فم إلبه صا تله وبين عا وجب ان م ملب فتن 
اعتقاده. انتهی. 


قولّه بعد ذلك: «فإن قیل: كيف تقطع يد تھا مسون من ا لإبل أو 
کسمئة دینار بربع 1/۲۷1 دینار أو بسر دراه قلنا: ليس الجر عتا أحَذه 
وإنا الاجر عن تكرير ما لا تناه من [السر ق1 المغّتة للأموال الكثيرة 
ی دا ھک ران ق س اکرو اا میا لداقی 
أموالٌ الفقرا»”". 
يقال عليه: فا شَرَطّه الشارع في نصاب السرقةء رَبُعٌ دينار موت لا دوه 
من أموال الفقراءِ كثمُنِ دينار ونحوه. وقد أجابَ القاضي عبد الوهاب“ عن 
هذا السؤال بن اليد ما كانت أمينةٌ بانّتْ تّمينةء فلا خانَّتُ هانت نت وللناس 


)١(‏ يليه في «القواعد الكبرئ): «ك) قال أبو حنيفة). 

(۲) «السرقة» ساقطة من الأصل» وهي زيادة من «القواعد الكبرئ» 

(۳) «القواعد الکری» (۲۹۱۰:۱). 

(6) شيخ المالكية في زمانه» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت ۲۲٤ه)‏ 
تفقه بابن القصًار وابن الجحلاب وغيرهما من كبار أصحاب الإمام الأبهري» ودرس الأصول 
والكلام عل الباقلاني» وله في المذهب تواليف نافعة منها: «المعونة» و«التلقين؟ و«الإشراف؟. 
له ترجمة في «تاريخ بغداد» ١(‏ ۱“))» و«ترتيب المدارك) للقاضي عياض (۷: °( 

)١(‏ المشهورٌ أن القاضي عبد الوهاب قد رد عل المعري حين قال عل عادته في التشكيك: 

يد بخمس مئين عسجل وویت ماباهاقطحت في ربع دينار 


فأجابه القاضى عبد الوهاب بقوله: = 


١‏ الفوائد الجسام 


أجوبة عن هذا السؤال غير ما ذكرّه الشيخ» ليس هذا موضح بَسطهاء انت 
قولّه بعد ذلك: «ولم قف على الَمْسدة المقتضية لرَجُم الثيّب الزاني» وقد 
قیل فيها ما لا أرتضيه»'. 
يقال عليه: لفت القتضة لرجم اليب الزاني نة ة اختلاط الأنساب 
الور ادت ال کک e‏ إعدام فيه e‏ 
لأنه لما كان صر ر هذه المغسدة و لا بخص بواحدب بل عَم ناسب أن يقتل؟! أن 
يستعيد کل أحلِ وهو الرٌجم» ولم يقل البكُرٌ تخْفيفاً عليه؛ لأنه ۾ عل له رنب 
الكال. انتهی. 
قوله بعد ذلك: «وكذلك الفسدة المقتضية َل الرّبا من الكبائر» ل 
أقف فيها عل ما يُعْتَمد عل مثلهء فإِنٌ كوته مَطعوماء أو قيمةً للأشياءء أو 
مُقَدراً لا يقتضي مد عة یکون من الکبائر لأجلها». 
يقال عليه: بل المفسدة في الرّبا تعاطيه لمعصية شري في أموال الناس 
غالباًء ويش الاحترارٌ منها لو وقعَت» فعلية انتشارها وعمومها سس0 
لها من الكبائرء وقد لع رسو ل الله کیا اک ابا ومو کله الحديث» 
م الأمانة أغلاهاء وأو ضا ذل الخيانة» فافهم یکو الباري 
قلت: لم أظفر بهذه الحكاية في دواوين التاريخ بهذا السياق» والمعروف أن أبا العلاء ا لمعرّي 
قد مَدَح القاضى عبد الوهاب بقصيدة باذخة سارت مسير الشمس بين الأدباء. 
(۱) «القواعد الکبری» (۱: ۲۹۲). 
(۲) المصدر السابق (۱: ۲۹۲). 
(۳) في الأصل: سَبباً بالنصب» والحادّةٌ ما هو مشت 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۳۸١۹(‏ والترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في أكل الربا 
برقم (۱۲۰) وغیر هما من حدیث ابن مسعود وقال الترمذي: حديت حسٌ صحيح. 


ا اا ا س س 
واختار شيخنا أن الذي يكون من الرّبا كبيرة إا هو ربا القَضل لقولِه في 
ا لحديث: «فمَنْ زاد أو استزاد فقد أربى» إِذ في الحديثِ آنواع الرُباء ول 
ص بالذكرٍ إلا ربا القَضل» لكنْ ظاهر قولِه: «لعنَ الله آكلَ الربا ومُوكِله» 
يقتضي التعميم انته. 
[فصل فيم| تشترط فيه الماثلة من الزواجر وما لا تشترط] 

قولّه في الفصل المعقود: «ما اشتّرط فيه التماثل» في الثال الثالث: التساوي 
في العقولء إذا وجنا القصاصٌ فيها لو اعتبر التساوي» لسقطً القصاص 
[فیها]"» yy‏ وقوفً لنا عل تساوي العقول»/'. 

قال رضي الله عنه: نص الشافعیٌ رضى الله عنه عل أنه لا قصاص في 
العَقّل» تعر الماثلة فيه» انتهئ. ۰ 


ہک TT‏ ږٍ 
[فصل في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل وخحاها] 
قولّه في الفصل الَعْقودِ لبيانِ متعلقات حقوق الله تعال [۲۷/ ب]: «وأولٌ 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب الصرف وبع الذهب برقم »)۱٥۸۷(‏ وآبو داود» كتاب 
البيوع» باب في الصرف برقم »)۳۳٤۹(‏ والنسائي» كتاب البيوع» باب بيع ابر بال (۷: )۳۷١‏ 
وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وصخحه ابن جبان )٥۰۱١(‏ وفيه تام 

(۲) زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(۳) في «القواعد الكبرئ)»: «إذ لا». 

.)۲۹۹٦:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)٥(‏ يعني الإمام البلقيني. 


۵~ ا ر a‏ 

واجب بعد النظرء معرفة الله تعالل ومعرفة صفاته» وهي شرط يي حميع عباداټه 

قال رضی الله عنه: يشتخنی منه لمم فان عبادته صحيحة من غبر أن 
تشترط فيها امعرفة» بل عَير المي يصح منه ا لحج» ولا يضور في حَقه الَخرفة. 

قولّه بعد ذلك: «وهي القلب آي: إذا صلحت بالمعارفي ومحاسن الأقوال 
والأعمال» صَلَحَ الس کله بالطاعة والإذعان). 

يقال عليه: الإذْعانُ من الأفعال القلبية» ولعلّ الشي أراد الانقياد 
الظاهر. 

قوله بعد ذلك: «والأعمالُ نافعة بجابها لمصالح الدارين أو إحديي)“ 
وبدرئها لمفاسد الدارين أو إحديي)». 


يقال عليه: الطاعات نافعة لصالح الدارينء أو لمصالح ااافا 


ا لمنافق ونحوه» ولا صر کا نافعة كلها لمصالح الآخرة دون الذنْياء فاد 
E A‏ 


(۱) «القواعد الکہریٰ» (۱: ۲۹۷). 

(۲) المصدر السابق (۱: ۲۹۷). 

(۳) كذا ني اللأصل» وهو وجه جائز في «إحداهما» قال ابن سيده: «كتبوا إحدي)| وسومهن بالياء 
لكان إمالة الفتحة قبل الألف إل الكسرة). انظر: «المحكم والمحيط الأعظم)» مادة: (فخم». 
وو اد حيان الأندلسي أن «إحدى» تكتب بالياء فقط عند اتصاها بالضمير. انظر: «مع 
ا لهوامع»: (۳: .)٠۲١‏ 

.)۲۹۷ :۱( «القواعد الکریٰ»‎ )٤( 


ا ا ا ا ا 
K‏ :لك“ 3 لاڈ ) 1 * (Yu‏ 
قوله بعد ذ r‏ شئة' ' عن المعارف) . 


والتوكل والمحبة والهابة إل غي ذلك. " 

قولّه فی النو ا «فالخوفُ حات عل د ترك المعاصي 
والمخالفات» والرجاءٌ حاٿ عل الإکثار من المندوبات» وعلى کثير من 
الواجبات»". 

يقال عليه: بل هو حاث علل كل الواجبات» انتهی. 

قول ف النوع «الخامس والعشرون»: «القصود والنبات»: « جب عل 
لكأف أن ته يعرم عل الطاعاتِ قبل وجو اء ووجود آسباہا»“. 

يقال عليه: كفي في ذلك عَرْمه علل امتثال آمر الله تعالی ني كل طائفة 
ولا بُ عل لكي أن يقم قبل و فت الظَهر مثلاً عل فعللها إذا دل وقنّها 
ووْجِدَّت شرائطّهاء وكذا القول في كل طاعةء إن الواجبُ العَرْمُ عل ن یکون 
متشلا کا قدمناه. 

قولُه بعد ذلك: «فإذا حصّرت العبادات وجبّثْ فيها القصو د إل 
اکتسابماء والنيَةٌ بالتقرْب إلى الله تعالی(*». 
)١(‏ في المطبوع: ناشئة. وهو الأشبه بالصواب. 
(۲) «القواعد الکریٰ» (۱: ۲۹۷). 
(۳) المصدر السابق .)١٠١ :١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)١٠١:١(‏ 
)٥(‏ كتب الناسخ في الهامش: ((رب السم|اوات)» وكتب فوقها العدد (۲) ر بمعنىٰ أنها هكذا في نسخة 


آخری. کک 


۴ الفوائدالجسام 
أراد بالتقرّب الإضافة إل الله تعاللء والأصح آنا لا تشترط. 


قوله بعد ذلك: «الإيمانٌ ينقسمٌ إل : حقيقيٌ وحُكّمي» فالإيمان 
الحُكميٌ رط ني العباداتِ من أولِها إل آخره». 

ما ذكره من سر طبه الإيانِ الحکمي من ول العباداتِ إل آخرهاء أراد 
o a‏ وإلا فالصبِيٌ الُسلِمٌ تبعاً لأحدِ أصوله ليس 
الإيمان الحكمي في حَقّ الأصل رطا ني عباداتِ الصبىّ LN‏ 
ا 

قو له بعد ذلك: «وكذلك إخلاص العبادات شر نیا أوها»". 

يقال فیه: قل من تَعرَصَ هذاء والظاهرٌ خلافه» ومَعْنى إخحلاص العبادق 
أن بمحضها له لا ن ا غىرّه فيها. 

قولّه بعد ذلك: «والغرض من الات تيبر العبادات ۲۸1/ أ] عن العادات. 
أو ييز رتب العبادات». 

لق ل ادات ا ا ا 0ا 
اشتمل الإحرام باح والإحرام بالعمرة» وقد جعلّ الشيخ الإحرام بالحج 


= في «القواعد الكرى): «بالتقرب ہا إل رب السماوات». 

(۱) العبارةٌ في «القواعد الكبرئ»: «واعلم أن الإيمان والنيات والإخلاص ينقسم إل». 
(۲) «القواعد الکہری» .)١١١:۱(‏ 

(۳) المصدر السابق .)۳٠١:۱(‏ 

() المصدر السابق .)١١١:۱(‏ 

)٥(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


اا 


والفخر ن فن يا افر ع فة ال لز ب الادات ووه ن 


وله في «المثالٍ الخامس» من النوع: «لأنَ تطهيرً الحيوان بالدًكاة كتطهير 
الأعضاء بالمياه»'. 


يقال عليه: هذا فيه تَجَورٌ من جهة: أن النجاسة ل ترذ عل الحيوان 
الأکول إلا بَعْدَ موته من غير دكات ولعلّه آراد أن الحیوان حرم حى يُذکی» 
فكأنه قال: لأن تحليل الحيوانِ بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماء". 


قوله في «المثال السادس» من النوع: «وإِن نوئ العيد أو الكسوفَ أو 
الاستسقاء فلابُدٌ من إضافتها إل آسباما لتمييز رها عَنْ رُكّبٍ الرواتب»". 

ال فة ما كرو م آنه لا ند من إضافة العكوالكر ف والاسسقا 
ل اما إن کان ماده ان لا بد ت الد الفط ولاف رالکرف 
بکسوفِ“ الشمس والقمر کا هو ظاهرٌ کلامه» ففیه تَظّر؛ لأن كلا من 


(۱) «القواعد الکری» (۱: .)١١۲‏ 

(۲) في الامش ما لَصّه: فائدة «ل برد إلا الثاني» وهو نظي قوم «ذَبَحَ ا حَمْرَ النينان والشَمْس» 
ذكره البخاري في «الصحيح). 
قلت: هو ي (صحیح البخاري»» باب قول الله تعالى: أجل کہ صد ال4 [المائدة: ]۹٩‏ 
قبل ا لحديث .)٥٤۹۳(‏ ومعنى ا لحديث أن ا حمر يطَهّرها ما يُوصَع فيها من المح والسمك 
ثم تعريضها للشمس. 

(۳) «القواعد الکری» (۳۱۳:۱). 

)٤(‏ في الأصل: ناهر ارات اح اغا ان 


۹١‏ الفوائد الجسام 


العيدين ميزان" منه» وكل من الكسوفين ميزان به كذلك» وقد ب ن الشيخ 
رجه الله تعال ذلك في العيدَيْن کا سيأتي قريباً وإن ظهرت. 

فإذا أراد بإضافته الاستسقاءَ إل سببه» فإن أراد بالسّبب غور ماء العيون 
وانقطاع ماء ء السأء نوی صلاة الاستسقاء لانقطاع ماء الس|ء او لغور ماء 
العيون» فهو بعد جداً بل لا تَعَينَ له. 

قولّه في المخال المذكور: «والاجلالء والخوف» والرجاء والتو گل 
والحيائ والمحبَة والهابَة فهذه متعلقة بلله عر وجلء فة في أنفيمهاء 
متمیزة لله بصورتهاء لا تف تق تفتقر إل قصد مہ مرها ويَخعلها فرب فلا حاجة في 
هذا النوع إل نية تصرفه إل الله تعالىء وكذلك التسبيح والتقديس والتهليل 
والتکہں. 

يقال علیه: ما ذگره من التسبیح» فيه تَلّر؛ لاستع‌اله في غر الله سبحانه 
وتعال کقوله: 

سبْحان من عَلْقَمَة الفاعى "١‏ 

وينبغي في التكبير تفصيل» وهو أن بُقال: إن قَدَّمَ اسم الجلالة كالله 
أکبر» فالاأمرٌ كا ذكر الشيخ» وإلا كقوله: الأكبر الله» ولا بد من نيّة الذكر عند 
(1) في الأصل: انميّزين» في الموضعين وهو لحر“ . 
(۲) «القواعد الکری» .)۳۱١:۱(‏ 
(۳) للأعشی في «دیوانه» ص۰۱۹۳ وصدره: 

اق الاجا دد 
قاله في هجاء علقمة بن علاثة. 


¥ 


النص المحقق 
قوّله: الأكبر» وكذلك التقديس أيضاً ينبغي فيه تفصيل» وهو أنه نحو اسه 
اا والامر کا ي وان کان نحو قدَستٌ الل فلا بد من ية 
لانه يقال: فاس الله ردیح ح فلان ونحو ذلك» فیستعْمَل في غبر الله تعالل. 

قولّه نى الخال أيضاً: «وكذلك نقول فى المعاملات: إن امتا لقصو عن 
غبره» فلا حاجة فيه إل ما ميزه فمن استأجر عامةء أو ثوباء أو قدوماء أو 
سيا أو بساطاً ۾ يَخْتج حت تج [۲۸/ ب] ل ذکر منفعته؛ لان ضورته منصرفة إل 
منفعته ممیز 5" ها). 


قال غله: ما ذگرهُ الشيخ في العامة من آنه لا تاج إلى ذكر متفعتهاء 
فيه كر والأقربٌ آله لا بد ِن كر متفعتها؛ لأنما تعمل في التعميم والش 
والاتزارء وكذا ما ذكر هني البساط» فإنه قد يُستعمل في غير الرس بأن يوضع 
تحت إکافِ دابةء او سر جهاء أو رَحل بعر» فالاأقربٌ تعن منفعته. 

وما ذگرءُ من القاعدة مُسَلّم» ولکن ني هذين الثالين ر فان فلت 
والقدوم يُستعمل بحَدّه وبرأسه للدقٌ ونحوه فينْبغي أن N‏ 
لا: لضب آل اكائ تاقوا ين غرعا وعو شل 
بصو رته» فلا حاجة لذگر متفعتی الوم فان متفعته المقصودة استع اله , 0 
وهي اک فو اسل انه اا ایا ا 9 او واف 


)١(‏ «فيه» ساقطة من «القواعد الكبرئ». 

(۲) في الأصل: «(متميزة)» وهو تحريف» والتصويب من «القواعد الكرئ». 
(۳) «القواعد الکری» .)۳۱٤١:۱(‏ 

(5) الأول استعاله بالفاء فى هذا الموطن. 

)٥(‏ كذا في الأصل. ولم يتين لي و جهه» ولعله من «قل الحديد». 


۸ الفوائد الجسام 


قولّه بعد ذلك: «وكذلك کل : من جار له الشرام تسه ول فإِلّه لا 
ينصرف لغیره إلا نة ميزه عن عَبْره لته( . 

غ ا ا م ا را 
الُوكٌل» وقح الشراءٌ له» وإن نوی كَْسّه» تَص عليه" . انتهی. 

قولّه بعد ذلك: «کالوصی ي ال وكيل فإنه يمك الشراء ل لتفسه ولو کله 
ویتیمه». 

يقال فيه: الأحسَر أن يقالً: وححجوره» ليشمل السّفيه. 

قوله بعد ذلك في الصرْب الثاني: «وأمّا الصلاة فإن| وجبّت النيةٌ فيها 
جوب زتیبهاء وإذا بطل اوها بطل ما ابي عليه فلم تجبٍ النية فبها 
لتميزها" عن العادق زی وکت ر زب الاد فان التكبير في 
النافلة تاطا دو مرتبتو في النوافل الراتىة»“. 


يقال علیه: «فإنٌ مرتبة التکبیر؟ إل آخره کلام لا َظّں فان كلاه ني 
النية. والتكبرٌ غير النيّة» والمقصود َة الصلاة لا نة التكبر. 


(۱) «القواعد الکری» (۱: .)١٠١‏ 

( ف الأضل: حل وربا كان واب ولعلا أناه هو الأشبة بالضراب: 
(۳) يعني الإمامٌ الشافعيٌ رحه الله تعالى. 

)٤(‏ في «القواعد الكبرى»: «كال وكيل الوصى». 

() «القواعد الکریٰ» .)۳۱١:۱(‏ 

)٦(‏ في «القواعد الكرى): «ابتنئ». 

(۷) في «القواعد الكبرئ): «لتمييزها». 

(۸) «القواعد الکہری» (۱: .)۳١۱۷‏ 


ا ااا ر ا ي ا 


[فصل في وقتٍ النَية ا مشر وطَّة في العبادة] 


قوله ني «فصل في وقتِ النية المشروطة في العبادات“: «وليس قول 
الشافعيٌ [النيَةَ1“ مع التكبير لا قله ولا بَعْدّه نصًاً ني بَسطو" النيَةَ على 
التكبير“؛ لأنّ اسم الشيء بُطَْق عل ابتدائه وعلل انتهائه»(“. 

يقال علیه: ما ذگره من ان اسم الشیءِ يطلق [علل] ابتدائه وانتهائه 
فذلك في الفعل» بدليل ما لو حلفَ لا يْصل فإنّه بحتث بالتحري اما 
الاسم آي: تسم الفعل صلاة فلا يطلق بها عل مجموع الأجزاء. 


[فصلل ني قطع النبَةٍ ني أثناءِ العبادة] 


قولّه في: قصل في طم النبَة في أثناءِ العبادة: إذا قطعَ نة العبادة في 
أثناء الصلاة بطْلَّث صلااته لانقطا ا النكة المسْتَصضحبة»^. 


)١(‏ في «القواعد الكبرىئ): «العبادة). 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) كذا في اللأصل. وني «القواعد الكبرئ»: «بَسط» وهو الأشبه بالصواب. 
)٤(‏ انظر كلام الإمام الشافعیٌ في «الأم» .)٠١١:۱(‏ 

.)۱۹ :۱( «القواعد الکری»‎ )٥( 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(۷) يعني تكبيرة الإحرام. 

(۸) «القواعد الکری» (۱: ۳۲۰). 


يقال عليه: ماذگر ةين لان الصلاو وقلع الاد ب القع 
بطریتی اللازم» کا إِذا ارت أو نوی الردَةَ في أثناء صلاته فإنبا تبطل لکن 
عله فی باغ آم الصبی برد فی آتاء صلای نما لا تبعل کیا حگاء 
الرُويان عن «. لعدم صحَة ردّته» ثم قال: وعندي تبطل ون ل نصح 
a‏ 
تبطلء بُراجَم افرع من «البحر»") انتهى 

لخ SLD‏ 
کالرکوع والسجود بطلَتٌُ صلانه؛ لاله زاد فيها مُتعمّدا رُکناً لا يُعْنَدٌ به؛ 
لفواتِ التي الحکمية فيه فصار کا لو تعد زیادته من غیر شیان»٠".‏ 

ما ذگره الشيحٌ من التعليل» هو طريقة الإمام ومن تيه وليس ذلك 
بمُختملِ عند الوراقيين. والمعتمد عندهم أنه يعد متلاعبا و التوقفٌُ ل 
التذكرء وعلل هذا فلا قزق بين الفعل والقول» وهو الأصحٌ ورَذُوهٌ عن 
النص؟ 

قولّه بعد ذلك: «فإِن قَصْرَ زمانُ الشك م تبطْلُ صله كا لا تبطل 
بالکلام القليل والفعل اليسبر في حال النسيان»*. 


)١(‏ في الأصل بياض بمقدار كلمتين. 

(۲) يعني «بحر المذهب» للروياني. 

(۳) «القواعد الکری» (۱: .)١۲١‏ 

() يعني إمام الحرمين. وانظر كلامَه في «نهاية المطلب» (۱۲۳:۲) و(۲ i‏ 
)٥(‏ «القواعد الکری» (۱: ۳۲۰). 


ارال د ا 


ما ذكره من التشبيهء لا يناظرٌ قصر زمانِ الشك؛ لأن المأ به في رمن 
| لشك» عله 4 تعدا 


قول بعد ذلك: «فإن قيل: هل تصح العبادةً بو ع في أثنائها؟ قلنا: 
وله صوَر: إحداها: أن ينوي المتنقل ركعةٌ واحدة ثم ينوي أن يزيد عليها ركع 
أو أكثرء فتصح م الركعة الأولة(٠‏ بالنية الأولل» وتصح الثانية بالنثة الثانية»"'. 

خرَجَ شیخنا جهن فيم إذا نوی التنفل عدداء ثم نوی أن يزيد عليها 
ركعةٌ أو أكثر» هل يصح الزائ تنزيلاً لنيته منزلة اني المقارنة لأول العبادة 
تقديرأء أو علل نة مدأ في أثناء العبادة حقيقاً وتقديرأء وصَحّت لاستمرار 
حكم العبادةء ويظهر اثر الوجهيْن بن فی لو نوی عدداً قبل وقتِ الكراهة ثم 
زاڌه قبل فراغو ركعة أو أكثر بعد دخول وقتٍ الگراهة» فإن زلنا هذه التي 
منزلة الارنة للنية الأوللء صخَخناء وإلا أبطلنا نيه الزائد لوقوعها في وقتِ 
الكراهة. 


ويظهر ترما أيضاً ف لو نوی ماسح ا لحف عددا يسع ما بقيّ مِنْ 
مته فقط» ثم وی عدداً آخر لا يُمكنْ فِعْلّه إلا بَعْدَ انقضاء مده إن زلنا ني 
الزائ منزلة اهارن جاء فيه الَجهان فيا لو يي ِن هة ماسج إلا ما يسح 
رکعةء فافتتح ر كعتين» وإِلا بطلَّت نيه الزائ قطعاً. 


)۱( «حكى ثعلب: هر الأوّلات دخولاً والآخرات خروجاً واحدتها الأوّلة والآخرة» ثم 
قال: ليس هذا أصل الباب» وإِنا أصل الباب الأول والأول». «لسان العرب» مادة (وأل): 
14:10( 
(۲) «القواعد الکری» (۱: ۳۲۲). 


۴ الفوائد الجسام 


والوَجُهانِ خَرَّجّها شيخنا من الوجهَيْن فيا لو أخرَّم بالعُمرة قبل أشهر 
الح ثم راد إدخال الح عليها في أشهره ليكون قارنا: أحدهما: لا جورب 
تنزيلاً لنّة احج منزلة الُقارنة ية الأولل» أعني نة العُمرة الواقعة ني عبر 
أشهر الح والثاني: جور تنزيلاً هذه النية منزلة الْبتدأةء وهي واقعة في شَهُر 
الحج. 
وللمسألة التفات إل ما لو أجْرَ امالك العيْنَ الُستأجرَة من المستأجر 

خری» قبل الد ة الأول وقي ذلك [۲۹/ ب] کله لچس هذا 

مَوضعه. انتهی. 

قوله بعد ذلك: «الصورة الثانية: إذا نوئ الاقتصار في الصلاة عل الأركان 
والشرائط ثم نوى التطويلَ المشروع والسَننَ المشروعة فان ذلك نُجرئه. 

ال شيختا: لا يصح التمثيل بهذه الصورة لا بعده؛ نت الا شا 
لیقع فبها من قِصَرٍ وطول» ولیست ز ية الاقتصار علل الأركانِ والشرائط نية 
يره حت وتر ني قَطْعِها ية التطويل» وليس التطويل عِبادة مُستقلَةَ حنّى 
يقال فيه مل ذلك. 

وكذلك قوله: «لو نوی التسليم بعد انقضاءِ التشهُد ثم بدا له أن ول 
في الأدعية والأركان"؛ لأن العبادة واحدة ونيةٌ الصلاة شاملة لذلك كيعه» 


۱ 


2 


(۱) «القواعد الکبری» (۱: ۳۲۲). 
(۲) کذا ٤‏ الأصلء ا الصواب: «والأذكار». 


لش ال ن ل ي ك 


قولّه بعد ذلك: «الصورة الرابعة: إذا اة ا 
الإتقام» أو طراً عليها ما يوب إتمامهاء وهو لا بذ A SRL‏ 
آثناءِ صلاته» انه ثم الصلا: بالنية الثانيةء وقد قال بعض أصحابنا: ر ئه النية 
الأرل وجَعَل القَضرَ معلا عل : شرط أن لا بطرأ مابُوجِبٌ الإام» وهذا لا 
يصح في خی من لا شمر بهذا ا نکم ول بطر ببالوه. 

ما ذكرهٌ من قوله: «وهو لا يشعْرٌ بذلك» إن يصح كَونُه قیداً فی إذا 
اقترن بصلاة القاصر ما يوجبٌ الإتمام» وما لا يصح كوه قيداً فيم إذا طراً 
عليها ما يوجب الإتمام» إذ لا فرق بين شعوره وعدمه» بخلافِ الأول» فاه 


وك مہم 3 ٥م‏ يچر و و OTT‏ 
لا بد فيها من عَدَم شعوره» ٳذ لو شَعَرَ بها وجب الإتمام مَنْ وى القَضرَ فاه 
لا تصح نيه 


وما دَكَرَهُ من الخلافي: أنه يم الصلاة بالنية الثانية أو تجزئه بالنية 
قال شيخنا: لا أعرفه» وال وجه آنه إذا لزم الإتمام» لا حاجة فيه إل نة قطعا 
ولعل الشيحَ ال لات با لولم قا نة هر ل لا داع لن ب 
الظَهُر عل الأ صح" ولا يصح الأحذ لقيام لفق بين الجمعة ومسألتناء وهو 
آنا 2 مع الظّهر جنسان بناءَ عل استقلالماء فأمکن ڃِيءُ وجه پأنه لا بد 


من إحداثِ نية. 
2 1 ا ا 
وقولّه: «وهذا لایصځ ني حَیّ مَنْ لا یشعر بهذا الک ولم حطر بباله». 


(۱) من قضر الصلاة. 
(۲) «القواعد الکبری» (۱: ۳۲۳-۳۲۲). 
)۳( انظر: «التهذيب» ومام البغخوي ):(. 


اا ا ا ا 


كلام لا يَظْهَرٌ منه القصود. 

قول بعد ذلك: «فإن قيل: النية قَصد ولا بذ للقَصدِ من مقصود مُكَتَسب 
شل الد فاي كشب مقصو للإمام إذا نوئ الإمامةًء فان صلاّه مع 
القوم لا تزيدٌ عل صلاته وحده؟ وكذلك إا حرم التايك بالمرة وا ج مع 
اتاد الفِعْل» بخلافِ ما لو أدخلَ ا حح عل العُمرق فإ أفعالّ الح ؟ تيد عل 
أفعال العمرة» وقد قال الشافعي رضي الله عنه'': ا 
زلم تص]“1٠٠/‏ أ] عل قول إذ لا نوي" فهذه المسائل مُشكلة»١.‏ 

فائدة: قال شيخا: لا إشكالّ في شىء من هذه المسائل» والنية إن 
علقت بمقصوو متسب حک]؛ لأن صيرورته قارناً ره الشارع منز 
لمسب لكونه إلا حصّل بنيةء وكذلك انعقادٌ الإحرام بمْجردِ النية مِنْ غير 
تل ولا فغلي» وصبرورئه ترما برل منز اکس شم ول بيه وكيب 
كا لرل داكو كل 


قولّه بعد ذلك: «ويِنَ امشكيل قول الشافعيّ ومالك رج الله تعال: إن 
ا وال ا ر ية الإحرام من غير قول ولا فعلء فن أريد 
بالإحرام أفعال احج م يصح؛ لأنه م يتلبَّس بشيءٍ منها في وَفْتِ النية ولأ 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «رحه الله». 

(۲) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل» وهو زيادة من «القواعد الكبرئ». 
(۳) انظر: «الأم» .)٠١١:۲(‏ 

.)۳۲۳:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)٥(‏ يعني السرا البلقيني کا سبق بيانّه. 


النص الق م 


محظوراتِ احج لا تنقدّمٌ عليه کا لا تقد تحظورات العبادات عليهاء وان 
ريد به الانكفاف عن حظوراتِ الإحرام» | بصح؛ لأنه لو نوى الإحرام مع 
ملابسته لمحظوراقه سوئ الجاع لصح إحرامه» ولو كان الكف عنها هو 
الإحرا ما صح مع ملابستها ك لايح الصيام مع ملابسة الأكلي والشزب. 
وإن كان الإحرام هو الكف عن الجماع» َا صح إحراء مَنْ هل وجو ب الكف 
عن الجاع إل آخره. 

الا قد مر جوابٌ هذاء وقوله: «فإن أريد بالإحرام م أفعال الح 

بشع أن أحداً قال: إن ذلك هو الإحرا» وکذا قوله: «وإن رید به. الانكفاف 
عن حظورات الإحرام»» وکذا قوله: «وإن کان الإحرام را عن الجاع 
م يقل بشيء من هذا أحدٌ. والإحرام صفة حاصلة للداخل في حح أو عمرة بنية 
معتبرة» لث منزلة الفعل المكتسب لحصوله َء إذ لولا الب م صز رما 
فهو الذي حصل لنفسه هذه الصفة بنيته. فهذا واضح لا خطاء به. 

وقوله عقب قوله: «وإن أريد بالإحرام: أفعال الحج»: ولان عظوراتِ 
احج لا تتقد تتقدَّمٌ علیه» إل آخره. لا تظْهرٌ مطابقته لا قبله. 


[فصل في ترددٍ النبة مع ترجُح أحدِ الطرفين] 


قوله ني «فصلٍ ردد النبة مع ترجُح أحي الطرةيّن» : «النية قَصد» فلا 
تَصور توجُهه إلا لل معلوم أو مظنون فلا تعلق بمشکوٍ فیه». 


(۱) «القواعد الکبری» .)۳۲٤-۳۲۳:۱(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲٤:۱(‏ 


ا ا ا ا 


ور : ة ۱ ر 3 سے 
يقال فيه: يستفنىٰ منه أن يكون الشك ف الآلةء کا إذا اشتبّه عليه ماءٌ 
۴٣ 4 ٥ E 4 o‏ » س ٤‏ 
بء وَرْدٍ وقلنا: وض بكل منهماء ويستثنى أيضا با إذا توضاأ للاحتياط . 


[فصل في تفريق التياتِ على الطًاعاتِ] 

قول قصل في تفريتق النيَاتِ علل الطاعات»: «فلو فَرَقَ اليه عل أحدِ 
جزآي e‏ القراءة مث أن قال: الله او قال: ا آمنواء فالذي 
أراه أنه لااب عل ذلك ولا يشاب إلا إذا فرق النيَة على الجمَل المفيدة)'. 

يقال عَلَيّه: لا تمع هذا مع ما قَدّمه قبل ذلك بأوراق» اق 
القرآنِ لا تحتاج إل نيةء من أنّا متميّرة فيه بصورتها. 

قولّه بعد ذلك: «الضربٌ الثاني: ما يَعْلْبٌ عليه كوه ذِكراً ليس بقرآن. 
کقوله: بسم الله» والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قَوَةَ إلا بال" فهذا۳۰1/ ب] 
لا بحرم علل اجب فراع إلا أن ينوي به القراءة فَخرحٌ عن الَلبة؛ لغلبة 
الذكر عليه“)0. 

يقال عليه: صوابُه: فيَخْرجَ عن العَلَبة لني القراءةء انتهى. 

قوله: «النوع السادس والعشرون: من أعمال القلوب: التوبة وها أرکان: 
التدَمٌ والعَرْمٌ والإقلاع»(“. 
(۱) «القواعد الکری» .)۳۲٣:۱(‏ 
(۲) في «القواعد الكبرى»: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
() «لغلبة الذكر عليه» ساقطة من «القواعد الكرىئ». 


() «القواعد الکری» (۱: ۳۲۷). 
)٥(‏ المصدر السابق (۱: ۳۲۷). 


ااا ا ا ا 


قال شيخنا: الأقربُ عندي أنه لا يعْتَرٌ ني التوبة إلا اندم فقط ويلَرَمُ 

نه الإقلاع والعَزم آن لا یمود وإلا فلا کون E‏ 

ل الله اة : «الندم E‏ ولا ا الت ويله بالْعْظَم عل َد 

«الحج عرفة)"» وهذا دقيق. 

قولّه بعد ذلك: «ويُشتحبٌ للتائب إذا ذكر ذه الذي تاب عنه» أن 

۶ ار ت 4 °۰٠‏ 9ے ۹ 0 ره 

جد الندم عل فِعله» والعَرْمَ على تر ك لودل إل مله وعلل هذا حمل قوله کلا: 

«إني لأستغفر الله وأتوبٌ إليه ني اليوم مئة مر EF‏ لا يعني بذلك أنه يِپ ني 

کل بوم مثا مرة» بل معنا تجدي التوبة وتکریها عن دلب واحدِ صغیں. 

ما ذگره الشیخ في تقديره: E TS‏ 

مرة)» لا يلي بحقام النبًة؛ لن من جَوَرّ عليهم الصغائر سَهُو الا ا 

(1) وهو حاصل عبارة الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» (© : )٣‏ وعبارته ا اة 
عن ندم يورث عَزْمًا وقصدَا. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۸٠١۳)ء‏ وابن ماجهء كتاب الزهد» باب ذكر التوبة برقم 
)٤٤٥۲(‏ وأبو یعلل )٤۹1۹(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وصححه ابن حبان 
(1۱۲) وفيه تام تخرمجه. 

(۳( أحمد في «المسند» ( ۱۸۷۷) وابن ماجهء كتاب المناسك» باب مَنْ تی عر عرفة 
PRES‏ ۰ 


)٤(‏ في «القواعد الكبرى)»: «منه). 
(۵) خر جه مسلم» کتاب الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار برقم (۲۷۰۲) من حديث 


.)۳۲۸:۱( «القواعد الکریٰ»‎ )٩( 


۴۸ الفوائد الجسام 
وقعَّْ"' والذي يَنْبغي في تقرير ذلك أن یقال: نه ل لا رال في َرقء فكل 
- إل مقام استعقَر لله تعالى من ذلك المقام الذي دوته. 

وقول بعد ذلك: «فسَتانَ ب من لا ينس الصغير الحقير» وبين من 
سی عظیم ذنوبو فلا تم عل بالو احتقاراًلذنوی»۳٠‏ 

العا ضا تابن من يستغفر الله ويتوبٌ إليه في اليوم مث 


مرو ولا َنب له؛ [جلالاً لر ون ن ینسیٰ عظائم نوبو فلا مر عل بالو؛ 


قولّه بعد ذلك: «فإن قیل: كيف تتصورُ التوبة مح ملاحظة تو حید الله 

اجاد 2 الأفعال خرها وشرّهاء مع ن الندم عل فِعلِ الأغيار لا بتصور؟ قلنا: 
ورای ا کا ی ا ا کی و ی و ومن لا 
بر الكسبَ" حَصَص التوبةً بحا العَفلةٍ عن التوحبد" وهذا مُضْكلٌ 


(1) بل قالوا بوقوعهاء واحتجوا عل ذلك بظواهرً كثيرةٍ من القرآنِ والحديث إن التزموا ظواهرها 
أفصَتْ بهم إل تجويز الكبائر وسرت الإجماع وما لا يقولٌ به مسلم. وقد نع أقوام وزيَفها 
بميزان النقدِ والتمحيص الإمام الجليل القاضي عياض في كتابه «الشفا» (۲: ۹۷) فأتى من 
ذلك با فيه مَقَنَعٌ ورضیٰ» ره الله ورضي عنه. 

(۲) يليه في «القواعد الكبرئ): «من الذنوب» حتى جد التوبة منه» ي کل یوم مئة مرّة إجلالا 

(۳) «القواعد الکری» (۳۲۸:۱). 

(6) كذا في الأصل» وفي «القواعد الكبرى»: ف 

)٥(‏ «بإمجاد» ساقطة من «القواعد الكرى». 

)٦(‏ في «القواعد الكرى)»: «بالكسب». 

(۷) ي «القواعد الكبرئ): «التو خد بالأفعال». 


ا الا ي ب ا 
من جهڌ أنه یتوب عما یظنه فعلاً له» ولیس بفِعل له ني نفس الأمر». 
يقال علیه: لیس هذا بمُشکل» وغایثه آن یکون العبد جریا" فنقول: 
إلّه جبولٌ علل المعصية: ومع ذلك فالله تعالل أوجبَ التوبةً منها عليه» وعِدَنه 
عليها أن يثيب» لا يسال عا يفْعَل. 
وقولّه في السؤال: «مع أن الندم على فِعْل الأغيار" لا بتصور». 
لا يلي بالمَقام ذِكَرٌ الآغيار» والأولل أن يقول: لأن النَدَمَ عل فقره 
9~ ت 
لا يتصور. 
قولّه بعد ذلك ف «النوع التاسع والعشرين): «ومنھا ا لحب فی الل والبغض 
٤‏ اللّه؛ کحبٰ الأنبياء والاأولیاء وبغضص العصاة والأشقاء»“. 
يقال فيه: وبُعْصُ العُصاة فيه تجوّزء والمبغوض فعْل العصاة لا دوانمم. 
قولّه بعد ذلك: «ومنها: 1/1 أن یقدر إِذا عبد ریه کأنه ّراه؛ لتقع العبادة 
عل أكمل الأحوالء فإِنْ عَجَرّ عنْ ذلك فليقدّر أن الله ناظرٌ إليه»“. 
و «فإن عجَز» محتمل في قوله يا «الإاحسان أن تَعْبدَ الله كاك 
(۱) «القواعد الکری» (۳۲۹-۳۲۸:۱). 
(۲) في الأصل كلمة غير واضحةء ولعل الصواب في) قدرتّه. 
(۳) ني الأصل: «الأعيان»ء والجادة ماهو مُنبّت. 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۳۲۸:۱). 


.)١۳١ :۱( المصدر السابق‎ )٥( 
.)١۳١ :۱( المصدر السابق‎ )٦( 


بع الفوائد الجسام 
ترا فان م تكَنْ تراه فاته يراك» معناه: فإن عَجَرْتَ عن رؤیتو انه يراك 
ومحتمل أن يعلق عل الحقيقة؛ لأنْ ذلك ليقع في الدنيا لغير النبيّ كلا . 

فإن قيل: فكيف سا دخول «إنْ» وهي لا تدخل إلا علل المشكوك؟ 
ET‏ العربُ ني الحقق. 


[فصل فيا تعلق ه الأحكام من الجوارح] 


قوله في فصل ما تتعايٌ به الأحكامٌ من الجوارح: «فأما السا فیتعلَیٌ به 
من الواجبات والمندوباتِ والُحرّماتِ والملکروهاتِ, ما لا يتعلَقٌ بغيره من 
ا والأركان» بل يتلق به ين ذلك ما بتعا انان 
يقال عليه: کل عمل يت بتعا باإمتان من حيث القضد إليه والعزش 
عليه ما سیذكزه الشيح آخرَ كلامه» ومراد الشيخ إثبات ما بخص بكل عضر 
من الأفعال الظاهرة. 


وقوله عة عقب ذلك: «كالإكراءِ عل الكبائر كلها والصغائر بسر ا)7 
يقال فيه: الإكراهُ لا يحص باللسان» بل يكون بالكتابة والإشارة من 
القادر وغيره» ولكن هما ناشئانِ عن اللسانِ قائنِ مَقَام نطْقّه 


0 رف ن حت جر الور ق اجن 
(۲) وهو ثابت في الصحیح» أخرجه مُسلم» کتاب الإیمان» باب في قوله ي «نور أن أراه) برقم 
(۲۹۱) من حدیث ابي در رضي الله عنه» وصځُحه ابن حبان )٥۸(‏ وفیه تام تخر یجه. 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۳۳۲). 
)٤(‏ المصدر السابق (۱: .)١۳۲‏ 


إا اا © ا ا 


قوله بعد ذلك: «والكفر وشهادة الزور». 

يقال عليه: الكفرٌ بالقول هو المختص باللسان» وبالفعل لا يختص 
به کإلقاءِ اأصحف في القاذورات» والسجود للصتم» ونحو ذلك. 

قولّه بعد ذلك: «وكذلك يتعلّیٌ به الإيمانٌ باش . 

مراد إظهارٌ الإيمانء وإلا فالإيان الذي هو التصديق» لا يتلق إلا 
بالجتان. 

وکذا قولٌه: (وتصديق م جب تصدیقّه0). 

مراده: إظهارٌ تصديق E‏ 

E‏ اوتعليم العلوم الشرعية والعبادات المرضية. والفتاوی 
والأحكام وزجر الس وإرشاد د الضالين»(“. 

لک مھ مادا کن اکا اا و ا 

قو له بعد ذلك: «وأما قوله عليه [الصلاة]) والسلام : «نية المؤمن خر 
من عمله)٧)‏ ففيه وجهان: أحدها: أن أجر النة الحرّدة عن العمل خر من 
(۱) «القواعد الکری» (۱: .)١۳۲‏ 
(۲) انظر: «كفاية الآخیار» (۲: )۲۷١‏ حيث ذكر لتقي ا حصني غير واحل من الأفعال المكفرة. 
(۳) «القواعد الکری» (۳۳۲:۱). 
() المصدر السابق (۱: .)١۳۲‏ 
)٥(‏ المصدر السابق (۱: .)١۳۲‏ 
)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 


(۷) أخرجه الديلمى في «مسند الفردوس» )۷٠۹٦(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۱۸١ :٦(‏ 
وأبو نعم في «حلية الأولياء» (۳: ٥‏ من حديث سهل بن سعد» وذکره اهيثمي في = 


إا ب ب ب ي ا ا 
ت یھ س 1 
العمل المجرَدٍ عن النيّة. الوجه الثاني: ما رُوي «أنه عليه [الصلاة] والسلام وَعَد 
I AN SS a‏ 8“ : 
على حفر بئر باجر» فنوی عثمان رضي الله عنه آن يحفرهاء فسبقه إل حفرها 
. هھ i o4 a br‏ 6 
ېودي» فقال : انيه المؤمن خر من عمله)» أي: ية عثان خر من حفر 
اليهودي البئر»'. 
E. 8‏ 
يقال عليه: هذا الحديث أخرجَّه صاحب «مسند الفردوس» بسند 
ب ar‏ ەس 2 
صعيف» وفيه وجه آخرُ غير ما ذكره الشيخ» وهو: أن حملة «نية المؤمن» الإيمان 
٤ a ۰‏ 2 ۹ پ۹ ره پام o7‏ 
الذي نشا عنه النطق باللسان» وحينئل فمجموع نية المؤمن خير من مجموع 
و ۰ ± ۱ ° fH‏ 
فعل الكافر؛ لاشت|ها عل الإيانِ الذي هر التصديق. 
ّ ۹ 4 ° که 2 72 1“ 
قوله بعد ذلك: «وآما الأفواه والبطون» لا جوز آن يلقى فيها ما بحرم 
5 2 
کله)". 
و ك 7 ۱ ّ 
يقال علیه: بل جور ذا ت يتحلل منه [۳۱/ ب] شيء إل الجوف كالزجاج 
وتخوه. 
ا و 2 
قوله بعد ذلك: «ورد المغصوبات واجب عل الفور». 
کد ر ذ ۰ 
ولا يتباعد فساد الطعام عن عفن الساجة المغخصوبة في البناءء إذ لا بحب 
رە و سر > 
تزعها مع إمکانه؛ بسب عفزها. 
= «(مجمع الزوائد» )١ :١(‏ وقال: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» ورجالّه موتقون إلا حاتم بن 
عباد م ر مَنْ ذكر له ترجة. 
(۱) «القواعد الکری» (۱: .)۳۳٤-۳۳۳‏ 
(۲) المصدر السابق (۱: ٤‏ ۳۳). 
(۳) المصدر السابق (۱: .)۴٣١‏ 
(6) يُوصحه قول العمراني في «البيان؛ (۷: 0۸): «إذا عَصَبَ ساجَة أو َة فإن عَمَّنت 
الساجة أو الحََبة ) يلرَمْةٌ راء لأتها صارت كالُستهلكةء ويرد قيمتها. انتهى. ‏ - 


الضن الخن ۳ 


قال شیخنا: ا: كر بين الساجة والطعام» وهو آله يلم من زع الساجق 
إفساد ما حوكًا من البناء» ولا كذلك الطْعام. 

قولّه بعد ذلك: «و لم يدم الشرع لشرع مَس د يمني الأذّن عل يُسراهماء إذ لا 
فْضل»'. 

يقال فيه: الأذُنانِ ادان يَطهّران دفعةً واحدة» فن كان أقطّم» قَدَم 
اليمينء كذا نقلّه الرافعىٌ عن أبي المحاسن الرّوياني". 

قوله بعد ذلك: «ولا سك أن مُقابلة الشريف بالشريف» حَسَنة في 
العقول» ولذلك" بدا ہا في الانتعال؛ لأنه إكرامٌ ها“ . 

يقال فيه: فإذا تعارص الخروح من ا مسجل والانتعال ق السریٰ فی 
اروج ويَقعُها عل عر تغلو ثم يرج امن يلها ثم نول الُنری. 

قولّه بعد ذلك: «والطرةٌ أن ری أو شمع ما يدل عل الشر. فیخافه 
ویرهبه» ذلك عن إمضاء ما از عليه]“ وذلك سوءَ ٤ر‏ پا ر 


= قلت: الساج: جر مين نجلب من المند لا تكاد الأرض تبليه. 

(۱) «القواعد الکری» (۳۳۸:۱). 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي ١ :١(‏ ) و«بحر المذهب» للروياني .)١١١:١(‏ 
(۳) في «القواعد الكبرئ»: «وكذلك». 

.)۳۳۸:۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

(0) «القواعد الکری» (۱: .)١٤١‏ 


٤ 
لتفع أو فع الضرّ لا آنا من باب سوء الظنٌ باللهء وإلا فقد عدلّ رسول الله ل‎ 
. عن سلو واد قد [علم] "آنه یسکنه بنو حرق‎ 

وله بعد ذلك في الأظفار: «وتحريمُ كلها علل الُحُرمينء وتَرك كلها 
ي شر ذي الحجَة للمضځين». 

قال .فة" لا يتقَدَرُ ذلك بعَشر ذي الحجةء بل الحكم كذلك 


الفوائد الجسام 


اسر حتی يضحي() 


[فصلْ فيا تعلق به الأحكامٌ من الحواس] 


لهي فصل فی) تتعلّی به اا من الحواس: «وأما الاستحبات: 
اتد إل الكعبةء وني المصاحف» وكتب ب العلم للقراءة» وإلل الخاطيين() 
وال اللخاطّين: السائلن والمحيبين). 


يقال فيه: قد يجب النظرٌ في الَصحَف للمصل الذي لا بحم الفاتة إذا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) في سيرة ابن هشام: بنو حُراق. 

(۳) «القواعد الکری» .)۳٤١:۱(‏ 

)٤(‏ وهو ثابت في الصحيح» خر جه مسلم» كتاب الأضاحي» باب تبي من دخل عليه عَشر ذي 
الحجة برقم (۱۹۷۷)ء وأبو داود» كتاب الضحاياء باب الرجل يأخذ من شعره برقم 
(۲۷۹۱) وغيرهما من حديثِ أم سلمة رضي الله عنهاء وصححه ابن جِبّان (0۸۹۷) وفيه 

)٥(‏ يليه في «القواعد الكبرى): «ني ا لخطب المشروعات». 

.)٤۲:۱( «القواعد الکری»‎ )٩( 


Y 4° 


ا 
أمكته ذلك وكذلك جب النظرٌ فيه لتعلّوها إذا تعن طريقاً وكذلك يجب 
النظر ني كشب العلّم إذ تعن ذلك طريقاً إل ما لا بد منه. 
وما ذكره من استحباب النظر إل ا لخاطبين من الطب المشروعات» فيه 
تظر» فالاستحبابٌ بجحتاح إل دليل. وكذلك النظرٌ إل الُخاطبين: السائلين 
والجن 
وله عقِبَ ذلك: «وإلل المصنوعاتِ كلها للتفكر في القدرة ووذ الإرادة 
وبّدیع الحكمة). 
يقال فيه: ما ذگره من استحباب النظر إل الصنوعاتِ للتفگر» إن أخذه 
من قوله تعالى: # ولم بنظروأ فی مَكَكوتِ الوت والأرض وما حَلقَ أله ِن 
شىء # [الأعراف: ]۱۸١‏ فالنظرٌ فيها بمعنى التفگر والتأمّل» وكذلك هو في 
قوله: # قل انظروا مادا اَمو ت رارض € [یونس: ۱۰۱] أي: تأملوا. 
قوله بعد ذلك في حاسة السّمع: «وأما التحريمٌ فكاستماع كلهاتِ 
الكفر»". 
قال ا المختار نه لا بحرم استماع کلات الكفر ن آهل الذمة ولا 
غبرهم من الكافرين. 
)١(‏ يوضخه عبارة التق الحصني: «أمّا م لا سر الفاتحة جفظا زمه تعلَمها أو قراءتا من 
مَصحف» ولو بشراءٍ أو إجارة أو إعارة ويلرَمُه تحعصيل الضوء في الظلمة» انتهى من «كفاية 
الآخيار» .)٠١١:۲(‏ 


(۲) «القواعد الکری» .)٤۲:۱(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤۳:۱(‏ 


۲٦ 


الفوائد الجسام 


قول بعد ذلك في حاسة الشةً: «أما الإجابُ: فكإيجاب ما بحب عا 
الحاكم أو علل الشهود بأمره إياهم»'. 

يقال فیه: ما ذگره من إ جاب سم ما حب سمه َا حتف فيه ا خصو 
بطرق المتعين القطعء ال تولو ىن تعن ذلك طريقاً إلى فطع التزاع؛ لقول 
النبيّ كياد: «شاهداك أو يمينه»" ولم يذكز سوى ذلك فإيجابُ غيره يحتاجُ 
إلى دل 

قولّه بعد ذلك: «وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبياتِ الجسان». 

فيه: تقييده الأجنبياتِ بالحسانِ يقتضي أن غير ا لحسانِ لا حرم سه 
طيبهنٌ» والذي يظهر خلافه؛ لأله داع خُر للشهوة» ومان ساقطةٍ إلا وها 
للاقطة(). 


وله بعد ذلك: «لو مَس طياً لا يملكه كسم الإمام الطيبَ الذي يختصُ 


(۱) «القواعد الکری» .)۳٤۳:۱(‏ 

(۲) اخرجه البخاري» كتاب الرهن» باب إذا اختلف الراهن والمرتهن برقم )٠٠٠١(‏ ومسلم» 
کتاب الای‌ان» باب وعید من اقتطع حق مسلم برقم (۱۳۸) وغیر هما من حدیث ابن مسعود 

(۳) «القواعد الکہری» .)۳٤٤:۱(‏ 

(©) ويشهد لذلك قوله بياة: «إذا استعطرت المرأءٌ فمرّت بالمجلس فهى كذا وكذا» يعنى زانية. 
أخر جه آبو داود» كتاب الترجل» باب ما جاءَ في المرأة تتطيّبُ للخروج برقم «E1VT)‏ 
کک کتاب الآدب باب ما جاءَ ای کرامی رت المرأة متعطرة ر )۲۷۸١‏ من 


€۷ 


اال 
بالمُسلمین إذا م يتصرف ني جره فلا بس به وقد تَورَعٌ عنه بعض 
الأكابر»'. 

أشارَ ببعض الأكابر أل بن عبد العزيز". 

قولّه بعد ذلك: «وما لا أعدّه وَرَعاًء أكل طعام حلا مخض حمل 
ظا »". 

اشا ا زع عن عن آکرٍ الطعام الحلال الذي مله ظالم» » إل ذي النونِ 
لري وقصته مشهورة 

قو له بعد ذلك في الذوة ق : «وكذلك يحب عل الحاكم الذوق»(. 

ما ذكرةُ من وجوب الذوق المعتد خحلافه» وقد تَقَدّم ني الشمٌ أيضا. 


[فصلٌ في يتعلٌَّ بالأزمان من الطاعات] 


قوله ني ا المعقود د لما يتعلق بالأزمانِ من الطاعاتِ ني «النوع السابع» 
منه: (وهو مقت عند بعضهم بشوّال ودي القعدة ودي الححة». 


(۱) «القواعد الکری» .)٤٤:۱(‏ 

(۲) قد ذكر ابن الجوزي من حديثِ رَباح بن عبيدة» عن عمر بن عبد العزيز آنه وضحَت بين 
يديه كه عظيمةء فأخدً بأنفهء فقيل: يا أمير ا لمؤمنين» إنما هو ريح» قال: «وهل يتمع منها 
إلا بريحها؟!» انتهىٰ من «سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص۱۹۲. 

(۳) «القواعد الکریٰ» .)۳٤٤١:۱(‏ 

.)٤٠٦:۹( وهى مذكورة في ترجمة ذي النون من «حلية الأولیاء»‎ )٤( 

.(€٥ :۱( «القواعد الكرئ»‎ (٥) 

(1) المصدر السابق (۱: .)١٠١‏ 


۲4۸ 


يقال فيه: وذو الحجَة عند من مجعله بكاله شه ير احج قتا للإحرام 
بالحج» إا ينعقد الإحرام م با حجني سوال وذي القعدة وعشر أو شع من ذي 
E E DTT‏ 

اا الثامن» في العُمرة: «ولا وَفَتَ ها خلافا لبعض 
العلاء»". ۰ 

يقال فيه: «بُشتثنى العاكفٌ بمنى لزني فلّه لا يصح إحرامه بالعمرة 
في آیام منیٰ؛ لاشتغاله بالرّمّی» نص علیه»". 


فصل في تنويع العبادات البدنية] 


قول بعد ذلك ف ني «النوع الخامس» ف في: «فصل ٤‏ العبادات البدنية 
[۳۲/ب]: «(وإن قراً آیات الصفات» تأمَل تلك الصفةء فان کاتت م مشعرة 
التو گل فليعْزْمْ عی5 


يقال فيه: الاح حسن أن يقول: فليتوكل لنظائره التي ذكرهاء وإلا فا الفرق 
بیته وبين نظائره» حیث قال فیه: فليَعْزمٌ بخلافی نظائره. 


(1) ولتام الفائدة انظر: «البيان» للعمُراني .)١١-٠١ :٤(‏ 
(۲) «القواعد الکری» .)١٠١:۱(‏ 

() انظر: «نهاية المطلب» للجوینى(٤: .)١١١‏ 

() «القواعد الکری» .)٠٠۳:۱(‏ 


ااا ا ا 


قولّه بعد ذلك: «النوعٌ السادس: إسقاط الحقوق كالإعتاق في الكفارات» 
والإبراء من ا والعفو عن الإساءة )0 . 

ل ي ذگره من الإعتاق الصادر من الم ي الكفارات» 
فن له جهتّن: فون حيث كونّه إسقاطاً لا في الذَة أشبَه بأداء الديون» ومِنْ 
حيث كونّه إعتاقاً من المسلم ابن المسلم عبادةء فلا يأتي ما ذكرهُ الشيخ في 
إعتاق الكافر عن الكفارات» وكذا القول في الإبراء والعفو. 

ر «والعفو عن خد القَذْفي فصل منَ الَو عن التغْزير». 

قال فيه: ل الجزم با بذلك إذا قلنا: ا لیس ا نزي | إذا عف() 
حمل ما ذگره ف ا أن انا ا 
حَدّ القذف؛ لأنْ الحدً له ضابط يُرْجَمٌ إليه بخلافِ التعزيرء فقد ينتهي إل 
حَبْس طویل ونحوه؛ لرجوعه إل ري الإمام» ولا سِا إن کان مالکیاً یری 
التعزير بالأشياءِ الشديدة ولو أت عل نفسه. 


$ ا 


)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «الديون». 

(۲) في «القواعد الكبرى»: «اللإساءات». 

(۳) «القواعد الکہریٰ» .)٥٤:۱(‏ 

.)١٤:۱( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: عفى. 

)١(‏ وعلله النووي بأن فيه حقا لله تعالى» فيحتاح إلى رَجُره ورَّجر غيره عن مثل ذلك. انتهىٰ من 
«(روضة الطالين» .)١۷٠٦:٠١(‏ 

(۷) ولتم الفائدة انظر: «الذخيرة» للقراني .)۱١۱۸:١١۲(‏ 


ر ا دا الفوائد الحسام 


ل رعد (والإبراء من الدينار أفضل من الإبراء من الدزهم. 

ل عل ذلك ما إذا كان لى عن الدينار والدرهم فاخااقان 
الدينار ر أفضل في حقهء فن اختلفَ بان رئ ملك عَظيمٌ عن دينار» وقي عن 
درهم» فإبراء الفقبر عن الدرهم» أفضل من إبراءِ للك العظيم أو الخني عن 
لدينارء قد مر نظي ذلك في لفات إلم المسروق ونحوه. 

قك | a e‏ والعصائب ب والعمائم والبائء 

بعد م لا َظهر حکمه) فار ا لحدث ل بو ر فیها»(". 

يقال عليه: لحا أنزها الشارعٌ منزلة مَبدّلاتما للضرورة والحاجة» قامَت 
مقامهاء وهذا ظاهرٌ لا خفاءَ به. 

قول بعد ذلك: «وكذلك الوضوء امس النساء ومس الفروج». 

أىٌ: غا لا یظهر حکمه. 

يقال عليه: لك أن تقول: إن الحكمة فيه أن اللْمسَ [و] المس 
ا للالتذاذ» والالتذاذ ا روج ما صل للرجل بيده عند أهلهء 
فو جب الوضوء للك 

قولّه بعد ذلك: وغوران تگون هذه الأحكامٌ كلها لا مصالحَ فيهاء 
ظاهرة ولا باطنة»). 
(۱) «القواعد الکری» .)٥١٤:۱(‏ 
(۲) «بُعدٌ ما لا یظهر حکمه» ساقطة من «القواعد الکرئ». 
(۳) «القواعد الکرئ» (۱: .)٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)١٠١٠١:۱(‏ 


(9) زيادة يقتضيها السياق. 
(0) «القواعد الکری» .)۳٠۹:۱(‏ 


اا ااا ا 


يقال فيه: الظاهرٌ أن في مل هذه الأحكام» جك) لر يُطْلعْ عليها الله 
عباده. 
و 8 ٤‏ ر ا 0 2 ب r‏ ى 
قوله بعد ذلك: «فأما الأداء فما فيل في وَقته المقدر شرعا»'. 
يقال فیه: لا بُدٌ أن يقول: ما فع في وقته الْقَدّرِ له كَرْعاً ولا لتخرج 


ت 


الإعادة ثم اله لر عرض للإعادة في تقسیوه» وکال 1١/۳۳1‏ من حقه التعرْصُ 
لذلك. 


ك۶ و ہہ و4 ج 

قوله بعد ذلك في الموسع زمانه: «فکالظهر ونحوها"» فإن المصلل 

مُحَيَر ِن آن بُمَدّمها ني أوائلِ واا وین ان توسشطها أو يو رها بحيث 
يقع يع التحلَلٌ منها قبل انقضاء وقتها(». 


يقال علیه: د برعل هذا لو رع في الوق ومد حت خرج الوق ذإ 
يجوز علل الصحيح» فلم يقع ماحل قبل انقضاء وها( 
قو له بعل ذلك «وأذاء کل صلا موقت بوقتها")» إلا الصب") 


(۱) «القواعد الکہری» .)٥٦:۱(‏ 

(1) فى «القواعد الكرئ»: «فكالظّهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح». 

(۳) في «القواعد الكبرئ»: «أوقاتها». 

.)٥١٠٦:۱( «القواعد الکریٰ»‎ )٤( 

() ويشهَدُ لذلك ما أخرجه عبد الرزاق فى «المصّف» )۲۷۱١(‏ عن أنس بن مالك قال: صلبْتُ 
حف أي بكر القَجْرَ ا فقرآها في رکعتین؛ فقام عمرٌ حین فرع قال: يعفر الله 
لك» لقد كادت الشمس تَطْلْعٌ قبل أن ن¿ سل قال: «لو طلحَت لالفتنا غير غافلين؛ ولتمام 
الفائدة انظر: «الأم» للشافعیٌ .)۲٤۱:۷(‏ 

)٩(‏ يليه في «القواعد الكبرئ»: «لايقدمٌ عل وقتها». 

(۷) في «القواعد الكبرئ»: «أذان الصبح». 


۲ الفوائد الجسام 
فانه يقده معلل وقتها؛ ليتأَهُبَ الناس بالطهارات وقضاء الحاجات)'. 

يقال فیه: الأول آن يُعلل تقدَمٌ أذان الصَبح» بم] ذكره رسول الله لاني 
قوله: لبر E e‏ وقد ترجَم البيهقيٌ عل ذلك: «بابَّ 
دز المعاني التي يۇذن ها بلال بلیل»» فذکره. 

قولّه بعد ذلك: «المغال الثانى: تخار ا موصي بين الرَة والمرَتْن والثلاث١)‏ 
وكذلك التخييرٌني عسل e‏ 

قال حا الوا ُحَيّرَ الشارع المُكلّفَ من آمورٍ عل 
السواءء من غير أن جب واحد منها بفضيلة في فيه أو غير ذلك كا في كمارة 
اليمين وغبرهاء والشيخ أل التخي في هذا الفصل ا 
يفعَلّه» وما لَه أن تقل إل غبره بمُقتضى الأَولة CG TE‏ 
الأمورٍ أفصل» وقد لا يكونء وأمثلثه ني هذا الفصلء أكثرها جار علل ذلك 
وبعضها ب فة فا الال ورد كلا لى باسة: 


(۱) «القواعد الکری» .)٠١٦۹:۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذانِ قبل الفجر برقم »)1۲١(‏ ومسلم» كتاب الصيا 
باب بيانِ أن الدخول في أن الصو بحصل بطلوع الفجر برقم )۱٠۹۳(‏ من حديث ابن 
مسعوږ رضي الله عنه» وصځُحه ابن حبّان )۳٤۹۸(‏ وفیه تام تخر یچه. 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)٥٦١:١(‏ 

)٤(‏ وهو ثابت من فعْله با. أخر جه الترمذي» كتاب الطهارة» باب الوضوء مرةً ومرتين وثلاثاً 
ر 6 را اجه کات الان وا ات اجان ا 2 رورت 
)٤٩(‏ من حديثِ جابر رضي الله عنه. 

.)٠٠١:۱( «القواعد الکبری»‎ )٥( 


ال الا ب ب س ا ي 


قوله بعد ذلك ني «المثال السابع»: «والقَصر فصل (أي: من الإتماء)('» 
والصوم فيم) دون ثلاثة آيام فضل». 

قال فيه: ما ذگرة ن أفضلية الصوم فيا دون ثلاث یام وفع بعدها عل 
الأصح» فحکمه فمن لا ب ا 2 فق 
فضا ". 

قولّه بعد ذلك: «فإن كم التقديم بعرفة أول» وكَمْحَّ التأخبر بمُزدلفة 
أفضل؛ لان رسولَ الله لا عل ذلك)0. 

يقال فيه: إلا بمح رسول الله اة برف تقديم)؛ أله كان نازلا وإنها مع 
بمُزدلفة تأخيرا؛ لأنه كان سار وَقَتَ الأول» فهو غير مسألة ا لجمْع في السفر. 
راا ا ي ۰ 

لايك ذلك «الثال الثامن والعشرون: : حر مَنْ تبت له فس َقَدِ 
بين الفشخ والإمضاء وفعله ما هو الأعْبطُ للمفسوخ عليهء آفضَل»'. 

يقال عليه: ما اذعاءٌ الشيخ مِنْ أن فِعْلَ ما هو الأغبطً للمفسوخ عليه 


(1) ما بين القوسين من كلام البلقيني. 

(۲) «القواعد الکری» .)٥۷:۱(‏ 

() انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)٤١۹:۳٨(‏ 

() وهو ثابت من حديثِ جابر الطويل في صفة حج انب الا. أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب 
حجُة النبيّ برقم (۱۲۱۸)» وأبو داود» كتاب المناسك» باب صفة حجة النبیٌ برقم )۱۹۰٥(‏ 
وغبرهما. 


۳٣۰ :۱( «القواعد الکبری»‎ )٥( 


٤‏ - الفوائد الجسام 
أفضلء لا تحتاح إل دليل» وكذا ما ذكرةٌ في الال الذي بده مِنْ أن عَفْوَ 
الشفيع ‏ أفضل من الأخذ. المختار: تفصيل» وهو أنه إن حاف صَرَرَ المشاركة 
فالخ أفصل» وإِلّا فالعفو. 

قولّه بعد ذلك: «فإن قيل: م عبرت المساكنْ بحال النساء والنفقاتُ 
والكسو؛" بحال [۳۳/ ب] الرجال؟ قلنا: المرأة تعر بالمشكن الخسيس الذي 
لا ياست حاها؛ لأنه مشاه" بخلاف الكَسُوة والطعام فإت] لا يُشاهدان 
في غلب الأحوالء فكانَ ضررُها“ بالمسكن الخسيس أعظّم»(“. 

يقال فيه: ما ذكره الشيخ من اعتبار الكسوة بحال النساء» هو الأصحء 
ولنا طريقة: أنه تَعتبرٌ حال الزوجَبْن» وما ذكرهٌ من اعتبار المشگن بحاماء فيه 
طريقة أيضاء أنه تعتبر بحال لووول ا ي الكسوة والطعام: إن 
لا يشاهدانِ في أغلب الأحوال» إل آخره 2 ي الطعا» اک 
فمُشاهَدٌ كثيراً كالمسكن أو أكثر» ولك أن توول كلام الشيخ. 

قولّه بعد ذلك في الذي بحب علل الفور: «كزكاة المعَشراتِ عند التنقية 


والحفاف». 


.)۲۳۹ :۷( ولتمام الفائدة انظر: «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

(۲) في «القواعد الکرئ»: «والسكنئ». 

(۳) يليه في «القواعد الكبرى»: «لا خفى علل أوليائها وأعدائها». 
)٤(‏ في «القواعد الكبرئ»: «تضررها). 

.)۳٦۲:۱( «القواعد الکہری»‎ )٥( 

(0) المصدر السابق .)۳٠٤:۱(‏ 


الف ال ب د ي هه 


يقال فيه: زكاءٌ العَلّراتِ تهب عند بدو صلاح لمر واشتداد الح 
ااال خرف عل الا اغاق رجرب اضراع وازن ن لبرت 
ووجوب الإخراج. 
وله بعد ذلك: «فإن قيل: ها وجب الح عل القَوْر؟ قلنا: لكو“ 
الملقصود منه» ثوات الآخرةق وهو متراخ». 
يقال فيه: ما ذكره من الجكمة من وجوب الحج عل التراخي» يَنتقض 
بالصوم» فإن المقصوة الأعظمَ منه ثوابٌ الآخرة» وهو علل الفَور» وينتقض 
أيضا بالصلاة الى لن ها إلا وقت واخ كالب 
قله بعد ذلك: «فإن قیل: لم گَرَرْتّم ا لحد إذا تخل بين السرقتین؟ قلنا: 
ل علمنا أن الح الأول لم يزجُره حينَ أقدم علل الجريمة ثانياًء جَدذنا عليه 
ا لحد إصلاحاً له بال ج»0). 
ما ذگره الشيخ من تكرير لحد فيه َظّر؛ لأنْ ا لحدود يتبقىٰ عليهاء ولو( 
ف ھل 9 % ,۶*4 ¢ 4 %4 1 عص 
ينزجر من آقيمّت عليه» والأولل أن يقال: لأن الحريمة الأول قد أخذ مو جبهاء 
فلو م يكن ني الثانیة شی لکانت لا تقال بہا. 
قولّه بعد ذلك: «وكذلك تدخل ديات الأطراف فى دِية النفس إذا فاتَّت 


() انظر: «روضة الطالبین» .)۲۳١٠٣:۲(‏ 
(۲) في «القواعد الكبرىئ»: لا لأن». 
(۳) «القواعد الکبری» .)۳٣٣:۱(‏ 

.)١۹۸ :۱( المصدر السابق‎ )٤( 


۳٥٦‏ الفوائد الحسام 
قبل الاندمال؛ لان ا لجراحاتِ قد صارَث فتلا ولو قتلّه أجنبي لزه ديه فيب 
ووجَبث ديه الأطراف عل قاطعهاء ولو قنله قاطمٌ الأطراف فقد دص الشافعي 
[رحه اله] عل التداخل") وفيه إشكالٌ مِنْ جهة أن 2 قد انقطعَتُ 
بالقتل» فأشبّه ما لو انقطعت بالاندمال» وقد خالف ابن سرج الشافعيّ في 
ذلك» وهو مُتحه». 

يقال عليه: بل اجه ما ص عليه الشافعي رضي الله عنه؛ لأن الحالً 
ا وار ل ينقطع ج الحراحات الأول لقیام سَببهاء بخلاف الاندمال؛ 
ولان الح المجروح مَضمون بال علل ا جارح المذكور فلا َد د له بجراحه 
شعان» والصورة إذا الحد وَضفا اجرح والقتل في المي والخطأء 1/۴١3‏ فإن 
أخطاء فالأصح لا يدخل» ويَشهَد للنص: ا رع في المرض المخوف 
تبرعأ منجُزآ» ثم سقط من سطع فإنه يُعْتَّبر تبرّعه من الثلث» نظرا إلى 
لسبب الظاهر الذي كان يستمر لولا حصول الحادث» ولو سقط من سَطح 
هناك حيبت الدَياتُ كلها عل الخاطي» لأنه ل يتحد الحال في جاني النفس 
وجاني الجراحات. 


قا بعد ذلك: «وقد أطلق مض أصحاب” الشافعیٌ رضى الله عنه" 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۲) انظر: «الأم» (0: .)٩۷‏ 

(۳) «القواعد الکری» (۱: ۳۹۹). 

(6) فى الأصل: بتحذ: ولعل ها تناه هو الأشبه بالصواب. 

)٥(‏ في «القواعد الكبرئ): «أكابر أصحاب». 

(7) في المامش و«القواعد الكبرئ): هو ابن أبي هريرة» أطلقه في «تعليقه». 


إا اا ا د س 


آنه تحب اروج من الحلايِ حیث وقح فصل من التورط فيه» وليس 
الأمر كا أطلقهء بل الخلاف عل أقسام: الأول: أن يكونَ الخلاف في التحريم 
والجواز» فالخروج من الخلافي بالاجتناب فضل. الثاني: أن يكونَ ا لخلاف في 
الاستحباب والإ يجاب فالفعْلٌ أفصل. الثالث: أن يكون الخلافُ في الشر عة 
فالفعل أفضل» كقراءة البَسمَلة في الفاتحة». 

اختار شیځنا رضي لله عنه: أنه لا بسحب الخروځ من الخلاف إلا إذا 
ويي مد رکه سواءٌ کان في التحري وا جوازء أو في الاستحباب والإيجاب» أو 
غير ذلك وأا إذا صَعُفَ المُذرّك فلا يُستحَبٌ الخروج من الخلافِ 
ا“ 


0 


قوله بعد ذلك: «وآما ما يدخلُه الشرط من العبادات» فالتَّذرٌ قابلٌ 
للتعليق عل الشرائط مع اختلاف آنواع المنذورات». 

E TS‏ حَد قول الشيخ في الفذية: 
باب الشرط في الطلاق فيه تجؤزء وقد فرق الأصحابٌُ بين التعليق والشرط 
ومن ٿم قال في «الوسيط: gS‏ 
طلَقَتُ برط كذاء وحيتئذِ فالفَرْقٌ بين التعليق والشرط: أن التعليق ترة 


(1) في «القواعد الكبرئ»: «أنْ الخروج». 

(۲) «القواعد الکہری» (۱: ۳۹۹). 

(۳) لأن العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلافِ إِذا لم يلرم منه خلال بستة ثابتةء أو 
وقو ع في حلاف آخر» انتهیٰ من «روضة الطالبین» (۲۱۹:۱۰). 

.)۳۷۲ :۱( «القواعد الکری»‎ )٤( 

.)١۳۴۳ :٥( «الوسيط في المذهب» للغزالي‎ )١( 


۸ د الفوائد الجسام 
أمر لم يوجَدٌ ب«إن» أو إحدى أخواتهاء كان حلت الدارَ فأنتِ طالق والشرط 
الترامٌ آمر لم يوجد في آمر ود بل وجه صوص كطلقَْتُ برط كذا. 

وأبوابُ الشريعة أربعة أقسام: ما يبل الشرط والتعليق» وما لا يقبلهاء 
وما يقبل الشرط دود التعليق» وعكسّه» ولیس هذا موضعَ بيانها. 

وقوله: «فالنذر قابل للتعليق عل الشرط» أراد بالشرط: الصفات. 

قوله بعد ذلك: «ولو شَرَّطّ الحرم التحالَ [بالمرض آو لأمر مهم]"» 
ففي صح الشرط خلاف). 

يقال فیه: لا ينار ما ذگره» والذي يناظره إن کان زی مُځرماً فقد 
اج 

قولّه بعد ذلك: «وأما ما لا يقبلٌ التعليق علل الشرط» فكالصوم والصلاة 
الواجبّن بأصل الشرع»0. ۰ 

يقال فيه: أراد بالشرط: الصفة» ويُستثنى من الصلاة ما لو جَهل حال 
اماف فال اد فر قف ت وال اقات وجا اذا حاط رو الین 
بموتى الكقارء وصلَ عل واحلِ واحل فإنه يقول: أصلي عليه إن کان مسلا 
ويستفنیٰ من الصوم ما إذا نویٰ ليله الثلائين من رمضان» صَوْمّ غل إن كان 
من رمضان. ۰ 
)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «الشرائط». 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكبرى». 


() «القواعد الکری» (۱: ۷۲). 
)٤(‏ المصدر السابق .)۳۷٣ :١(‏ 


اشر اا رابب i‏ 


قولّه بعد ذلك: «ومن الطاعاتِ ما يعت بوَفْبِ فعلهء لا بوق وجوبه 
كطهارة الصلاة»(. 

ال ن من ار الاه ما ل ره ااي ال قن ارا 
فيه» فإنه يقضي ما دامٌ الماءٌ باقياًء فقد اعتبرناه برقت وجوبه. وكذلك الطهارة 
التي لا عدم عل الوقتِ في صورة ما إذا أخر السلس أو المستحاضة 
٤‏ ب] حت جر أو حاضت بعد مضي قدر الطهارة والصلاة فاه تلرَم 
تلك الفريضة عل المذهب» فقد اعتبرنا قت وجووا لا وَقْتَ فعلِهاء إلا أن 
هذا لا رة يِقَعٌ الفعل فيه إلا بعد انقضاء المانع الحادث. 


[فصل فيا يفوت من المصالح أو بتحقق 
من المفاسدِ مع النسيان] 

قوله ني فصل ما يفوت من المصالح: «والنسيانٌ غالب عل الإنسان»٠".‏ 
يقال فيه: ما ذكَرة مِنْ أن السيانَ غالب عل الإنسانِء نوع بل النسيان 


من الأعذار النادرة ني َظر العلماء» كا a‏ 
ا لماءَ ني رَخله وتي فاه يقضي ٤“‏ لن النسبان نادر » أو لاأنه مَقَصٌّ بالسيان» 


î 


(۱) «القواعد الکری» (۱: ۳۷۲). 

(۲) وهو مَنْ به سلس البؤل. ٠‏ 

(۳) «القواعد الکری» (۲: .)١‏ 

E‏ حتی لم منهاء قال 
في القديم: لا يعيد» فكذا مَنْ يى الماءَ في رَحله» وقال في الجديد: یعید. انتهیٰ من «الحاوي 
الکہیر) (۱: ۲۸۹). 


الفوائد الخحسام 
ولو كان غالباً | يكن مقَصّراً. وني بعض النسخ: والنسيان غالب للإنسان. 

قولّه بعد ذلك: «یً لا يقل التدارك): «وإسكان مَنْ بحب إسکكانه من 
الزوجات والآباء والأمهات «...) لا التدارك “)0 . 

يقال فيه: ما ذكرهٌ من الإسكانِ صحيح؛ لاله إمتاع» فيسقطً بالمًوات. 

قولّه بعد ذلك: «وإن كان ما يقبل التدارك من حقوق الله تعالل أو حقوق 
عباده» كالصلاة والزكاة [والصيام والنذر] والديون [والکفارات]' ونفقاتِ 
الزوجات» وجب تداركه عل الفور إِنْ كانَ واجباً عل الفور» وإن كان عل 
التراخي» فهو باق علل تراخيه». 

زجي عل ار اه ع فعاو فل اتور غاي 
كان عاصياً بالفوات» وما ذكره من أن قضاءَ الواجب علل التراخي باق على 
تراخيه» ينتقض بالج إذا فسَدَ با جماع» فإنه قضاءٌ حب علل الفور“. 


. ٠٠ ٦ص ولتام الفائدة انظر: «الكليات» للكفوي‎ )١( 

)۲( ا ٤‏ الأصل وتام العبارة في «القواعد الكبرئ»: «والبنين والبنات» سقط وجوبه بفواته» 
بمقدار كلمة أو كلمتين. 

(0) «لا يقبل التدارك» ااه «القواعد الكرى». 

.)١ :۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

(0) زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(۷) «القواعد الکری» .)١:۲(‏ 

(۸) انظر: «الأم» (۲: ۲۳۹)»ء و«الوسيط» للغزالي (۲: .)٦٨۸‏ 


[فصال في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها] 


قولّه ٤‏ فصل في مناسبة سب العلل لأحكامها»: «إذ كيف يناسبُ خروج 
المَنيٌ من الفرح» أو إيلاح أحدِ الفرجَيّن في الخر › أو خروج م الحَيّض أو 
الغاس لعَسلِ بميع البدّن» وكذلك لا مناسبة بين المس واللمْس خرو 
الخارج من أحَد السبيلين؛ لإيجاب تطهر الأعضاءِ الأربعة مع العفو عن 
النجاسة عل ا لخروج» و لاللمنح عل العمائم والعصائب والجبائر والخفاف 
وكذلك لا مناسة لأسباب الحدَثِ الأصغر والأكر؛ لإبجاب شح الوجه 
واليدَيْن بالتراب» بل ذلك تعد من رب ب الأرباب ومالك الرقاب»". 


E‏ خروج الكَني kS‏ وكان القياس في 
اللأصغرء تعميم م کل البدنء بناءٌ عل أن الحدّث عم یع م البدن» فكلا 
e‏ عسل اغفاد الارسة كان ويا اة من جهة ت أن للبدنِ آعالی() 
وأسافل وأواسط› فو جب شيءَ من أعلاه» وهو الوجه والرس» وشيءَ من 
أسفل» وهو الرجلان*» وشيءَ من من أَوَْسطه» وهر البدان ١‏ وقل قد الكلام 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «والنتفاس». 

(۲) في «القواعد الكبرىئ»: «نجاسة). 

(۳) «القواعد الکہری» (۲: ۸-۷). 

)٤(‏ في الأصل: أعال» عل الرفع» وصوابه بالنصب منوعاً من الصرفِ اسم إن مؤخر. 
(6 ى الاصل :ال خان ومر عا 

(0) في الأصل: اليديْن» وهو خطا. 


إا ا د دار ف ا 


a E E O 
ذا کان یترائة‎ SKS 
عليها فتجُمع الأوساخ» بخلافِ الوَجْه واليدَيْن.‎ 


فصل فيما يتدارك إذا فاتَ بعُذر وما لا يتدارك مع قيام العذر] 

قولّه بعد ذلك في قصل ما بتدارَك إذا فات الضابط: «إِنٌ اختلالً الشرائط 
والأركان إذا وقح لصرورة أو حاجة فن بختص وجوه بالصلاة كال فن 
كان ني قوم يعمّهم العّريّء فلا قضاء عليه إا فيه من المشقة»٠.‏ 

قال فة نا د الأركان ترط لقوله تعد ففان أ بإتعام الر کوع 
والسجودِ وم د يقضِ عل الأصح». إلى آخره. 

وإلا فاختلال الرّكُن مُبطل يوجب للقضاء» وما ذگره في السْرة من أنه 
إن كان في قوم يعمّهم العَرْيّء فلا قضاء 

قوله في الفصل المذکور: «وقا أهل الظاهر وبعض العلهاء: مَنْ تَعَمَدَ 
رك الصلاة 5 أو الصيام ل يلرم القَضاء؛ ل القضاءَ ورد في الناسي والنائي 
وما مَعذوران» ولس الا دای من انون ولا قالوه وجه حَسن)0 
إلى آخره. 
(۱) «القواعد الکہریٰ» (۹:۲). 
(۲) في «القواعد الكرئ): «أمرناه). 


(۳) انظر: «المحلل» لابن حزم (۲: .)١١-٠٠١‏ 
)٤(‏ «القواعد الکہری» .)٠١:۲(‏ 


النص المحقق ٣‏ 


يقال عليه: ما ذكرهُ عن أهل الظاهر وغيرهم» وقوه يْرَمٌ عليه: آنه إذا 
آفسَدَ احج عَمْداً با جماع» لا يقضيه» هو جلاف للإجاع» ويرد عليه أيضاً ما 
روه آبو هريره رضي الله عنه عن الي ڪي في وله: «مَنْ دَرَعَه القيءٌ فلا قَضاءَ 
علیه» ومن استقاءَ عامدا فلیقض» رواه بو داو وغیرٌه بسنا صح( 

وقول الشيخ في تقرير القول المذكور: «إِنّ الصلاةً ليست عقوبةٌ من 
العقوباتِ حتى يقال: إذا وجيت عل المعذور» فوجو بها عل هذا" أولء 
لأن الصلاة إكرامٌ مِنَ الله تعالل للعبيد“» إل قوله: E‏ أن 
يقال: إذا رم امعذورٌ با مجالسة والتقريب» كان العاصي الذي لاعَذْرَ له آول 
بالإکرام والتقريب»). 

يقال عليه: ليس هذا من باب الإلزام المتعَجّر الترك حت قال فيه هذا 
الكلام» بل هذا من باب استيفاء انى من الات وهو مَلومٌ بالتك 
ونظبره: إيجاب جزاء الصيدِ عل المتعمَدِ مع قوله تعالى: وبال أو € [المائدة: 
٥‏ وقد َقَدَّمَ نظيرٌ هذا في الكفارات. 


(۱) أخرجه أبو داودء كتاب الصوم» باب الصائم يستقيءٌ عمداً برقم )۲۳۸١(‏ والترمذي كتاب 
الصوم» باب ما جاءَ فیمن استقاء عمدا برقم (۷۲۰) وغیرهماء وصّحه ابن حبّان )۳٥۱۸(‏ 
وفيه تمام تخريجه. 

(۲) في «القواعد الكبرئ»: «وجبَ قضاؤها». 

(۳) في «القواعد الكبرى)»: «علل غيره». 

)٤(‏ في «القواعد الكبرئ»: «للعبد». 

.)١١-٠١ :۲( «القواعد الکہری»‎ )٥( 

(0) فى الأصل: المعتمد. ولعلّ ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب. 


واا ب ي ا 


[فصل ني بيان تخفيفاتِ الشرع] 


وا ا وهي آنواع: منها تخفيفٌ 
الإسقاط کإاسقاط الفعات ا ت والعمرة بأعذار e‏ 


عر فلا تن فان ريد بالغذر عدم الاستطاعة ا سردا ا ت 


حتی يقال بالسقوط› فليَامّل. 
فصل ني المشاق ا موجبة للتخفيفاتِ الشرعية] 


قوله في الفصل | امعقود للمشاق امو جبة للتخفيفاتِ الشرعية: «امشاق 
ن أدهي“ 4 a‏ مشقة ١»‏ تنفكّ العبادة عنهاء کمشقة ة الوضوء والغشل ٤‏ 
شد اسر ات»٠.‏ 


Ee aA 

بح وسكونِ الباء مثل َمْرَة وتقرات» والسَبرة: شدة البرّد» ومقصودُ 

اي باع لفظِ الحديثِ» فإنه قد ورد في الحديث دکر إسباع الضف 
e‏ 


(۱) «القواعد الکبری» (۱۲:۲). 
(۲) المصدر السابق .)١١:۲(‏ 


(۳) أخرجه البزار في «المسند» )۲۹٦۸(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰: )٠٠۹‏ من حديثِ 


النصضصا او ب ي ه1 ۲ 


قول فيه أيضاً ي آثناء ء النوع الثالث: اة واقعة ب] پين هاتين 
المشقتان. (أعني: امشقة العظيمة التي لها با وف علل النفوس والأطرافيء 
والمشقة الخفيفة التي مشلها بأدنى وَجَع في آصبع): وقد د رط قان بن 
تبن" بحيث لا تدنو من إحداهماء فقد يتوقف فیهاء وقد رجح بعضها 
بأمر خارج عنهاء وذلك کابتلاع اربق في الصوم» وابتلاع عبار الطریق؛" إل 
آخره. 

يقال فيه: الذي يظهرّ: أن ابتلاعَ الريق من اشاق التي لا تنفك العبادة 
عنها. 

قولّه بعد ذلك: «ولا تختص المشاقٌ بالعباداتِ» بل ر ي في المعاملات» 
مثاله: الغرَرُ في البيوع» وهو أيضاً ثلاثة أقسام: أحذها ما یعس اجتنابه» ي 
سس والبُندق والزّمان والبطیخ في فُشوره) فبعفی عنه. 

القسم الثاني: ما لا یعسرٌ اجتنابه» فلا یعفی عنه. 


القسم الثالث: ما يقع بین ال تبتبن» وفیه اختلاف») إل آخره. 


= وآخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸: ۳۲۲) و«المعجم الأوسط) )۳٤١ :٥(‏ برقم )١ ٤۹٩(‏ 
من حدیث طارق بن شهاب» وذکره اهيئمي ٤‏ (جمع الزوائد» (۱: ۲۳۸-۲۴۳۷) وعزاه 
للطبراني» وأعله بأي سعد البقالء مدلس» وقد وثقه وکیع. 

(1) ما بين القوسين هو من كلام البلقيني. 

(۲) في «القواعد الكبرى): «المرتبتين». 

(۳) «القواعد الکریئ» .)١٤١:۲(‏ 

)٤(‏ في «القواعد الكبرى»: «قشورها». 

.)١١-٠١ :۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


الفوائدالجسام 


الف آهل فسا رانف قاف جات و الجدار 
وأصل الشجرة وما ری راا فيفی عنه تطعا ولکنه يوا الحَْر عن 
من العفو عا ب یعسْرٌ اجتنابه من باب أول. 
قوله: «فأما الصلاة فينتقل فيها القائم إل القعود بالمرضٍ الذي يشو 
عليه)» إل قوله: «واشتر اا ر ال الاضطجاع» ا 
من غذر ر الانتقال من القيام إل القعود؛ لأن الاضطجاع N‏ 
ولاسِيّما والمُصل 2 ربّه» وقد قال سبحانه وتعال: «أنا جلیس مَنْ 
د 
الا ما ذگرةمِنْ أنه يشرط ني الانتقال من القعود إل الاضطجاعء 
عذ أشق من عُذر الانتقال من القيام إل القعود كنوع؛ لان رسول الله ل | 
فرق بين الاستطاعتين في قوله لا: «صل قات)ء فإن م تستطع فقاعداء فإن | 
تستطع فعل جنب" فن عَجَرَ عن القعود لصداع برأسه» لا N‏ 
يكونَ ذلك فی حقه شی ی من كر الل المانع من القيام» بل لو كان الداع 


() فى «القواعد الكرئ: : لاور بشترط). 

(۲) «القواعد الکری» (۱۹:۲). أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» )٠١۲١(‏ وأبو نعَيْم في «حلية 
الأولياء» :٦(‏ ۳۷) والبیهقی ف ب الإییان» (1۷۰) من حدیث کعب الأحبار رضی الله 
تنه . 

(۳) أخحرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا م بطق قاعداً صلل عل جنب برقم »)۱١١۷(‏ 
وآبو داود» كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد برقم »)4١۲(‏ والترمذي» كتاب الصلاق 
باب ما جاءَ أن صلاة القاعلِ عل النصفِ من صلاة القائم برقم (۳۷۲) وغيرهم من حدي* 
عمران بن حصّین رضي الله عنه» وصځحه ابن بان )۲٢۱۳(‏ وفيه تمامٌ تخریجه. 


ااا ا د ا 
المانع من القعودِ حف من كَسْر الرَّجْل المانع من القیام» جار له أن ينتقلَ إل 
الاضطجاع. 

وقوله: «لأنٌ الاضطجاع مُنافي لتعظيم العبادات). 

قلت: لکنه بٳِذنِ اشع لس ای 

قوله: «وقد قال الله سبحانه وتعالل: «آنا جلیس مَنْ ذکرني»). 

ا ١ e‏ ہو م رو ص تر 

قلنا: وقد قال الله سبحانه وتعال يمدَځ عباده: # الین دروت اله 
یما وقعو داو عل جلوبِهم € [آک عمران: ۱۹۱]» ولو لا الإذْن ا كان لنا أن نفعلَ 
دلك. 

وكذلك نداءٌ املك العظيم من الآدميين باسيه» مناف للتعظيم عادة 
و أذِنْ الله سبحانه وتعال لعباده أن ينادوه ويدعوه باسمه ٤‏ قوله: «یا اللّه)» 
كان هم ذلك. ولو ل یادن فيه سبحانه وتعال ما اجتراً أحدٌ عل ذلك. 

قوله بعد ذلك: «وأما ]١/۳٦[‏ الصوم فالأعذاز فيه حَفيفةء كالسفر والمرض 

و 1 و : ر ر 

الذي يشق الصومٌ معه كمشقة الصوم علل المسافر». 

يقال عليه: مفسَدة المرض بأن يش الصومٌ معه كمسَقَة الصوم عل 
السار هان ك علا ما ساك ف حراط مق الادات م أن 
كل عبادة تبط بأدنى المشاق الُعتبرة في تلك العبادة» وسَيأتي ما فيهء ثم إِّه لا 
يحبر في الفطر بالسفر وجوذ المشقة» حتىٰ يُعتبرَ العَرَض بہاء ولكنٌ السفرَ ل 


(۱) «القواعد الکری» .)۱١:۲(‏ 


ا ا 
كان مظلَةَ َة طُرد البابُ فيه طرداً واحداًء والأصح ني المرض البيح للفطر 
ما ذكره الأصحابٌ ني المرض البيح للتيمم. ۰ 

قوله بعد ذلك: «ويدل عل (إباحة التیمم - یرید اتيم نی صر ذگرها 
وهي أن بُقال): الشَيْنُ إذا کان في عُضوِ باطنِ ۾ يكن عدرل وإن کان ني 
ظاهر» ففيه خلاف. والمختار الإباحة هذه الأعذار» فنقول: جور ر الشافعي 
رضي الله عنه فيها التيمَم قاق نة دون هذه المشاق") آحدها: إذا بيع 
لماء منه بأكثر من د ثمنِ الل بشيءٍ حقبر یسیں فاه لا يلرم شراؤه» ولا شك 
ال رر الغبن بدانق دون صَرَرِ الشقّة بظهور الشيّن وإبطاء الرّء» وشدة 
الضني»(“. 

يقال عليه: لا كان َر ابن بداتق يعم لكين اعت کون غيره من 
المشاق الخاصَة كظهور الشَيْن؛ لأنْ الشارع إا حاطب العُمومَ بالأمر الذي لا 
يشق أصلا لحموم ضَرَره لو وقع» وكذا القولٌ ي باقي الصور. 

قولّه بعد ذلك: «ونظبرٌ هذا التشديدِ [ني باب التيُّم]") ما ذكره الشافعي 


(1) ولتمام الفائدةء انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (1:١۲۷)»ء‏ و«المجموع شرح المهذب» 
للنووي (۲: ۲۸۵). 

(۲) هذه الفقرة معيّرة بتصرّف من البلقيني تقديً وتأخيراً لبعض الألفاظء وما بين القوسين هو 
من کلامه. 

(۳) انظر: «الأم» (1: .)٦۲‏ 

)٤(‏ في اللأصل: «لا حدّ ها) وهو تحريف» والتصويب من «القواعد الكرئ». 

.)۱۷:۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكرئ». 


a 


ومالك [رحه| الله“ في اَن التحلل من الج مُختص بحَطر العدو) 
خولفا ني ذلك؛ لأ الآية دالَه عل جَواز الخروج من احج er:‏ 
يقال فيه: لقائل أن يقولًّ عحتجَاً لالكِ والشافعي رَه الله تعالل: إن 
الآية نزت ي حَصرِ الأعداء» والأصل بقاءُ العبادة علل أنه لا جوز الخروح 
منهاء وجوار التحلّل بحَصر الأعداءِ بحتاج إل دليل» ولیس هذا من باب قصْر 
العامٌ عل سَبَه» بل من باب الاحتياطٍ للعبادات. 
قولّه بعد ذلك: «فإن قيل: إن قولّه: حيرم € [البقرة: ١۹٠]الآية‏ نزت 
في الدَبية ول يكُنْ إحصار عُذر وإنما كان إحصار عَذو؟ 
قلنا: إذا ّت على إحصار العُذر“ كات دلالتها عل إحصار الأعداء“ 
آول. فرذت لقدلٌ عل إحصار العُذر بمنطوقهاء وعلل إحصار العدو 
بمفهو مها" فتناولت الأمريْن حيعا»". 
يقال عليه: عل ما ذكره إذا قُلنا: إن الإحصار موضوع ضر الأعذار 
أما إذا قلنا: إنه مَوْضوعٌ حَضر الأعذار وحَضر الأعداء» فالآية دالة عل إحصار 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۲) انظر: «الم» (۱۷۳:۲). 

(۳) «القواعد الکری» (۱۸:۲). 

)٤(‏ في «القواعد الكرئ): العدو. 

)٥(‏ في «القواعد الكبرئ): العذر. 

(0) في «القواعد الكبرى»: «العدو بمنطوقها... العذر بمفهومها». 
(۷) «القواعد الکبری» (۱۸:۲). 


۷١‏ الفوائد الجسام 
العدو بمنطوقهاء وهذا آرجَح؛ لان الحصرَ بالأعداء عا ا 
تتناولّه الآية بمنطوقهاء إذ عل السب داخل اتفاقا. 

قولّه بعد ذلك: «والذي ذكر مالك والشافعیٌ [رحمهم) الله]“ لا نظ له 
في الشريعة السمْحة الذي قال الله تعالل فيها: وما عل عك في ألرَنِ من 
حرج 4 [الحج: ۷۸]». 

يقال عليه: لو کان الحصر [/ ب] بالاأعذار معترا لا قال كاه لضباعة: 
«واشترطي أن يلي حیث حُبِستٍِ»" إِذْ لو كان مُعْتّبراً ما احتيج إل اشتراطه. 

فإن قيل: فائدة اشتراطه: عَم وجوب الهدي. 

فان قيل: الآية دلت عل وجوب الذي عل احص فلم يتج إل 


ENE EEE E ES 
قولّه بعد ذلك في صَبْطٍ الطلب في التيمّم» قالوا: بل يطلب من مكانِ لو‎ 
.0 استخات منه برفقته» لأغاثوه» مَع ما هم عليه من اغا‎ 


(1) زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۲) «القواعد الکہریٰ» (۲: ۱۹). 

0 ضباعة بنت الزبير أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدّين برقم 
(۰۸۹)» ومسلم» کتاب الحجَ» باب جواز اشتراط الحرم التحلل بخذر امرض برقم )۱۲١۷(‏ 
وانظر تمم تخریجه في «صحیح ابن حبّان» (۳۷۷۳). 

() «القواعد الکری» (۱۹:۲). 


إا ا ا 


يقال فيه: هذا طريق الإمام“ والعّزالي"» وهي خلاف تَصّه في البرَيْطي. 
قولّه بعد ذلك: «والاؤل فى ضوابط مشاقٌ العبادات: أن قصب مََعَة 
كل عبادة بأدنى المشاقٌ الْعَْرة فى تلك العبادة» فإن كات يلها أو أَرْيَدَ ثتَتِ 
الأُخصة بهاء ولَنْ يُعكَمَ التماثل إلا بالزيادة إذ ليس في قَذرٍة اشر الوقوف عل 
ساو ي المشاق» إل أن قال: «مثال ذلك: أن التأذي بالقَمْل مُبيح للق ني 
حَقّ الناسك"» فينبغي أن يُعتبر تأذيه بالأمراض بمثلِ َة القمل»5. 
يقال في حاصل ما ذگره: أنه إذا كان هناك مَسقة مدره بص من 
الشارع» فيعتبر فيع غيرٌها من المشاق بهاء فان ساواها أو زا عليهاء اعتبر» وإن 
کان دوا فلا. ورَدّه شنا رضي الله عنه بأنٌ ظاهر الاَية يقتضي اعتبار مُطاّق 
الأذی» لا بقَيْدٍ كوّنه مث أذى القمل» فلو كان دونه اعت لظاهر الآية. 
قو له بعد ذلك: «(ومنها التأذي بالرياح البار دوي الليلق الظْلمة»(. 
يقال فيه: لد المُظلمة غي مغك ولا َر بي الم وغيرها فيب 
ذکره. 
(1) يعني ا جيني في «نهاية المطلب» .)۱۸٠:١(‏ 
(۲) في «الوسیط» .)۳١٤:۱(‏ 
(۳) وقد أباحه صلوات الله عليه لكعب بن عَجْرَةَ حين آنه هوام رأسه» أخرجه البخاري كتاب 
ا لحج» باب قول الله تعالی: لی کان مک مَریسًا أو بء اذى من امه وء برقم »)۱۸۱٤(‏ ومسلم» 


) تاب الحج» باب جواز حلت الرس للمَحرم برقم ),٠ ١(‏ وانظر تام تخرجه في (صحیح 
ابن حبان» (۳۹۸۰). 


.)۲١:۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 
(۱ :۲( المصدر السابق‎ )١( 


۲ الفوائدالجسام 


قوله بعد ذلك: «ولا ي نهن الحاكم الغضبان عن اَم بها هو معلوم ل 
إذ لا حاجَة به إل النظر فيه. مغاله: : أن يدعي إنسانٌ علل إنسانِ بدزهم معلوم» 
فینکره فلا یکره ه للحاكم | م تما مع عَصبهء إذ لا تحتاح الحاكم في هذه 
لمسألة إلى تظر واعتبار»'. 


فال شيخنا: فيما ذكره الشيخ بَّر» والأقربٌُ كراهية الحم في حال 
الغضب مُطلقا؛ لأنه قد يديه الغضبُ في) هو معلومٌ له أن يحكُمَ عل غير 
اللحكوم عليه» والشيخ خد في ذلك النظرَ الاجتهادي» فقالّ ما قال» ونحن 
نقول: الْعتبرٌ كن الغضب مظَة لعَدَم الضبط مُطلا. 

قرله تخت لك : لو اشام في شيء وصَفَه بصفات لکل واحد منها) 
رتب عالية ورتب دانية ومتوشطة؛ فإنه حمل عل أدناهُىً» إل قوله)“: 
OTE‏ رتب مشاق لر صَبْط رتب [Î /v1‏ 
المشاق الزائدة علل أدناهة؟ 

قلغا لا وز و شر فها بمثل هذه 

يقال عليه: الأول أن يقال في الجواب: التكاليف في أنفيها شاقَة 


(۱) «القواعد الکری» .)۲١۱:۲(‏ 

() أشار الناسخ في الهامش إل «منهن» في نسخة أخرئ. وكذلك هو في «القواعد الكبرئ». 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

.)۲۱:۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 


النص المحقق ۲۷۳ 


لاشتقاقها من الكُلْفة» فلو اعثرت أذنل المشاقء تعطّلتِ التكاليف فقَيْر“ 
المقاصد سوال يعر عل الأصل بالبُطلان. 


[فصل ني الاحتياط جحلب المصالح ودرء المغاسل] 


قوله ني «قَصلّ ني الاحتياط خَلْب المصالح»: «وإِنْ شك أطلَقَ واحدة 
أو اثتكَيّْن» فان أراد إبقاء النكاح مع الوَرّع» صلق طَلْقةً [معلقة]“ عل 
تفي الطلقة الثانيةء بأنْ يقول: إن م [أكن] طلقتها فهي طالق حتى لا يقع 
عليه طلقتان). 


سے و 


ما ذكرهُ الشيخ لا يعي طريقاً ني بقاءِ النكاح مع الورع؛ لأن له طريقا 
اخرَ وهو أن يراجع. 

فإن قيل: فائدةٌ ما ذكره الشيخ في الْحَلّل. 

فلنا: ولا تعن ذلك؛ لأنْ له حيتعذ أن يطَلىَ بكلمة الثلاث. 

قولّه بعد ذلك: «وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب» أمثلة: أحدّها: 
أل مَنْ ني صلا من كس لا يعرف عَيْتهاء فإنه رمه [ا- مس ليتوشل بالأربع 
إل تحصيل الواجبة. المثال الثاني: أن من نسي رکوعاً و سجوداً و رکناً من 
(1) في الأصل: قَيّدء ولعل الصوابَ ما هو مبّت. 
(۲) زيادة من «القواعد الكبرئ». 


(۳) زيادة من «القواعد الكرى». 
)٤(‏ «القواعد الکبری» .)۲٤:۲(‏ 


V٤ 


أركان الصلاة ولم يعرف عله لَه يلزمه] البناءٌ عل اليقين احتياطاً لتحصيل 
مصلحة الواجب» إل غبر ذلك من الأمثلة». 


يقال عليه: ما ذكرهُ من الأمثلةء فيه تَظّر؛ لأنه ليس له إلا جهةً واحدة 
او ا ی ا 
الإجاب إلاماسنتبةعليه. 

قولّه بعد ذلك: «وكذلك لو" تعارصت سهادتان نی گفر الت وإسلامه 
فإنا نغ ا 4و ٤‏ ئک (, 

يقال عليه: هذا مطابق للقاعدة التى ذكرهاء فان المصلحة فيه دائرة بين 
الإيجاب والندب. 

قولّه بعد ذلك في «المثال الخامس»: «إِنُْ مَنْ لرمَتة ركاه من زكاتئن لا 
يعرف عَيْتهاء مث أن لرمَنة زكاةٌ لا يَذري: أبقرة هي» آم بَعير» آم دينار آم 
وزهم؛ آم حنطةء آم شعیر؛ فإنه أي بالزکائإن ليخرجَ عا وجب عليه وني هذا 
ا فان الأضل عَم كل واحدة منهها بخلاف نسيان صلا من س فان 
الأضل ني كل واحدة مته الوٌجوب»٠*.‏ 

قال علیه: ما آستشگله الشیخ من وجوب آلر کان إن كانت ضور؛ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وهو زيادةٌ من «القواعد الكرئ». 
(۲) «القواعد الکری» (۲: .)۲١‏ 

(۳) في «القواعد الكبرئ»: «إذا». 

() «القواعد الکری» .)۲٣:۲(‏ 

.)۲٠:۲( المصدر السابق‎ )٥( 


۷ _  ققحملا‌صنلا‎ 


المسألةه أن یکول عله نصابان ي من الصنفنن» > أخرج عن أخد: دم يي 
عينه» فهي مسألة صلاة من E‏ لک الأصل في کل واحدة من الزكاتين 
ال جورب »ون كانت الضورة أن عنده نات صنفٍ وجَبّت فيه الزکاةء ثم 
تلف بعد التمكن» ول يعْلّم: أكان حنطة أم را ا فانه يلر مه الزكاتان؛ لاه 
لا طريق إل براءة ذمته إلا بذلك» وهڏا کمن نى صلاة من ُس» جن في 
ثلاث منهاء أو حاصَتْ منهاء ولم يعلَمْ عَْنَ الصلواتِ التي وقح فيها الجنون 
أو الحيض من غبرهاء فإنه يلرَمّه ا لخمس» وإن كان الأصل عَدمَ الوجوب في 
صلوات منها؛ لأنه لا طريق إل براءة الذمّة إلا بذلك. 

قو له في «المخال السابع»: «إذا شکّت ت المرأة: هل الواجب عليها عد وفاة» 
أو عدهٌ طلاق؟ فإنه يلرَمُها الإتيان بالعد ئن لخر ع| عليها بيقين»(". 

[۳۷/ ب] يقال عليه: صوابه: مها الإتيان بأطول العدكإّن» يعني إن 
كات عَدَةٌ الرَّفاة أطولّ من عد الطلاق» فهى الواجبةء وإلا فالأقراءٌُ هى 
الواجبة» والصورة أنه ليس هناك كّل. 

قو له في «المثال الثامن»: «إذا مات روج الأمة و سدهاء و سكت في السابق 
منهماء فإنه يلرَمُها الاستبراءٌ وعِدَةٌ الوفاة لتبراً بيقين»١'.‏ 
(۱) فيجبٌ على من نسي صلاة من خس لا يعرف عينها أن بصي ا حمس ليتوسل بالأربع إلى 

تحصيل الواجبة. انظر: «الوسيط» للغزالي .)۳۸٠:۱(‏ 

(۲) كذا في الأصل: «نصابٌ)» وهو جائزء لأن المبتداً نكرة» والخبر شبه جملةء فيجوز التقديم 
(۳) «القواعد الکری» .)۲٠:۲(‏ 


۲۷٦ 


الفوائد الجسام 

يقال عليه: مسألة ما إذا مات زو الأمة وسَيّذّهاء طويلة اليْلء 
وصورتا: أن يکون بين المُدتين أكثر من شُهرين ت لیال» آو حصل 
E CO‏ فلينظَرٌ فيه 

ما ذکره مِنْ قضاءِ ومن برستة آیام» کذا ذکره اا آو آکثر ی( 
استدرك عليهم الدارميٌ بيا أشارَ إليه صاحبٌ «الروضة)» ويه في شرح 
اذب بأنه يمک قضاءُ یمین فصاعداء إل آخر ر السابع بزيادة يوم واحلٍ 
عل الصعف» وضابطه: أن تعرفَ ما عليها من صوم فصو يوماً وُر يوما 
إل أن تستوفيه» ثم تار الصو ثبانيةً مشر يومأمن أولٍ صياوهاء فتصوم يوم 
وتفطرَ یوما قَذْرَ ما صامَت وأفطَرّت من أول المدة» وتصوم يوماً آخرَّ فيا بينّ 
آخر فِطرها بعد صيايها الأول والسادس عَكَرَ منه» وإذا كان علبها يوم( 
a‏ 
موضع بسطة» وقد ذكر هذا صاحبُ «الحاوي الصغبر» أيضاً. 


وجوابٌ ما ذكرة الشيخ من الإشكال: أن العادة إا لم ينظ لغالبها في 


(۱) بياض في الأصل بمقدار نصفِ سطر. 

(۲) «القواعد الکری» (۲: ۲۷). 

() انظر: «نہاية المطلب» :١(‏ ۷۸). 

.)٠٥۹:۲( «المجموع شرح المهڏب»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: يوماًء وصوابٌه بالرفع» اسم کان مؤخر. 

0 هو الإمام الجليل نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني (ت ٠٠١‏ ه) كان له اليد 
الطول في الفقه والحساب» له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» :٥(‏ ۱۳۷) وانظر كلامه 
في «الحاوي الصغير» ص١٠٤٠‏ . 


ال الت ۷Y‏ 


ی انحبرة؛ بجواز آن يكو حيشها جاور بخلافي العاداتِ ها لتبراً ذمنها 
بيقين» والحمل عل غالب العاداتِ لا ْمَل به ذلك ا 

قوله: «دَرءاً مفسدة أخلٍ الزائ بالأصل». 

قولّه: «دَرَءَ الأصلٌ بالزائد» ولك أن توول كلام الشيخ علل التقابلء 
أي: دَفعاً لتقابل الزائد بالأصلي «...). 

إنا بحسن هذا ا لجوابٌ أن لو كانتِ الأركان وسائ الشرائط معتبرة مع 
فقدان ذلك الشرط ك) في فاقد الماء والتراب وفاقد السترة» ومن لا يتمكّن 
من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود آمًا إذا كانت الأركان وسار 
الشرائط لا ينر شي منهاء مع تدان ذلك الشرط كا في هرمن الحيشة. 
فلا بحس ذلك» والأحسَنٌ في الحواب أن يُقال: إن قَدَمنا الاحتياطًء لتحصيل 
مصلحة العبادة الك ى ارط نماد اش اانا ۰ 

وما درْءُ مَفسدة الحيّض» فلا يكن إع اها بالنسبة إل العبادات» وإنا 
E‏ اف الوَطْءٍ ونحوه إذ لا تعلق بالذهة َة بخلاف العبادة. 

فإن قيل: العبادةٌ لم يتحق وجونها. 

قلنا: ولم يتحق سقوطهاء لذلك «...0. 


[۳۸/ أا ما ذكره في غير الأزواج مُسلمٌء وما ذكره في الأزواج والزوجانية 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(۲) في الأصل: «أخذٍ الأصلل بالزائد. 
(۳) بياض في الأصل بمقدار سطر. 
)٤(‏ بياض في الأصل بمقدار سطر. 


TYA 


ئ ان ّ ود ينه عذر فيتوقف ويْدفع ما عدا إذا ثبت 
۰ ۶ * ت 
[فصل فيا يقتضيه النهى من الفساد وما لا يقتضيه] 
قوله في فصل ما يقتضيه النهِيٌ من الفساد: «المثال الثاني: الصلاة ني 
الدار المغصويةء ليس النهي عنها لعينها'» وإنا المراد بالنهي عا اة قترنَ ہا من 
الغصب» فالنهي يتعلَّقٌ بالصلاة من جهة اللفظ یالب من جال 
قال رضي لله عته: حاصل كلامه: أنه ينهي عن الشىء والراد النهت 
عن غير لقيام المعنى. 
[فصل نی بناءِ - جلت المصالح ودرو المفاسد عل الظنون] 
ا 
قوله ني «قصل في بناء جلْب المصالح ودَرء المغاسد علل الظنون»: «فإن 
الاستيراء بقزء واحد" فيه تجرز» وصوابه: فان الأستراء بحيضة. 
قوله: «(بخلاف فوات حَقّ واحدِ علل شخص واحد ف المحاکات)0. 
يقال: توقع تکرره ني کل واحل يدي ل کثرټه وعمومه. 
(۱) يليه في «القواعد الكبرئ»: «لأا مصلحة عظيمة لا يصح النَهِيّ عن عينهاء بل لا يصح 
النهيٰ عا دوها من المصالح». 
(۲) «القواعد الکری» (۲: .)١۲‏ 


(۳) المصدر السایق .)١٠:۲(‏ 
(4) المصدر السابق .)١٣:۲(‏ 


ااا ل ي 


قوله: اوقد رط رو الفعلِ والفاعل»'. 

يقال فيه ترط في الزنا رؤية فرج لا رؤۇية کله). 

يقال فیه: اختارَ شیخنا جَریانَ الخلاف مُطلقاًء سواء کان مُسند عله 
تحبر التواثّر أم لاء طرداً للباب إلا إذا كان المتوايِرٌ لا ينكره أحد» وحصل 
تعليق عليه» فإن كانت بغدادٌ موجودة فرَوْجتي طالق أو فعَبّدي حر» واتصل 
التعليق بالقاضي» فإنه حينئذٍ يحكّم بطلا الزوجة وعِتق العَبدِه وإن م ير 
بغداد. 

مدا O o‏ فيه العم تار والظلٌ 
أخرئ)»... «فكأداء الشهادة علل مَنْ لايُعْرَف إلا بعيّنه» وكتحديد العقار 
يلد ومکانه)» وغير ذلك»*. 

يقال فيه: ما ذكره الشيخ من هذه الأمثلةء فيه تظّر» والأقربٌ آنه لا 
ترط العلْم» وأنه يكُفي عَلَبة الظنٌء إذٍ العلمُ الذي هو الاعتقادُ الجازم» 


ر 


عك . 


ول «وكالشهادة بالعسرة» فإنا شهادة ب بتي الغنىء ولا ميد مستند له إلا 
الظرّ» وكذلك الشهادة بالتعديل» فإنّها مبنية علل التفى والإئبات». 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۳۷). 

(۲) بياض في الأصل بمقدار سطر. 

(۳) في «القواعد الكبرى): «التصرفات». 
)٤(‏ في «القواعد الكبرى): «(وحدوده». 
)٥(‏ «القواعد الکری» (۳۸:۲). 

(1) المصدر السابق (۸:۲). 


۸۹ 


الفوائد الجسام 


يقال فيه: الوجة الصاترٌ إلى آنه لا بد في شهادة الإعسار من تَلاثةء ك 
هو ظاهر الحدیث'» طرده شیخنا رضي الله عنه في کل ما کان کالإعسار ی 
يخفى» كالتعديل ونحوه. قال: وبه صرح الفوراني في «التعديل». وم تَصَرَ 
المَذْهبَ أجاب بان الحديتَ حمول علل الاستظهارٍ استحباباً بالقياس عل 
الافوال لان القاس ن أا الان 

قوله في «المثال الالث» منه . منه: «ما صلل عليه وفيه: لو شرطً فيه بقن 
الطهارة لفاتتِ المصالح التي لأَجُلها وجَبَتِ الطهارة». 

يقال عليه: الأحسنْ في هذا المثال الثالث أن يقال: مايصلل عليه وفيه 
لو رط يقين الطهارة؛ لس ذلك؛ لأن يقن الطهارة تيمك بالعَشل في ماءِ 
کثير» ومشل ذلك لا يودي إل و التي لأجلها وَجَبتِ الطهارة. 

[۸/ ب] قو له بعد ذلك في «المثال السابع»: (حقوقٌ الأموات المختصة 
بأهلِ الإسلام) إل قوله] ©: «فإنا لا نقطع بموتِ آحدِ منهم عل e‏ 
إلافي حَق من لايعقل كالأطفال والمحانين»(. 


)١(‏ يعني حديث قبيصة املال وفيه: «ورجل أصابته فاقة حت قوم ثلا من ذوي ال بجی من 
قومه» الحديث أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب مَنْ تحلّ له المسألة برقم ٤٤(‏ ۰) وأبو 
داود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة برقم ( »)٩۰‏ وصخحه ابن حبان (۳۲۹۱) 
وفيه تام تخریجه. 

(۲) «القواعد الکہریٰ» (۲: ۳۹). 

(۳) في الأصل: وتَبيه. 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

:۲( «القواعد الکبری»‎ )٥( 


ww 


(٤ 


النص المحقق ا 


قل عليه: الأطفال والخاان حکوم بإسلامهم ا وإدا کان لا يقطع 
بإيمانٍ المتبوع» فلا بطع بإيمانِ التابع» فاستثناءٌ الشيخ الأطفال والمجانينَ بعيد. 

قوله: «وكذلك لاقع برشب المُدّعين والمُنكرين»'. 

يقتضي أنه بُشترط في كل من المذعي والمنكر كونه رشيداء وهي طريقة 

القاضي حُسَيْن نقلَها عنه ابن الرَفعة» وجرى عليها الشيخ في «التنبيهء 
والأصح المجزوم به ف ل و«الروضة) ن فلن د تصح دعوی 
السّفه» فإذا آل الأمر إل قبض مال» قبضه الول. ) 

E عن القاضي» وقال: ما ذكره الشيخ‎ IEE 
من قوله: «لا صح الدعوی إلا من مطلتق التصرٌفِ فيا يدعيه» لا يغه ِن‎ 
وجوه.‎ 

أحدّها: أن العبد يدّعى علل سَيّده العتّقَ ولا تصرف له فيه» فإن قيل: 
العتق نشهدٌ فيه بالحسبة» وما سهد فيه با لجحسبة لا تمع فيه دعوى الجحسبة 
عند القفال» خلافاً للقاضى حسَيْن. 

قلنا: محل حلاف المَمًال وواه ما إذا كان هذا أي: اليه - تشهد فان 
شهادتها مُغنية عن سماع الدعوئ» فأما إن م يكن هناك بينة» فإنه تمع الدعوى 
بلا خلاف» وحينئٍ فالعبد يدعي التق ولا صرف فيه فقد سُوعَتِ الذعوى 
من غير مطل التصرّف فيا يدعيه. 


(۱) «القواعد الکریٰ» .)٤۳:۲(‏ 
(۲) «التنبيه» للشيرازي ص‌۱٣۲.‏ 


الفوائدالجسام 


الوجه الثاني: الزوجة تدّعي النكاحَ علل زوجهاء وليست مُطلقة التصرُّف 
فا تدّعیه؛ لأنہا إن كانت رة فالعَقَدٌ عليها يتولاه الجر بحر إذنهاء وإن 
كات غير جبرةء فالعقد عليها يتولاه غير الولي بإذنها الْعْبر» وعلل كل من 
ا لحالّن» فهي غير مُطْلقَة التصرُف في النكاح» وقد سَمِعَّت دَعواها مع اقترانها 
بحق من حقوق النكاح قَطعاًء وكذا إن َد مَحَضت دعوئ الزوجية علل الأصح. 

لوجة الالث: الوكيل بجر الدعوئ ليس مطل العف فيا يدعي 
وتسمع دَعواه اتفاقا. 

الوجُه الرابع: دعوى المحجور عليه بالمَلّس لا يَمْلكُ الصف فيما 
ا وتصح دعواءٌ بلا خلاف. 

الوجه الخامس: دعوى المستولدة: الاستيلاء والعبد: التدير» مسموعة 
على السيد على ال مذهب. وليسا بمطلقي التصرف فيا يدعيانه. 

الوجه السادس: دعوى النسب صحيحة بالاتفاق» وليس لاقي © 
مطلق التصرف في| يدّعيه. 

فان قیل: 1١/۳۹1‏ تصٌ فه أن له أن يستلحقه. 

عا ل تصرف ق دلت لن ان ماهر ال ی که 
والاستلحاق واجبٌ عليه عند ظهور مُقَتضيه» فليس من التصرّفي المملوك 
فیه» وظهرَ بذلك أن هذه العبارة ال وقعت ٤‏ «التنبيه) لا یستقیم 
أمرُهاء ولا يعمل بمقتضاهاء وإذا كانت كذلك فلا وخذ منها بُطلان دَعْوى 
السفیه؛ لانه لا يدری ما المراد ہا. 


ا ا 


ولم يذكرها الشيخ في «المهذّب»» ولا أحدٌ من الأصحاب» وليس لها 
ترح تصح به» ولم يذكر الشافعيّ رضي الله عنه» ولا أحد من الأصحاب» 
اشتراط رسد ا لمّعى» فقد نص الشافعىٌ في كتبه كلها عل نصوص كثيرة ني 
الڏعاوئ» ليس في شىءٍ منها إخراح السّفيه من الدعوى» وكذلك جرى عليه 
الأصحاب. 

وقد أجع العلاءُ القائلون بالقضاء باليمين المردودة» واليمينِ مع الشاهل 
عل أنه جلف عند كول الْذّعىٰ عليه وعلل أنه جلف مع شاهد ثبت بذلك 
أن احالف وکل مَنْ صح حلفه» صخت دَعُواه کالرشید. 

فإن قيل: الرشيدٌ يصح قَْصّه» فصت دعواه» والسفية لا يصح قبضه 
فلا صح دعواه. 

لنا: هذا كلام فاسد؛ لأ السفية يصح قَبْصه بإذْنِ الولّء ولمِن قَلنا: لا 
يصح قَبْضه» فالول يقب له. 

فإن قیل: فكيف يكون غير القابض؟ 

لنا: الوكيل ني الدعوى وإثباتِ الحقّء لا يَستوفيه» فيكون هو المذّعيء 
والوكيل هو القابض» أو مَنٌ يدن له الموكل في الاستيفاءء وحن نقول في 
مقاب هذا کف کون الدع غر الحالف؟ 

فإن قيل: لاختلاف الْذرّك. 

قلنا: وكذلك يكون ا لمعي غير القابض لاختلاف للذرك. انتهى. ‏ 


قولّه: «وما ذكرتُموه من إجماع المسلمينَ عل جواز مُعاملة المجهولين 


8¢ الفوائد الجسام 
[والحكم هم وعليهم» وتسليم الأعواض إليهم] وقبول کدایاهم» وکل 
ضِيافاتہم» وأخذ صدقاتہم» وتنفيد ل إعتاقهم مع أن الغالبَ عل الناس فساد 
الدينء مُشکل عل [قول]' الشافعیٌ رحه الله». 

قل الوا عن ها بي رة اتدل عل مَذْكَب الشافعيء 


سرک ,ا 


فان قوله تعال: إن ءاشع مهم ودا كادضعو الم موه € [النساء: ]٠‏ لا دلالة 
فيه عل أن المراد بالرشد إصلاح امال والدين»". 


E th RES 
لا رتفح إلا بظهور الطريق التي ترقعه؛ لأنّ الحكم له أو عليه يفضي‎ 

ذلك. 

وأما ما استند إليه من إجماع المُشلمين عل الوجو الذي ذگره فلا 
E‏ فيه حكم عل مُعيّن» وإنما فيه إجراءُ الأمور 
عل مقت مقتضی الظاهر وسداد التصرٌف وإِن کان له آسباب قبل براءتو فی فان 
تن کر بجو آن يکو صرهه صد في حياڌ أيه الذي هو وي علب وار 
الأب [۹/ ب] علل ذلك وهذامقتضي مفاسد الحجر. 


و نک دك اکا مت ای فل هو ف ا 
ا NE,‏ فكانَ الاحتال بذلك صعيفا لا يقاوم 
الخال الول واستمرار التصرّف» فلذلك جَرى الناس عل هذا الحكم 
)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 


(۲) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) «القواعد الکری» .)٤٤-٤۳:۲(‏ 


النص‌الحقق ۸ 
للمُعبّن أو عليه في الواقعة المعينة المقتضية لثبوت الحجْر عليه المحتاجة إلى 

وأما الأية فو جه الاحتجاج ہا أن رشا # نَكرَة ي سياق الشرط» 
والنكرة في سياتي الشرط في نظر الشافعي تع فلا يكون مُطلقاء فلذلك 
اعتبرَ الشافعيٌ الصلاح في امال والدين؛ لأنه يقتضى العموم. 

فإ قيل: إذا اع عل ظاهر التصرُفِ من غبر ثبوت رَشده» هل تَسْمَع 
الدعوىٰ عليه في لا قبل إقرارّ السفيه به؟ 

قلنا: تعم» لظهور الحال وقَوًة الاحتمال. 

فإن قال: أنا سّفيه» وإِن| وَليّى أعطاني هذا ليختبرَّني» فلا يكم عليه 
حتیٰ ينکشف الحال. 

o‏ قال الإمام"» فهو بتأويل يرج إل ما قال الناس؛ وذلك 
أن قوله: إذا بلغ | لصبيّ ولم يُوجَدٌ منه ما بخالف الرشد يعني: بلغ رشيدا إلا 
أنه بلغ ولم يظْهر شد ولا سَمّه» أو يُوول قوله: انفك الحجرٌ أي: حجر الصبى 
وبقى حجر غيره عل الشك. 

قوله: «والذي أختارُه: أن الصبىّ ا لحديتَ العهدِ بالبلوغ» لا ينفك حجره 
إل أن ينتهى إل حَدّ يغلبُ فيه الرّسْدٌ عل الناس» وهذا ظاهر في رسد التصرفات. 

» 10 . ۶ 
وأقصى ما بال علل الرشد فى الدين: أن الظاهرَ من المسلمين إذا طالت أعارُهم 


(۱) انظر: «الأم» (۳: ١۲۲)ء‏ و«البرهان» للجويني .)١١۹:۱(‏ 
(۲) يعني إمام الحرمين في «نهاية المطلب» .)٤۴١۹ :٩(‏ 


س الغوائد الجسام 
تمم لا يَخْلونَ من وقتٍ يتوبونً فيه إل الله ويُنيبون إليه» ولا سيا في وقتِ 
الشدائلِ والأمراض» وإذا صحت توبتهم خرَجوا عن حَيّز الفاسقين» وحصلوا 
عل صَلاح المال والدين»'. 

مااختاره الشيع لا صل به ضَبْطٌ الرشلِ لاختلافِ أحوال الناس فيه. 

E‏ ما استشكلْت به لَب من إجاع المسلمين عل جواز مُعاماة 
E‏ 
عل الناس إن کان مُطْلقا فکیف اختارَ حلاف الإجاع؟ وإن کان e‏ ۶ 
ذکر» فالواقع يرده. 

وأيضاً فقول الشيخ خارجّ عن فَولِ من اعتبر خساً وعشرين سنة» وعن 
قول رل" من اعتبر الولادة في النساء. 

قولّه في الاجتهاد في الأوقات: (ویشة شةر فيه الأعمر والتص( 

ا دع فق ا ق اع ت عل اا ف 
«الأم»0. ۰ ۰ 

قول في «المثال ل التاسع عشّر » في آثناء e‏ الثامن: «وإن اجتهد الحتهدٌ 
فله أحوالٌ: إحدیہا أن يُوديّه اجتهاده إل العلْم بمَطلوبه» إل آخره. 


(۱) «القواعد الکری» .)٤٤:۲(‏ 

ا و ا 
() «القواعد الکبری» (۲: .)٤٥‏ 

() انظر: «الاأم» (۷: .)٤۸‏ 

)٥(‏ كذا يثبتها المؤلف في كتابه. 

0) «القواعد الکبری» .)٤١:۲(‏ 


اشا ا ا ل 

شال فيه: الاجتهاد اصطلاحا: عبارةٌ عن النظر في الدليل» كا 
بعد» وذلك غر ا إنا يكون مودياً إل الظر“ فلا جسن 
التقسيم أن يقال: أحدذها أن يؤديە اجتهاده إل العلم بمطلوبه إل أن 
الاجتهاد اللغوىٌ الذي هو ل الجُهود في طلب اضر ولیس الكلام 
فيهء إنما الكلام في الاجتهادِ الذي هو النظرٌ في الدليلء و بالنص» 
أو الإجاع» أو القياس ال جلي لا يسمّى اجتهاداء ومن ثم يقولون: لا إنکارَ في 
مسائل کک . ونحو ذلك» وكذلك ا بالطاهر من الأواني والثياب 
قطعاً إن ثَصورَء لا يِسَمّیٰ اجتهادا. 

قولّه في القسم المذكور: «وكذلك الظَقَرٌ بعّن الكعبةء والظَمَر بجهها 
بالدلالات القاطعة عليها من الكواكب وغبرها»" إل آخره. 

يقال عليه: إن أراد مُعاينة عينهاء فهذا لا يُسمَّى اجتهاداًء وإن أراد إصابة 
العينِ من بعل فالقَطْم بعيد؛ لعدم الدليل القاطع. 

فل داك «الحالة الثانة: أن يتىبّن للمحتهد آنه أخطاً مطلوبهء وله 
حالان: إحدہ): أن بى خطأه e‏ الظنيء فإن کان في غبر ر الاحكام 
کالعبادات و ا فالو ت رَه ع العمل بالاجتهاد الثاني» إِنْ کان فيه احتياط 
للعبادات والمعاملات»)". 

شالع ادان لااو بالأحكام الأقضيةء وكانَ الا ل 
التعيين بنحو ذلك للا يتّبس. 
(1) انظر: «المستصفى» للغزالي (۲: .)٠١‏ 


(۲) «القواعد الکریى» (۲: .)٤١‏ 
(۳) المصدر السابق (۲: .)٤١‏ 


ا ج ا ب ا الا 


وقوله: «فالوَرَعٌ العمل بالثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات)١:‏ 

عَم التصو ير؛ لاله إذا اجتهد في القبْلة مثا وأداهٌ اجتهاده إل جهة فصلل 
إلیھا الط : ثم اجتهد انيا فتبَنَ أنه a‏ 
ا لجحهة الثانيةء فلا يقال من هذا: إنه عمل بالثاني؛ لأن الاجتهاد لا ينقض لو 
شا بالاجتهاد» وإن كان المرادٌ أنه اجتهد وأدَاه اجتهاذه إل جهة عَلمة بُصل 
إليهاء حتى لا يجتهد ثانياء وير اجتهاده» فلا يمكنْ أن يقال: يصلي الصلاة 
إلى الجهتّن» ولا أن يَعْمَّل بالثاني» وليس بالعمل الثاني حينئ احتياط» ولعله 
احتررًّ بقوله: «إن كان فيه احتياط»» عا إذا ات في الأواني» والكلامُ 
ي أحكام الشرع فيه معروف في موضوه» انتهی. 

قولّه في الحالة الثالثة بعد ذلك في تيقن /٠١[‏ ب] ا-لخطاً: «وإن کان خطاً. 


ر ۹ 


في النجاساتِ, بأن تب أنه اغتسل أو تَوضَاً بماءِ تجس» فاته يلرَمّه الإعادة» 
ال آخره. 


يقال عليه: لا يضور جَعْله قَسيء بل هو سم منهاء أعني: إزالةً النجاسة 
أما ما يعبر النجاسة» فهى من الأحكام طريقة» وإعلام بالحکم عل 
طريقةء والكلام في ذلك معرو ف في كت الأصول. 


قولّه: «فإِنْ أخطا الجهةء ففى الإعادة قولان»" إل آخره. 
(۱) «القواعد الکری» (۲: .)٤۷‏ 


(۲) المصدر السابق (۲: .)٤١‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤۸:۲(‏ 


النص المحقق  -‏ ۸ 


۵ م 


ا او اي و ا 
تعر 

قوله: «وإن أخطاً في التقويم بن اطَلَع عل صفة نفيسة تقتضي زياد 
كبيرة"» أو عل صفة خسيسة تقتضي تَقصاً كبيراً من القيمة بطل التقويم؛ 


¢ 


لأنّ ا خط والعَمْدَ سہبان" فی تفويت الأموال»". 


يقال عليه: ا ذگره من بُطلان التقويې عله ما م يكن هناك حُكمٌ قاض 
فإن کان هناك حکم حاکم» فل لأ يبل قطما ا فه من ان الأجتهاد 
بالاجتهاد» والاحسَر٬ٌ‏ أن ا ا ا لأنه لا عة بالظن البّن 
قول: «الحالة الثانية: آن يحبر في مياه الأواني فان امک أن بحص من 
مجموعِها تان أن یکون معه إناء بصب يصب الحميع فیه» لزمه ذلك واد 
ذلك فمذهبُ الشافعي اا سب الحميع“ وني إلزامه بالصب إشكال»*. 
يقال عليه: جوابُ هذا الإشکال آنه مَفْقودٌ ني الأواني» بخلافي ما إذا 
حال يته وبين الماءِ سبع ونح ذلك» فلذلك لزم بالصبٌ في مسألة الأواني. 
قوله: «السابعة: إذا تر الأسير في معرفة شهر رمضان» فهذا مُشكل» إذ 
)١(‏ في «القواعد الكبرئ): «كثيرة). 
(۲) في «القواعد الكبرئ»: «سيان». 
(۳) «القواعد الکبری» .)٤۸:۲(‏ 
)٤(‏ انظر: «الأم» (۱۸:1). 
)٥(‏ «القواعد الکری» (۲: .)٤۹‏ 


لار ا و ال ن ا یه بیفاںن يقينِ لو جهين: أحدها: ما في ذلك 
من المشقَة الفادحة» والثاني: EAT‏ 

يقال عليه: الظاهرٌ في الأسیر إذا تح أن يصب إل أن يتيقن» ولو دى 
ذلك إل صَبْرٍ سَنةء إلا في حَقّ مَنْ لا يعرف اللي من النهارٍ كالمحبوس في 

Es E‏ 0 ت e.‏ ھت ر ° سے س ره 

قوله: «فإن قيل: كيف صخت صلاة المشتحاضة وصومها مع عدم جزم 
النية للتردد في الوجوب؟) إل آخره. 

قال غل عدم جز زم النية ني هذه المسألة وأنظارٍها متفر للضرورة 
وذلك هو الجوابٌ عن مسألة المستحاضة وصويهاء وما ذكرة الشي في اواب 
من أيام الطٍَْ أغلَبُ من أيام ا حْض إلى آخره لا َع عَدَمَ جزم بالنية فلا 
يرذ ما ذكره تي الأسبر من آن يام الفطر أغلّب؛ لن الضرورة مراعاة في 
الجميع. 

وقوله: «ولا يَستقيم هذا الجواب علل صل الشافعي رضي الله عنه)" 
إل آخره. 


e 


قد يِن جوابٌ إشکاله قبل بأوراق» فير اجَع 
قوله: «(إدا اشته نه عليه ما OI‏ فاجتهد فیھ)|» فان اداه اجتهاده 
(۱) «القواعد الکبری» .)٤۹:۲(‏ 


(۲) المصدر السابق (۲: .)١١‏ 
(۳) المصدر السابق (۲: .)٥١‏ 


اض ال ب ب gg‏ 


إل اليقين» بن عليه» وإن لم يفده إلا الظنّ فالأصح أنه لا يني» والفرق يته 
وبين الاجتهادِ في المياء أن الأصل في المياء [والٹیات]() الطهارة»" إل آخره. 

ينبغي ن يکو الأصح آنه بني عليه» وما ذگره من الفرق غير متجه» 
لأنه بد ورود النجاسة عل أحهما زا الأصل فبهاء ولا رق بن إِناء نس 
وإناءِ متنجس. 

وقوهُم: من شُروط الاجتهادِء أن يكونَ لکل منها أصل ي التطهير 
نوع ما ذكرناه» وما ذكرناةٌ هو الأصح عند سَيّخنا. 

قولّه بعد ذلك: «الضر بُ الثاني: في الدعوئ النافية لثبوتِ الح من أصلهء 
وهي خر مجر جرد لا طلبَ فیها». 

يقال عليه: مله ما ل تكن الدعویٰ لطلب قط التّزاع عل ما ذگره 
الماورديٰ» فلیست بخار جرد بل“ فيها طلب قط التزاع. 

قولّه: «الرابعة: أن ينكل لمعي عن اليمين المردودة قيرف اضمَين(“ 
لعدم الحجُةء ويمتعُه| من الاختصام؛ لأنْ أحدَهما كازب» فيكون مَنْعّها من 
باب التهي عن المنگر». 


ما ذگره فيا إذا امتح لدعي من اليمين المردودة محلّه ما إذا امتنحَ من 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۲) «القواعد الکری» .)٥١:۲(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٥۴١:۲(‏ 

(©) ف الأصل: بلى» ولعل الصوات فيا قدرئه. 

)٥( )‏ في «القواعد الكبرئ): فيْصْرّف الخصمان. علل البناءِ لا ل يسم فاعله. 
(0) «القواعد الکری» .)٥٤:۲(‏ 


۳ للفوائد الجسام 
و و E‏ 2 ا 
ا i GS RK N:‏ 
فقال: د اقتال کر باقر و یدق غلم اقغی :فان عات 
اا وا وا ا ى ع ا و ل ى 
اش وهو المّعي لض والحالة كا ذكر فقضيته ما في «الشرح» و«الروضة) 
في كتاب الشركة: أن المذهبَ الصحيحَ أن المشتري يلرم بالألف» وآن ابن 
القطان حكى وَجْهاً بالمنع لئلا يودي إل القضاء بالنكول. 
قال الرافعي: والمذهّب خلافه» فليس هذا حك بالنكول» وإنما هو 
E O PU‏ 
ي الصَيْد" يبيعه أحدهما من الآخر ثم ُجُعل التزاعٌ في قَبْض تِه 
وعلل قياس ذلك: لو اذَعىٰ عليه دينا فقال: قيضت أو برآي منه» فانکر 
ونكل عن اليمين ورَذّها علل مُدّعى القضاء أو الإبراءء فنكل عن اليمين أنه 
اب اللنء رکا 5 e‏ : صاحبٌ e‏ با 
و و 
به» ما اذعاه من الأداءِ والإبراء» فيلزمّه المال» وقد اتَصَحَ ذلك. 


(۱) انظر: «الشرح الکبی» )٠٤١ :۱١(‏ و«روضة الطالبین» :٥(‏ ۹۷). 

(۲) كذا في الأصل» والمسألة المشهورة في كتب الفقه هى مسألة الشريكين في «العبد» انظر: الحاوي 
.(YYY<14۷:1 °0۱ :©)‏ 

(۳) «روضة الطالين» .)٤٦:١١(‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل والعبارة قلقة. 


ال ل ي ج gğŞ‏ ب u‏ 


وكذلك لو کان حَلِفه يِسْقَط عنه حقاً: إما للمدٌعیٰ عليه أو لل» کا لو 
ولدَّتْ فطلقهاء ثم اذَعَتْ بحَدم الطلاق» فقال: لا أدري» فإنه لايمَتَعٌ منهء فإن 
حلف أن الطلاق لم يقد االت اة ون نگل» حلقٿ هي» ولا 
غا اون کل فعاماالىة 

وني «الشرح» و«الروضة» في كتاب العدد. قال الأصحاب: وليس هذا 
قضاء بالنكول بل الأصل /١١[‏ ب] بقاءٌ النكاح وآثاره فيْعْمل بهذا الأصل ما 
طهر دافع' انتهیٰ. ۰ . 

ويجتمل أن يجري فيه لوج الذي حكيْناه عن ابن القطان» في افرع 
الذكور في الشركة ويجتمل افر بان الِدَةَ حى لله تعالء فلا تسقط بنُكوهاء 
وهذا أظهر. 

قولّه في توجيه القول الثاني من القولين: «في أن الحَلف بعد النكول: 
يرل منزلةً البينة أو الإقرار: أنه يرل منزلة الإقرار فيكون مَقْصوراً على 
المتداعيين»"'. 

يقال عليه: لا حاجة للتشبيه عليه في الإقرارء لأنْ الإقرارً لا يكون إلا 
كذلك» وكان الأليق به أن يُذكَرَ في القول الأول» وهو أنه ينل منرلة اة 
والأصح آنها بينة قاصرةٌ عل الحَصم كا سنذكره. 


(۱) «روضة الطالین» (۳۸۳:۸). 
(۲) «القواعد الکریٰ» .)٥٤:۲(‏ 


الفوائد الحسام 

قوله: «وإِن عَلِمَّ أو عَلَّبَ عل ظنه أن خصمه؛ محلف كاذ فالذي راه 
آله بحب الحلف فعا لفسدة گب حَصوه». 

يقال عليه: م يتعينْ ذلك طريقاً لدّفع مفسدة حَصّمه؛ لاندفاعها بأن 
e‏ 

وتوقف شيحنا أولاًني الحالةالثانية ثم اختا أن كلام الإمام عل عُمومه 
AE MEO CA Os‏ 
الداع أن يشهد ار بع شهاداتِ مع القطع كِب أحدهماء فلو كات اليمين 
دا الف كِب الخصضم» لا أباح له ادوم في اللٌعان حيث لا ولد إذا 
عَلم أا لا تفص 5 قوْمَهاء ودم علل اللعان. 

وأوضصَح من هذا جوارٌ الاستسلام إذا قصّده مُسلمٌ بالقتل» فلو كان 
فع ممسدة الخصم بحب لا جار الاستسلام. 

فإن قيل: فيؤدّي ذلك إل الوَطء المحرّم في مسألة البضع. 

فلنا: لم يتحقق ذلك؛ لأنّه قد لا لف وبتقدیر حَلفه فقد لا يطأً. 

و انا فاا ر ل: لر دعاها إل وراه وا اة هذه لكان عله اهرت 
ک)| في حالة الطلاق الثلاث. 

قوله: «ولذلك مجحب حفظ الوديعة يعةٍ من الظَلمَة بالأيمان ¿ الحازثة). 

يقال عليه: هذا منوع؛ لله لابجب الدفع عن الالء وكذا لا جب اليمين 


(۱) «القواعد الکرئ» .)٥۷:۲(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٥۸:۲(‏ 


النص المحقق ۹ 
فيمَن اذعيّ عليه نل أو قَطْعٌ كالزنا آله لا حب الدفْعٌ عن النفس'» وكذا لا 
تهب علل المرأة في دعوى النكاح كاذباً ا قذَّمْناه» وكذا ني دعوى الرَق كاذباً لا 
بُ اليمين؛ لان ا مدعي قد لا حلب اليمينَ المردودة كذا قاله شيخناء حلاف 
لا ذكره لشي عز الدين في المسائل كلّها. 

قولّه: «المثال الرابع: أن بذع عليه بد القَذْف» فلا يحل له النكول 
گلا یکو عوناً عل جَلْدِه» وإسقاطٍ عدالته» والعَزْلِ عن ولایته». 

الله ول ادف و د امت وا ا ا ل غ عدا 
القاذف» ولا يور في ولايته» سواءٌ قلنا: اليمينٌ المردودةٌ كالإقرار أو كالبينة؛ 
لأن ذلك من الأمور التقديريةء فلا يور في إسقاط عدالةء ولا سَبَّبٍ ولاية 
ويؤيّده أنه لو ادع عل قاذفه» فادعىٰ عَدَمَ إحصانه» فأنكر» فقال: حلمو لَه 
ليزن فنگل» ورد اليمين» فحلف /٤٠۲[‏ 1 القاذف اليمينَ المردودة فإئه يَسْمَط 
E SE ES‏ 
قولٌه: «المخال الخامس: أن يدعي عل الول الجر أنه روج اینته» فلا جل 
له النكول»". ] 

قال شيخنا في هذا المثال والذي قبله: لا ِب اليمين؛ لأنْ المّعي قد لا 
محف اليمينَ المردودةء وكذا في الدعوى علل الول الجر وما بعده. 

و فان لك م ع من جراز الاما لرل عا 
)١(‏ قد سبق بيان هذه المسألة. 


۰( ) «القواعد الکریئ» .)٥۸:۲(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٥۸:۲(‏ 


ي 


بقوله تعالٰ في قصة ابني آدم: لین طت إل يدل لنقنلنی ما أا بباسط يى 
إكنك لأ قنك € [المائدة: ۲۸] وقوله كياة: «(كن عبد الله المقتولّ» ولا تكن عبد الله 
القاتإ ». 


قال الشيخ: الذي يهر من الآية وا حديثِ عَدَمٌ وجوب الدفع بم يؤدّي 
إل قتل ونحوه بدلیل قولِه: اَمَك € وقوله: «ولا تكن عبد الله القاتل»» 
أما جوب الدفع بالشيء ء ا لخفيف كاليمينْ في الأمثلة المتقدمة» فلا ينعد وجوبه 
لوجوب اهرب لمن قَدَر عليه 
ايشا فلوحع وو اليم حت أذ م اليمينٌ فى حقّه» مأمورانِ بالحفظ» 
فن اا له قل بعر عل شيءِ منه» واستمر عل إطلاقِ کلام 
لاما اله لاتب یمین في حال بد وزان ول اليم ولوت له 
في حَقه للحفظ› i e‏ 


وقال في مسألة البضع: لیس وجوب الدفع عنه لَذرَدٍ انه فع عن 
حرم إذ لو كان كذلك لوجبَ فيه» وفي التفس والمال» وإنا درك ني وجوب 
الدفع عن البْضع ما فيه من مفسدة اختلاط الأنساب» وصَياع الأحساب» 
وارتكاب العار. 

وماذکره من الأمثلة في الحالة الثانية من المثال المذكور» من ادعاء الزوجة 
البينونةء واذُعاء الاأمَةَ الإعتاق» وادعاء العَبْد ذلك وادعاء ا لجاني عفر الول» 
واذعاء القاذف العَفْوًء فلا ْفى ما عل ذلك كله من الناقشات» ويعْرَف ما 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۷۸۹١(‏ والإمام أحمد في «المسند» )۲٠١۹٤(‏ والطبراني 

في «المعجم الکبیر» (۳۹۲۹) من حديثِ خبّاب بن الأرت رضي الله عنه. 


الال ب د ا ل 


وقولّه في أثناءِ مثال القَذْف: «ولو نكل الو عن أيمان السا لقسامة» فإر 
أوجَبنا بها القصاص» وجَبت اليمينٌ وإلا فلا». 


يعْلَّم ا مراد منه؛ لأنّه إذا أوجَبنا ما القصاص عل القديم. 
وقولّه في أثنائه أيضاً: «وقد جور الشافعيٰ رضي الله عنه لن باع بدا 
کار" ملکه إذا خاصمه الشتري في قم َيب يمكنْ دوه آن حلِف نه 


باقه وما به عَیّب»“. 


يقال فيه: هذا الفرعٌ نص عليه الشافعيٌ رضي الله عنه في «الأم» في 
ارات لاهين ل را2 ت د اس 

ول في اثنائه e‏ «فإن قیل: هل جور للمدعي آن يطالبَ المع 
عليه بالبمینِ مع علمه بكزٍپه فیها وفجوره» إل قوله: «ُلنا: نعم جور ذلك ثم 
گر له وجهین. جر لبطلَت فائدة الأيان» وضاعَت الحقوق. 
والثاني: لو حر جز للحاكم أن باذ [4۲/ ب]لة في تحليفي حَصوه 
لاعترافه e‏ فصا 


(1) في الأصل: «ولو نكل اليمين الولً»» وهو خطا. وهو على الجادّة في «المطبوع» من «قواعد 
الأحكام». 

(۲) «القواعد الکریئ» (۲: .)٠١‏ 

(۳) في الأصل: كا. وصوبناه من «قواعد الأحكام). 

.)٠١ :۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 

.)4۷ :۷( «الاٌم»‎ )٥( 

(0) «القواعد الكبرى» (۲: .)١١-٠٠‏ 


ب ب راا 


ويزاذ عل ذلك: E‏ لقوله ل: «ليس لك إلا 
ذلك»“ جواباً لقوله: يا رسو الله» انه فار لا يبالي»» فلو کان لا جور له 
طلبٌ اليمين والحالة هذه» لقال له رسول الله ي4: فلا يجوز لك استيفاءُ 
اليمين مع عِلْمك بفجوره» ولذلك قال له: «ليس لك إلا ذاك». 


[فصلٌ فيما بحب علل الغريم إذا دعي إل الحاكم] 


قله في الفصل المعقود فيا بحب علل الغريم إذا دعي إل الحاكم: «وإن 
جهل عُسرته ته» فينبغي أن يُخرَجَ جوا إحضاره إل الحاكم عل الخلافِ في 
کن ایر انون اا 

ل عل وا لوا الج الو الاو ا ا ا 
الْحْير؛ لأنه لا يصح ني التركيب وَصْف الْعْير بمَجهول اليّسار". 

قولّه بعد ذلك: «الحالة الثانية: أن يتوف القیام باحق على کم الحاكم»» 
إلى قوله: «وكذلك القسمة التي : توف عل الحکم ‏ يتخب فيها ا عى عليه بين 
أن تملك خصته لرةف وبين الحضور عند الحاكم» ولیس له الامتناع»“. 


(۱) هو جزءٌ من حديثِ آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱۸۸۹۳)ء ومسلم» كتاب الإیمان» باب 
وعید من اقتطع حق مسلم برقم (۱۳۹)» والطيالسي في «المسند» )١١١۸(‏ وغيرهم من 
حدیث وائل بن حجر رضی الله عنه. 

(۲) «القواعد الکرى» (۲: ۲( 

(۳) لأنْ الإعسار هو الوصَف القائم به فانتفت الجهالة بحاله. 

.)٦۳-٠۲ :۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 


ال اا ب ب ا )۹ 


قلغا ما ذگرةٌ في صورة الِشمة ِن تخي المع عليه ِن أن 
ملك حصته لغبره» ون الحضورء عله ما بود علي ذلك الغبر إل سوء 
ضَرّر المشاركة» فان آدیٰ إليهء تعن الحضور عند الحاكم» أو تلك اللحصم 

وقولّه بعد ذلك: «وأما النفقات» فإن كانت للأقارب وجَبتِ الإجابة 
إلى الحضور عند الحاكم ليقدرها»'. 

يقال عليه: فة الأقارب مدره بالكتاب لا تقر a‏ إلى تقدیرء ولا يصح 
حمل كلام الشيخ علل ما وقعَ للخزالي ومَنْ معه مِنْ ّما لا تصيرٌ دين إلا بفرضٍ 

قوله في الفصل المذكور: «فائدة: إِنْ قيل: كيف جعامم القَولّ قول المع 
عليه» ول تجعلوا القول قول المذّعيء مع أن گذِبَ کل واحدِ منھا ُکن؟ 

قلنا: جَعَلنا القول قو قو له لظهور صدقه» فان الأصل براءة ذمته»". 


لغ ص الشيخ رجه الله هذا السؤال وجوابه في أثناءِ كلام 
ي أوائل الكتاب» وهو معب بشيءِ مر هناك فلراجَع. ٤‏ 


e 

(۲) كلام الغزالي موافق لكلام البلقيني» قال بعد لصب الخلاف في تقدير النفقات: «فتقدير الله 
تعال آؤل من تقدير القاضي» وأحسَنْ مستن إل تقدير القاضي تقديرً الشرع). انظر: «الوسيط 
في المذهب) .)۲٠٠١-۲۰٤:٦(‏ 

(۳) «القواعد الکرئ» (۲: .)٠٥-٦٤‏ 


ا ا ا ب د الو افد الجسام 


e‏ الذي N‏ بأمَرِ بالعدل» وهو التسوية 

قوله بعد ذلك: «فإن قیل: ل: | جعم التو زل بض اللعین مع بي س 
ایتداءً؟ 

قلنا: إنها فعلنا ذلك» إل قوله: «امغال الثاني: َذْفُ /٤١1‏ أ1 الرجل زوجته 
فان صدقه فيه ظاهر ؛ لان الغالب ٤‏ الزوح فى الفواحش عن امرآته»)(. 

ثم قال: «فإذا نَم لعانه» فقد اختلف العلاءٌ في حَدّ المرأة هذه الحجة 
فذهبَ قوم إل تا لا خد لعف هذه الحجّةء ورأى الشافعي رحه الله تعال 
آنا تح عملا بقوله عر وجل: ٭ ودرؤاعنہا العذاب آن قشپد اریم شہ دت باه € 
[النور: ۸] حملا للعذاب عل الجلد امذكور ني قو له تعالل: ولد عدابمماطايفة 4 
[النور: ۲]». 

الغ انا دک الد اة لانه المذكورً في الآيةء ولک اللعانَ 
لدَفع ا جلد الذي هو أعمٌ من ا جل والرَجُم. 


ا «الحالة الثانية: أن یکون ابا بن لالع کالوصی 
دعي رَد د المال عل اليتيم» وكذلك من کانت عنده أمانة د شر عية» فادعی رها 


(۱) «القواعد الکہری» .)٦۷-٦٦:۲(‏ 
(1) انظر: «الأم» )١٠١ :١(‏ وعبارئّه ثمّة: «وإن) قلت تُحَد إذا التعنَ الزوح لقول الله تعال: 
درفأ عتما ألْعَدَابَ € [النور: 1۸. والعذابُ: لحد فكان عليها أن ند إذا التعنَ الزوح ول 
تدرا عن نفسها بالالتعان». 
(۳) «القواعد الکرئ» (۲: .)٦۷‏ 


النص‌المحقق ا 
عل مالكها الذي ل يأتونه عليهاء فلا يبل قولّه في ذلك لتيس الإشهادِ على 
الرد»(. 


ل من التعليل بير الإشهادء فيه ّى والتعليل 
تمد ئه اع الرة عل غير من اتمته فلم يعرف بأمانته. 


OT TOT 
[فصل فيا يقدح في الظنونِ من التهم وما لا يقدح فيها]‎ 

e RBCS‏ شر ا 

قوله: «فصل فيم يقدح في الظنونِ من التهم وما لا يقدح فيها: 

الهم ثلاث أحدها: ممة قوي كحم الحاكم لنفوه وشهادة 
الشاهد لنفسه» »> فهذه ية موجبة ةلد اکم والشهادة»“. 

E‏ الظنٌ هو الطرف الراجح» ومع قَوَة التهمة قد لا ينق راجحا 
وني تسميته حينئلِ ظا تجو وصورة الحم لنفسه: آن يقر لشخص بشيءِ أو 
يهد عليه شاهدانِ فيلْمّه بحَبْس ونحوه أما إذا قضىٰ لتفيه بعلوه» فهو 
مدع وحقيقة شهادة الشاهي لنفيه أنه مدّح» وني إطلاق الشهادةء والظنّ عل 


و 


ذلك قرزلا غفا 
لهف اغا «الضر بُ الثالث: تُهمة مُختَلفٌ في رد الشهادة والحكم 
اء [للاختلاف في قوتها وضعفها للظن]" وها رتب 


.)1۸:۲( «القواعد الكرئ»‎ )١( 
.)٦۹ :۲( المصدر السابق‎ )۲( 


)۳( زيادة من «القواعد الكرئ». 


الفوائدالجسام 


إحديما: تُهمة قويةء وهي شهادة الوالإِ لأولاده وأحفاده أو لآبائِه 
وأجداده» فالأصح انا مُوجبة للرد»'. 

قل ا د انلو 
کان متعلی الشهادة عموماً 5 ختص بالمشهود له» کا صرح به الماوردى 
مستلًا له بشهادة ا لحسن والحسين رضي الله عنه| في "٠)...‏ . 

ومن تم لو اع وکيل بيت المال بشيءٍ لبیت المال» فسَهد به أبناؤه أو 
أبوه» قبل ذلك؛ لأن مُتعلّق الشهادة عموم» فضَعْمّت التهمة جدا. 

ويستشنىٰ من ذلك أيضاً ما إذا كانت الشهادةً /٤۳1‏ ب] تتضكٌَّ إثباتَ 
ق لوالده أو ولده علل الأصح. 

فمن ذلك: ما ٳذا کان عَبْدّ ني يدِ زيدِ» اڏعىٰ مدع اشتراه من عَمْروء 
بعدما اشتراه عمُرْو من زيل صاحب اليد» وقبصه وطالبه بالتسلیي ونر زید 
جي ذلك» فشّهد أبناؤه للمدعي با يقوله. 


قال الرافعي: حكى القاضي آبو سَعْر" فيه قولین: أحدها: رَد شهادتي) 


(۱) «القواعد الکری» (۲: .)٦۹‏ 

(۲) بياض في الأصل بمقدار ثلاثة أرباع السطرء ومراده شهادة الحسن والحسين عل دزع والدهما 
عل رضوان الله عليهم أجمعين. وانظر كلام الما وردي في «الحاوي الکبیر» (۱۹۳:۱۷). 

(۳) يعني اهروي (ت ٥۱۸‏ ه)» محمد بن ابي أحمد القاضي» تلميذ آي عاصم العبادي» وشارح 
كتاب «أدب القضاء» وينقل عنه الرافعي كثيرأء له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة) 
(۹۱:1). 


ا ي ا 
لتضسُنها إثبات الك لأبيهم واه الول لان السو اهادي 
الحال الذّعيء ا و 

وشت أيضً اإذا تساو الوازعان كما و هد بن أن اشا قد 
قَذفَّ او ا فن a‏ من افر لين القبر ۰ حُجة مقابلو: أن 
A IRS‏ 

ومن أمثلة تساوي الوازعَيّن: ما إذا شَهدَ لابه علل ابن الآخر. 

قوله: «اللخامسة: هة الحاکم في إقراره باحڱم» وهي مُوجبة ارد عند 
مالك رحه الله غي موجبة له عند الشافعيّ رجه الله؛ لأنّ من ملك الإنشاء 
مَك الإقرار والحاكم ملك لإنشاء الحم فملَكَ الإقرار به وقول مالك 
MeL I a‏ 
متجة إذا متعنا الحكم باليلم» '. 

يقال عليه: يهر اتجاهٌ قول مالك إِذا معنا القضاءَ بالعلم؛ لأنْ إقرار 
القاضی عن حُکمه في حل ولايته» إخبار عن حُكم با حْجَة التي قامَت عند 
فرلّ ذلك منزلة إنشائه. 

ا بعد ذلك: لان داعی الطبع قوی من داعی الشرع» ويال عا 


(۱) ل آهتدِ إلى كلام الرافعيّ في «الشرح الكبير)ء ونقله بتمامه الإمام النووي في «روضة الطالبين 
(۳:۱۱1). 

(۲) وهو الأظهَرٌ عند إمام الحرمين في «نهاية المطلب» :٠١(‏ ۱۲۷)» وعليه مشي الإمام النووي 
في «روضة الطالبين» .)۲۳٠:۱١(‏ 

(۳) «القواعد الکری» (۲: .)۷١‏ 

)٤(‏ يعني أن القاضي لايقضي بعلمه. 


و ا و ا ا ب الفوائد الجسام 
ذلك َّ شهادة أعدَل الناس لتفسه» ورد حکم قط ا لحکام لتفسه»(. 
يقال عليه: يسن من ذلك الأنبياء لعدم التَهمة للوصمة. 
قولّه بعد ذلك: «فإِنْ قیل: ل رجَعة نتم في اجرج والتعديل إل عم الحاكم؟ 
قلنا: لو لم نرج إليه ني التفسيقء الفادنا ةيهاد ةم أ قر آنه لا 
يصلح للشهادة». 
يقال عليه: الأحسَنْ ني الجواب عن الرجوع إل عم الحاكم في اجرح آن 
يقال: لول یر جع إل عِلوه لزم أن نحكُمَ بخلافِ علْه» وهو باطل قطعاً إلا علل 
e‏ 
وجه شيځابانّ عم ا حاكم في نظر صاحب الو ملغ طزداًوعكسً 
e a a‏ 
الله وكذَبْتٌ عیني " 
الفا هو كناية عن عَدَم القضاء بالعلم» أي: لا ارتب عليه حا 
ظاهر©. ا 
(۱) «القواعد الكرىٰ» (۲: *¥(. 
(۲) المصدر السايق (۲: .)۷١‏ 
(۳) أخرجه الإمام مد في «المسند» (٤١٠۸)ء‏ والبخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله 
تعالی: وادگرف ال کی مرم 4 برقم )۳٤٤٤(‏ وغيرهما من حديثِ أبي هريرة رضي الله عن 
وصخحه ابن جبّان )٤۳۳١(‏ وفیه تمامٌ تخرجه. 


)٤(‏ وهو الذي مشی عليه الإمام القسطلاني في «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
(: £1۷). 


النص ا لمحقق ۳۰۵ 


قولّه: «والفرق بين العدول» والأئمة والأوصياء والحكام: آنا لو اعتبرًنا 
ذلك في الأوصياءِ والأئمَةٍ والحكام» لأدّى ذلك إل ضَرّر عظيم»'. 

يقال عليه: ب ما ا الأوصياءِ والحكام فی تعلق بالوصایا 
والأحكام» آما لو شود الوص والقاضي بشيء بعد مذ يغب فيها عل الظن 

تغب الحال» فإنه لا بد من الاستركاء" عل ما عليه الفرع» ولا اعتبار حينئذ 

کی زی لزم رلا باشب القاهی لرجوع کل متها شاهداً 
ويجتمل أن جب في الوص دون القاضي. 

قوله: «والأصح أنہم لا كرون ببدًعتهم». 

يقال علیه: إلا فی مسال منها: القول بلق القرآن. 

قوله: «وإته ردت سهادة ا لخطابية"» لأتبم يشهدون بناء عل إخبار 
بْضهم بعضا. 

سح رَد شهادة الخطابية ما ل بين مستند شهادتهء فإن قال: سمعت 
إقرارّه بگذاء انتفع اا رلك ف اال فضي ارد 
ها5 (). 


(۱) «القواعد الکری» (۷۲:۲). 
(۲) يعني الاعتاد. 
(۳) وهم تاع أي الطاب محمد بن أبي زينب الأسدي» وهم من أخبثِ الفِرَق وأعرَقِها في 
الضلال» كانوا يستحلون الكذْبّن وهم مقالات شنيعة. انظر: «اللّل والنحل» للشهرستاني 
ص٦/۷.‏ 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۲: ۷۲). 
)٥(‏ ولت]م الفائدة» انظر: «الحاوي الكبير» للاوردي .)۱۳٣:۱۳(‏ 


۳۰٦ 


الفوائد الجسام 


قوله: قلنا: ليس فَذْفه وهو صادقٌء كبيرةٌ مُوجبة لردٌ شهادته» بل ذلك 
من الصغائر التي لا تخر الشهادات. 

يقال عليه: ما ذكره من أن القذفَ صادقا لیس بكبرة منوع» والصواب: 
ن e‏ مطلقاء كيف» وقد عد رسول الله که قذف المحصنات) 
ولم ية بقيّد بشیء» فلا فرق بین ونه صادِقا أو کاذں؛ لاله مع صدقه كاذب في 
حکم الله بدلیل قوله: وکوک عن اوم الکزیر % [النور: ١١]ء‏ وهذاهو 
الأول في الجواب مما ذکره الشيخ في الحواب عن السؤال الذي بعد قوله: 
«قلنا: الكذبٌ للحاجة جائز في الشرع» کا جور كِب الرجل لزوجته» وني 
الإصلاح بين الخصمين). ۰ 

يقال فیه: الأحسَن أن يقال: ا 
أو كعد ند آل لوهم الکذوت € [النور يعني في ځکم الله. فقولّه إذا كان 
صادةقاً: «وآنا کاذت ٤‏ قڏفی» معناه في حکم الله تعالى» انتفى العار بذلك 


io 


(۱) «القواعد الکرئ» (۲: .)۷١‏ 

(۲) يعني مع الكبائر حينَّ ذكر السبع الوبقات. أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله 
تعال: ن لذن يأ ڪون آمو ل الس لَب 4 برقم »)۲۷٦7(‏ ومسلم» کتاب الإیم‌ان» 
باب بان الكبائر برقم (۸۹) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) لتمام الفائدةء انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر اهيتمي (۲: .)٥۷١‏ 

(٤(‏ «القواعد الكرئ» (۲: .)۷١‏ انظر: «سنن الترمذي»» كتاب الب والصلة» باب ما جاءَ في 
إصلاح ذات البین برقم (۱۹۳۹). 


ا ا ا 


قوله: «الثالثة: عَوده إل الولاياتِ التي تشترط فيها العدالة؛ كنظره في 
آموال و لاد وإنكاحه لمولياته»'. 

الأصح عدم عَودَته إل الولاياتِ التي ترط فيها الحَدالةء إلا الأبَ 
والحد فَقط. 


قولّه: «فإن قل : ما تقولون ف فيمَنْ له حَقٌ عل إنسان» فاستعانَ علل ذه 
بَعّْض الولاة و“القضاةق فساعَداء عليه بعر حُجُةٍ سَرعية» فهل جور له أن 
سس بارا اولاني من خا ع کون لاقني ا ن فی آخذهما 
احق بعر قر حُجَةٍ شرعية آم لا؟ قلت: آما القاضي والوالى فآثان»". 

ا عليه: أما القاضي والوالي فآثان» لا حاجة إليه لذكره في السؤالء 
وأما الرْكَبُ التي ذكرها فمختارٌ شيخنا تأثيم المستعين في جميعها فضلاً عن 
یکی کی ی ا 
ولا َظَرَ إل كَوْنِ مَمْسَدة العَّصب والزنا سد من مَفسدة مَعْصية الوالي 
والقاضي؛ لأنا وإِن أوجَبنا ارتكابَ حف دكن أو دفع أشدهماء فإذا كانتِ 
افسدتانِ متعاقتيّن بالرتکب تفيه» أو بالدافع نفسه» وليس ذلك موجودا ني 
أمثلة الشيخ. 

ولو َعيَنَ الدفعٌ بذلك طريقاً إل خلاص الجارية ونحوهاء فلا يجب بل 
(۱) «القواعد الکری» .)۷١:۲(‏ 

(۲) في «القواعد الكبرى»: «أو». 


(۳) «القواعد الکریٰ» .)۷٦:۲(‏ 
)٤(‏ كتب في الأصل: «والأراد» ولعله سهو من الناسخ. 


۸ ا ت ی ا ا ا ت الفوائد الجسام 
لا يجوز حمل الغير عل مَعصية؛ لأنه حينزِ عاجر زعأ والعَجْر القَرعي 
کالعجز انيا فادعاءٌ ا جواز بعيد» وأبعد منه ادعاءُ ال جوب» تھی 
عطي الالح ا أمثل الفسقة امه وأصلحهم للقباء 
n‏ 

يقال عليه: قو له: ا جار تعطيل المصالح المذكورة الاح ن 
من ذلك القضاء بالفَسَمَة عند تعذر العدالةء بل يتوكَّفُ القاضي» ولا جور له 
أن حكَمَ بشهادة فاستی في فل ولا قَطْع ولا إلزام مال ونحو ذلك. 

قولًه: «وإن اختلفت تاريخ الإقرارء فن كان الإقرار بشيئن ن ختلفين» ۾ 
بعكم بالشهادة ذل يشم في كل واح من الإقرار: بن إلا شاهدٌ واحد وإن کان 
الإإقرار بشيء واحد. فالأصح نوت المُقَرٌ به وف انال م ج أ 
الشهادة تن لم تتواردا علل إقرار واحد». 

ما جه به الإشكالّ ِن جهة أن الشهادتين لم تتواردا عل إقرار واحي. 
يقال عليه: بل ما متواردان عل إقرارٍ واحلِ لإجاع الناس عل الحا الخر 
وإن 5 رمن ¿ اللإخبار ره ف E‏ فتح الباءء والاقرار خر من 
الأخبار» فليكن كذلك. 

قوله: «فائدة: ليس قول الحاكم: «ثبت عندي كذا» کا به إلا أن يقولٌ 


(۱) «القواعد الکری» (۲: .)۸١‏ 
(۲) المصدر السابق (۲: .)۸١‏ 


الحاكم: إذا أطلقت لفظ الوت فإما أعني به الحكم بالحق الذي ثبت 
غلل . 

ما استفناه الشيخ من جَعْل الثبوت حُك) إذا قال الحاكم: إذا أطلقت 
لظ الثبوت فاا أعني به اكم لا يُستثنى» والصوابُ خلافه؛ لأن الحاكم وإن 
قال ذلك فقد لا يفي ثبوته عند الحكم» وليس ذلك ما يتف فيه بالكناية. 

ولو فحنا هذا البابَ لقلنا: إذا قال الحاكم: إذا أطلقت َمَظ العم أو 
الظرٌ فإني أقول: عَلِمْتُ أو ظَلْتُ أن هذا لفلان» فإنا أعني به الحم فإذا 
وقع ذلك منه یکون حُک)ً ولا قال به ومن المنقول أنه لو قال: إذا حلفت 
بالحرام» فإنما نوي به الطلاق» فحلفَ به» فإنا لا نجِعَلّه ناويا بهُجرَدٍ ما ذگر 
لنا في) سبق من کلامه. 

قولّه: «ولا وق عندي في فض حُکم مَنْ يحكمُ بان الإثبات حك 
لخالفته القاعدة المجمحَ عليها»". 

يقال عليه: بل لا وة ني عَدَم النقض؛ لأن اللفظة عند القائل بأن الثبوتَ 
حه َير حتملة» بل هي صر يح عنده لا تحتمل غي ا حکم» وهذا کا لو قال 
القائل: حلال الله عل حرام» عند مَنْ عله صر يحاً. 

۶ ره ی 2 ي 

قوله: «ومنها: شهادةٌ أربع نسوةٍ بها فى غالبا عل الرجال المعدلين»". 

(۱) «القواعد الکری» .)۸١:۲(‏ 


(۲) المصدر السابق (۲: .)۸۲-۸١‏ 
(۳) المصدر السابق (۲: ۹۷). 


ا ج ا ن ~~ الموائد الحسام 


الع زا لاان وا عل اال عاك ها 
والمقصود أن خف غالباً عل الرجال مُطلقاًء وإنا زادها الشيخ لأَجْل السجْع. 

قوله :]١/٤١[‏ «وأمَا يمين ا عى عليه وأيمانٌ لعان النساءء فدافعة للمدعى 
چ 

الكل ن الع عاها داف ا ل رومان الان ا 
لا ثبت من الحد بلعانِ الزوج» وينبغي أن نيد الثساءٌ ني كلام الشيخ بالأزواج. 

قولّه: «ومنها: دلالةٌ الاستطراق عل اشتراك أهل ال محلّة فيم يَستطرقونَ 
فيه إذا کان مسلا من أحي طرقيا. ٠‏ 

يتن من الخلاف ما ذكره الشيخ في السكة الْنْسَدَةء أن لا يكونَ بها 
مسجد أو بر مُسََلة قدي‌ان» فإن كان فلا دَلالة» وإن کانا حادتین فحْكمُ 
مَنْ يستطرق إليهما من غير أهلٍ السكة حم من أحدثه) من أهل السَكَة 
مرل منْرلته. ۰ 

قوله: ثم شك في أداء ذلك (أي: صلاة أو طهارة)“» وني رن من 
آرکانه» آو [شرط] من شر ائطه» فاِنه يلرَمُه القیامٌ به». 


(۱) «القواعد الکری» (۹۸:۲). 

(9) كذاني الأصل. ولعل الصوابَ: «دافعة» فإنه سياق الكلام دائ على الدَفع لا على الثبوت. 
(۳) «القواعد الکری» (۲: .)۹٩‏ 

)٤(‏ في الأصل: «قديمين»» وصوابه بالرفع. 

() ما بين القوسين هو من كلام البلقيني. 

)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۷) «القواعد الکہری» .)٠٠١:۲(‏ 


الف الخ ۳۱۱ 


محل ما ذكرّه ني الشكٌ في الأركانِ والشّروط أن يكون َب السلام فإن 
شك بعد الفراغ فهو غير مُوثر علل الصحيح. 

قوله: «طينٌ الشوارع في البلدان في نجاسته قولان»". 

محل ما ذگره في طن الشوارع الذي يغلِبٌ عل لظن اختلاطه بالنجاسة 
يمست بنجاسته» فيعفیٰ عن 5 و 
تشن وغبرٌ الذي يغب عل الظرٌ احتلاطه فلا بأس به“ 

قوله: «المقبرةٌ القديمة المشكوك في تَبْشهاء في تحريم الصلاةء فيها 
قولان»“. 

يقال عليه: القولانِ في المقبرة في بُطلانِ الصلاةء وهو مراد بالتحريم» 
وله حت لا حائل» فإن کان ؟ َم حائل فالقَطْمٌ بالصحةء » فكان الأول التعبيرٌ 
بالىطلان؛ لأنه لا يلرم من التحريم عد عدم الصحة» والقولانٍ أيضاً في المثال 
الثالك في البطلانِ أيضا. 


)١(‏ لأنه لا عبرة بهذا الشك» لأن الظاهرّ أن حَتّمَ الصلاةٍ كان علل تمام الركعاتِ والأركان. انظر: 
«الشرح الكبير) .)٠١١ :٤(‏ 

(۲) «القواعد الکری» .)٠١۳١:۲(‏ 

(۳) بل نقل إمامٌ الحرميْن عن شيخه أنه قال: لو اسَينّا نجاسة طن الشوارع» فلا لاف في العفو 

عن القايل الذي يلحق ياب الطارقينء فإن الناس لا بذ فم من الانتشار في حوائجهم» وقد 

لا یملك کثیٌ منهم إلا ما یکتسبون به» فلو كَلوا العَْل» > لغلبت المشقة. انتهى من «نهاية 
الطلب» .)٤٦:١(‏ 

.)٠٠١۳:۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 


۳1۲ 


الفوائد الجسام 


قولّه: «ا مال الرابع: إذا اختلفَ الزوجان في اة مع اجتماعهم) وتلازمهماء 

ومشاهدة ما ينقله الزوح إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة»٠.‏ 

Ja e ph e 

ل فج“ وقصد الشيخ بذلك: التهر عل مذهب الشافعي في ذلك » ومَذهبه 

۳ الر ادق : مال لان الزوجا وجلا اعت ا وادعىٰ الز ب 

الصو قوله لا لهند: زي من ماله ا ما يكفيك ۳2 

بنيك»"» سواءٌ قلنا إن ذلك قَضاءٌ أو نوی لأنّه إِنْ كان قضاءً فواضع» 

وإِن کان قتوئ» فلو لم يكن القول قو اء لقال ها الب ل إن العادة والظاهر 

أن الأزواج يكفون زوجاتهم وأولادهم» ولم يُسَلَطْها عل الأخذِ من مالِهء ما 

يكفيها ويكفي بنيها. 

ولم يختلف المذهب في هذا الأصل إلا في) إذا كائث عبدا نفيسا وعبداً 
خسيسا /٤٥[‏ ب] فجاءا بمال» واڏعیٰ الخسيس اما سواء فيه» واذعى النفيش 

(۱) «القواعد الکری» .)٠٠١١:۲(‏ 

(۲) انظر: «الأم» ارمام الشافعي (: )۹٦‏ وعبارته ثمّة : «وإن اختلفا فقال: قد دفعت إليها تفقتهاء 
وقالت: م يدقع إل شيئاء فالقول قوهًا مع يمينهاء وعليه انه بدَفْعه إليها أو إقرارها به 
انتھی. ` 

(۳) آخرجه مسل في صحبحه »)۱۷۱١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() وفيه حلاف طويل الذيل» وقد أجا الإمام القران في الكلام عل هذا الحدیثِ وگزنو صادرا 


عل جه الفتوى من رسول اله ل لأنه غالب أحواله» وفرع عليه: أن مَنْ ظفر بجنس حقهء 
أو بغیر جنوه مع تعذر أخلِ احق من هو علیه» جاز له أخحذه حت يستوفق حقه. انظر: «الإحكام 
في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقراي ص١١١‏ -1۳. 


ر ۳۳ 


اشڪر حَسب قیمته|ء وفیه وجهان: اف أ سواء لظاهر اليد ونا 
e‏ 

والثاني: أن القولً قول النفيس للقرينة. 

قولّه: «والفرق بين النفقة وسائر الڏّيون: أن العادة الغالبة مُثرة لظن 
بصدق الزوي بخلا الاستصحاب ٤‏ الديون»'. 

سحت من سائ الديون. ما إذا رث عاد بلي بض الضداقات ټ قبل 
الدخو ل» فاع بعد الدخو ل آنا م تَقَبض» فقال القاضي: النقل عن مالك 
اقول قول الزوج؛ لأ العادة الغالة مء الظرٌ بصدةه. 

قوله بعد ذلك: «ولو حصل له عارص کالشاهدِ ومین لأسقطناه مع 
أن الظن امستفاة من الشاهٍ واليمين» أضعَف من الظنٌ المستفاد من العادة 
المطردة". 

لا ا و ارا 
الظنَ المستفاد من الشاهد واليمين» اف من النظطظر المستفاد دمن العادة 
ا ا ) 

وكيفَ بُقال هثل هذاء وقد صَحَتِ الأخبار بحْجُية بحجية الشاهد والس 
ول يصح لاني حجَية العادة الطّردة خبر. 


(۱) «القواعد الکری» .)٠٠١١:۲(‏ 

(۲) يعني الإمامَ مالك القائل بصدق الزوج في هذه الحال. 

(۳) «القواعد الکری» .)٠١۳١:۲(‏ 

(5) ولذلك قال إمامنا الشافعيَ رضي الله عنه: واليمينٌُ مع الشاهدِ لا يخالفٌ من ظاهر القرآنِ شيئ 
قاله في «الأم» (۷: ۲۲)ء ونقله البيهقي في «السنن الصغير» )۳۳٠۸(‏ ولتام الفائدة انظر: 
«المصنف» لابن آي شیبة (۲۲۹۹۷). 


۴ الفوائد الجسام 


وأيضا في أن الحجازيينَ اتفقوا عل حَجْية الشاهِ واليمين» واختَلفوافي 
حجية العادة المطردةء ولا ليق أن تفقوا عل حْجَية اللأضعف ويختلفوا في 
حجية الأقوى. 
قولّه ني «المثال الخامس»: «فيما إذا اع شل عضو المحنيّ عليه»٠.‏ 
تفصيل ذلك: آنه إذا أنگر أَصلَ السلامة فى عضو ظاهر» ففيه طريقان: 
المذهَبٌ القطع بأن الول قول المجنيّ عليه» وقيل: قولان» وإن ل نكر أصضلَ 
السلامةء واذعىٰ حدوت النقص فقولان» أصحها: أن القولً قول المجنى 
عليه. وإن كان قد أنكرَ أصل السلامةء واذعى حدوث النقص في عضو 
باطن» فالقولانِ» والأصح أن القول قول المجنىٌ عليه. 
» ك » 5 
[فصل في تعارض اصلين] 
وله ني «فصل تعاض أصآْن»: «د لوقا ضفن" إل آخره. 
بقال: سحل ما ذره ما إذا كان الملفوفُ قد عَهِدَّتْ له حَياة في الدنياء فأما 
لو قد ملفوفاً ولد ولم تغرف حياته» فالَّصدَق الجاني قَطْعاً؛ لاله ليس معنا 
۶ھ ۶ ووه ر 3 ي 2 ٍ 
أصل مستصحَبٰ حتیٰ نقول: الاصل بقاء الحياةء فيصدق الول بسب ذلك 
عل قول . 
(۱) «القواعد الکری» .)٠١٤:۲(‏ 
(۲) انظر بط المسألة في «الحاوي الکبير» .)٠۸١ :۱١(‏ 


(۳) «القواعد الکری» .)٠١٤:۲(‏ 
)٤(‏ انظر المسألة في «روضة الطالبین» .)٠۹:۹(‏ 


ار اا ب ب ا 


قولّه بعد ذلك: «وعلل قول: القول قول الول». 

فالواجبُ الدية دون القصاص» وقيل: هو عللْ الخلاف في استحقاق 
القود بالقسامةء وحكى الرافعيٌ والنووىي في آخر القسامة في القصاص 
و جهن E e‏ 
القصاص کا بيه ي ر تصحيح المنهاج» فلیراجع منه. 

وحیت قلنا: 11/٤١3‏ القول قول الول فلا بذ من مسین يمنا" جلاف 
لابن الصبًاغ حيث قال: يحلف يَّميناً واحدة. 

قولّه بعد ذلك في «ال محال الثاني»: «إذا غاب العبد وانقطعت أخباره» ففى 


(0 


وجوب فِطرته قَوْلان 
يقال عليه: حل ذلك ما مض مده يغلبٌ عل الظنٌ آنه لا عيش فوقهاء 

وإن مضت» فالقَطْع بحَدم وجوب فطرته» وكذا القول في إجزائه عن الكفارة. 
قوله بعد ذلك: «فإذا كان الزوح جُندياً فاع آنه شريك المرأةني 

غازها وخفافها ومقانِعهاء وادّعتِ المرآة أا شریکته في يلو وسلاجه 


۶ 2 ك °« o4‏ 1 
وأقبیټه ومناطقه وجنڼه کځوذټه ورَردیته». 


(۱) «القواعد الکری» .)٠١٤:۲(‏ 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» :١١(‏ ۲) واروضة الطالين» .)٤١:٠١(‏ 

(۳) لجريانه مجرى القَسامة. 

)٤(‏ «القواعد الکریٰ» (۲: )٠١١‏ أحدّهما: لا بحب تغليباً لراءة الذمة والثانی: جب لاعتقادِ 
الحياة. انظر: «نهاية المطلب)» (۱۹: .)۲٠١‏ 

.)١ ٥ :۲( «القواعد الکہری»‎ )( 


ا ا ا ا ا الفوائد الجسام 


قال غك a O A E‏ 
وما کان في يدها فالقولٌ قوهًا فیه» وما کان نی یدهما فهو حل الخلاف0. 


[فصل في تعارض ظاهرین] 


و ا a‏ ا 
قوله في «(فصل تعارض ظاهرَّين»: (إذا تامل الناس الهلال» فشهد 
برۆيته عدلان منهم» ول يفو غر ما درۆيته› فقد اختلف العلاء فیه)". 
و a.‏ ۴ و e‏ ٍ 
يقال عليه: دليل مذهب الشافعیٌ» حديث ابن عباس: أن آعرابيا جاء 
إل النبىّ ية فقال: اني رأيت الملالء فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: 
قال: (أتشهد د حمداً رسول اله ؟) قال : عم قال: ادن ٤‏ الناس یا 
بلالٌ اَن يصوموا غدا». فلو کان ما دکره الالت قادحا ةو مر 
بالصيام. 
9 
قوله في «المثال الرابع“: «مَن اشتبه عليه إِناءٌ طاهر بإناءِ نجس» أو ثوب 
طاهر بنجس» فأراد استعمالّ أحدهما بناءً عل الاستصحاب ل يَجُزء فإنا لا 
(1) قد ذهب إمامٌ الحرمَيْن إل التسوية بينهما في المتاع» ول يفرّق بين ما خت به الرجال وما تخت 
به النساء» وعبارته: إذا كانا يسكنانِ بيتاً فيه أمتعةء فاختلفا فيهاء فاليدٌ في الأمتعة هما حيعاً 
انتهى من «نہاية الطلب» (۱۹: ۹ ولتمام الفائدة انظر: «(روضة الطالبین» (۱۲: ۹۲). 
() «القواعد الکری» .)٠٠١:۲(‏ 
)۳( أخرجه ابو داود» کاب الصوم» باب شهادة الواحد عل رؤية املال برقم ) 4°(« 
والترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادة برقم (١۹٩)ء‏ وابن ماجه»ء كتاب 
الصيام» باب ما جاءَ في الشهادة عل رؤية الهلال برقم (۱۹۲) وغیرهم من حدیث ابن 


اال ا ا ا E‏ 


نحكَمٌُ بالظنٌ المستفاد من الاستصحاب حتى نض إليه الظنًّ المستفاد من 
الاجتهاد»'. 

يقال عليه: رط العمل بالاستصحاب في شم e‏ 
٤‏ الأناعين» فليس ذلك من القاعدة ة التي ترقا 

ل بعد لك «(فإان قیل: هل یبنی نی إنکار امنگر عل الظنونِ کغر؟» 
إل قوله]": «فإنا لو رأينا إنساناً يسلبُ ثاب إنسان, لوجَبَ علينا الإنكارُ 
عليه ناء عل الظرءٌ »2 . 

يقال عليه: إن حب الانكارٌ في هذا امال بقرينة تُعَلْبُ عل الظنُ كَوْنَ 
السالب متعد a a A‏ 
الخال الثانی. والأحسنْ أن يقال في المثال الثالث: لو رأيناه يتل إنساناً يزعم 
أن کافر ری ا آخره؛ لن الدار اة عل عدم الحرابةء دخا الذمى 


۶2 


ونحوه. 


قولّه بعد ذلك: «كا عَذِرَ موسي عليه السلام في إنكاره علل الخضر 
حرق السفينة. وَتلَ الغلا»(*. 


يقال عليه: بل لموس الإنكارٌ بمْقتضى الظاهر» وإِن عَلِمَ المصالح 


(۱) «القواعد الکبری» .)٠١۷-۱١۹:۲(‏ 

(۲) في «القواعد الکری): «ک| ذکرتموه في غيره». 
( رنادة نقتا الستاف: 

.)٠١١۷:۲( «القواعد الکبری»‎ )٤( 
.)۱١۸:۲( المصدر السابق‎ )٥( 


۸ لالفوائدالجسام 
المذكورة» لاله الذي كلف به وم كلف عمل ما عِلمّه ني الباطنِ ا 
عل خلافه» وقد قال ل: «لو لا اللعان لكان لي وها شآن». 


قولّه بعد ذلك: اومنها: لو هرب من الإمام من تحنم قله مر الإمام 
NAE‏ فاستغاث بنا لنمتعه /4٩[‏ ب] من قتله» فان إغاثته اة 
یل) 7 
e‏ و ا لأن هنا 
ومثله: O‏ ا والذې يطابق تل 
العُلام ما لو اطلع ول عل كفر شَخْص ظاهر الإسلام فاا لا تيح له فته 


سرک مہ س 


ولو قله قَتَلناه به. 


ا بعد ذلك: «فإن قیل: کیف جور ا العا من الحانبين» 


¢ 


E‏ قلنا: ارالك لأن مع كل واحدِ منهما 
ظاهراً يقتضي تصدیقه»(. 


(۱) يريد قوله ل ني شأنِ الْلاعِنة: «لولا ما مضي من كتاب الله لكان لي وما شأن» أخرجه 
البخاري» تاب تفسير القرآن» باب # ودرۇأعنپاأَلْعدَابَ ‏ برقم »)٤۷٤۷(‏ وأبو داودء كتاب 
الطلاق» باب في اللْعان برقم )۲۲۵٤(‏ وغير هما من حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في «القواعد الكبرى): «ما ل». 

(۳) «القواعد الکری» .)۱٠۸:۲(‏ 

)٤(‏ في «القواعد الكبرى»: «الشرع». 

.)۱۰۹-۱۰۸:۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


ال ل ا ب ن ا 


ور سے ر 


يقال عليه: ل يجوز الشارعٌ العا ابتداءً من الجانيين» وإنا رع آولا 
لعا الزوج لدَرْءِ حَدٌ القذف عنه» أو تفي الولد Eh,‏ 


القذڏف» فشرعَ ها اللعان لذرْء الحدى E‏ قوله تعالل: # ویدرؤا عنپا 
ألْعذَاب € [النور: ۸] الاَية. 


قوله: «فی)' لو قال رجلٌ: إِنْ كان هذا الطائر غُراباًء فامرتي طالق» أو 
بدي حر ولم بُعلم حال الطائرء فإنا نر کل واحدٍ منهها عل ما کان عليه قبل 
التعليق»"'. 

یُستشنیٰ منه ما ذا قال أحدٌ الشریگیٰن فی عبد: إن کان غراباً فتصیبی 
حر وقال الآتحر: إن لم يكن غراباً فتصيبي [حر]ء وهما مُوسران» فنا نحکم 
بعت العبد» ونُْقفبٌ العَرْمٌ إل البيانِ تفريعاً علل السراية بن اللّعان. 

قولّه بعد ذلك: «وقد گثر في کلام العلماء أن يقولوا: ما وجب بيقين»› 
فلا برا منه إلا بیقین ہن»(". 

قالغا قوهُم: وجب بيقين): اليقين حَقيقة حَقيقة كون الصلاة اراي 
ونحو هما ني الذمة بيقين. واليقين الثاني ا 
الكلف الاتيان به والطريق إليه لا يشرط فيها اليقين. 

قولّه بعد ذلك: «في العمل بعّموم هذا الحديث» (أي: «دَع ما يّريبك إلى 


(1) في «القواعد الكبرى): «ما». 
(۲) «القواعد الکری» .)۱٠۹:۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲: .)١١١‏ 


sys 


ما لا يريبك»)“ إشكال لأآنك إن كته علل الواجباتِ لصيغة الأمر 

خرجَت منه المندوبات» وان حَكلته عل امندوباتِ کان تحکء » وإن کملته کا 

معت بين الملجاز والحقيقةء أو بر نالمش كات فالحمل عل الواجبات 
يقال عليه: ما ذكر من الإشكال إذا حمل علل الواجباتِ» لا يلرم منه إلا 
خرو المندوباتِ» ولا حذور فيه وإذا حل عل الندب لا یکون تعک)؛ لأن 

ذلك تفريخ على أن صيغة الفعلِ للتّذب؛ لأن القَذَْ الزائ عل مطل الطّلب» 

شرا دای ا و ي 

قولّه بعد ذلك: «ولو شك الإمام ني أعداد الركعات» فسَبّح به المحماعة 

۱ َة ا ک ھ 2 ص‎ ° e 

تنىيها له فان کانوا عددا حیل العادة وفوع النسيان من ج بی الإمام 

عل قوهم». 

ما ذکره ه حلاف ما رَجحوه» والأصح من الأوجه أله لا بني عل قوب 

وإنما يرع إل يقن تفه . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۱۷۲١(‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منه برقم 
(۲۹۱۸) وغیر هما من حدیث الحسن بن عل رضي الله عنها» وصځُحه ابن حبان (۷۲۲) 
وفيه تام تخریجه. 

(۲) ما بين القوسين هو من إضافات البلقيني. 

(۳) «القواعد الکری» .)١١١:۲(‏ 

)٤(‏ كذافي الأصل. ولعل الصواب: «فعَملنا». 

.)١١١:۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 

(0) المسألة مذكورة في «البيان» للعمراني (۲: ۸۸) والذي قاله ابن عبد السلام هو الذي ذهب 
إليه ابن أبي هريرة في «اللإفصاح»» ونقله العمراني بلفظه 


اا ار ا ل ا 


ت 


قول بعد ذلك: «وأما الحديث» فإن التقدير فيه: إیاکم واتباع عض 
الظر». 


حمل شيخنا لظ في الحديث عل الإخبار با لا يقتضيه»ء بدليل قوله: 
فان ]4۷ / [Î‏ الظر أكذب الحديث»'. 


ي و م 
قوله ني «قَصل ني حُکم گب الظنون: وله أمثلة» [إلل قوله]": «ومنها: 


أنه إذا َي المُتيمُّم مذ الماءء فصلل بالتيمم» ثم ظهر أن ني بعض قماشه ماء 
أو جد بئراً حيث يلبّمّه الطلب لزْمَنَةُ إعادةٌ الصلاة0. 


محل ما ذگره یت کان مُقَص را بان تسه ی قاشهء آو أضلّه فیه» أو کات 
OE N E‏ 
كانت البئر مُغطاة الرجام" لا متدى إليه لم يمه الإعادة. 


(۱) «القواعد الکری» .)١١١:۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب لا ينكح علل خطبة آخيه برقم »)٥۱٤۳(‏ ومسلم» _ 
كتاب الب والصلة» باب تحريم الظنْ والتجسْس برقم )٠١٠۳(‏ من حديثِ أي هريرة رضي 
الله عنه» وانظر تمام تخر يجه في «(صحیح ابن حبّان» .)٥٩۸۷(‏ 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

() «القواعد الکری» .)١١١:۲(‏ 

)٥(‏ في الأصل كلمة غير واضحة ولعل اغبت هو الصواب. 
والرّجام: ايبن علل البئرء ونَعرَّض عليه خشبة للدلو. انظر: «لسان العرب» مادة (رجم). 


4 الفوائد الجسام 


قولّه: ومنها: «لو“ صل بما يَظْنٌ طهارته» ثم بان أنه جس لزمَنه 
الإعادة». 

يقال عليه: في الإعادة قولان» فيم إذا صلل فريضة علل ظنٌ دخول وقتهاء 
ثم اختَلف ظنه» وهي غير مسألة: ما إذا اجتهد الأسيرٌ وصام شَهُراً باجتهان 
فوقع قبل رمضان» وفیها قولانِ سنذکرهما. 

E‏ «ومنها: إذا عل الزكاة عل ظنٌ بقاء الفقر" إل 
الحول» فاحلف ط امتا ء الققر»0. 


يقال عليه: لا يشرط في تعجبل الزكاة ظن احرج بقاء الفقر ونحوه 
إل الحؤل حت بقولً الشيخّ ما قال“ وكزطية بقاء القابضٍ أهلاً للوجوب 
إل آخر الحول من حكمة الشرع» وما ذكره ِن جواز الرجوع باطنا إن کان 
مع شط الاستردادء أو قال المالك: هذه ركاتي الُعجَلة وعلم اقاب ذلك 
فله الرجوعٌ ظاهراً وباطناًء وإن كان لا مَع شيءٍ من ذلك فا ذکره الشیخ له 
وجه ظاهر وٳِن م يصَرحوا به. 

قولّه: «فإن كانوا شزذمة قليلةً وجب القضاء وإن كان 


(1) في «القواعد الكرى»: «آنه إذا». 
(۲) «القواعد الکری» (۲: .)١١۴‏ 
(۳) في «القواعد الكبرئ»: «الفقير». 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۲: .)١٠١‏ 
)٥(‏ لتمام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (۳: .)٥١‏ 
(1) في «القواعد الکرئ»: «کانوا». 


ا ا ب ب ك 
جمیع ٠‏ الحاح لم يجب القضاء»"'. 

صوابه: يع أو أكثرهم. 

قوله بعد ذلك: «وعَلِطً القاضى" في ذلك فألحى العَقدَ بالدّيْن». 

يقال عليه: MN Ol‏ 
الظر منزلة ال ط. ۰ 

اڭ «ولو مات الإمام فة فقَصَرَّفَ الحكَام بَعْده على ظنْ أنه 
حیٰ» تقذ تصرفهم؛ ؛ لان الإمام استناّہم عن المت دون نفسه»(. 

يقال فیه: ظاهرٌ كلامه أن الحكام ُنعزلون بموتِ الإمام» وليس كذلك 
فلا ينعزلون بمَوْته» ولا يشرط في صحُة تصرٌفهم بقاءٌ حياته» حت يقولٌ ما 
قال. 

قولّه بعد ذلك: «ولو أنفی عليها ظاناً بقاءَ زوجیتهما» فگذب ظنه بان 
طَلَقَّها وكيله فَعَلمَتْ ذلك. أو قَسَخَت النكاح في عَيْبَيّه» أو ارتَدّت» 
إل قوله]": «أو بغير ذلك من الأسباب» رجَع بما أنفق")*. 


الاش ا او م ا کات «جنع»» وأما النسخة التي رأيتها فهي 
«جميع»» فحينئ السؤال ساقط. 

(۲) «القواعد الکری» .)١١١:۲(‏ 

(۳) يعنى القاضى حسين» كبير الشافعية في زمانه» وأستاذ الأئمة» وصاحب «التعليقة» المباركةه 
و الفتاری» المشهورة. 

.)۱١۷١:۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 

.)١١١۷:۲( المصدر السابق‎ )٥( 

(0) زيادة يقتضبها السباق. 

(۷) في «القواعد الكبرئ)»: «أنفقه». 

(۸) «القواعد الکری» (۱۱۸:۲). 


اا فا فإنه لا يرجح با 
E‏ ۽ ن 
أنفقه لأنها عبوسة بحَقه. 


[فصل في بيان مصالح ا معاملات والتصرٌ فات] 


وله ٤‏ فصل ي بيان E‏ المعاملات والتصر فات»: «اعلَمْ أن الله 
خلق الق وأخو م ج بعصم إل بعض لیقوم کل بمصالح غير 

قال شیخنا: في «تاريخ أصبَهانَ» للحافظ آي عَيم: «أن علياً عليه السلام 
قال: الهم لا وجني إل حي من َلك فقال له النبيٌ كيا: «لا تقل ذلك 
فإنه لا بد من الحاجة إل الناس» ولكنْ قل: اللهك لا وجني إل حي من 
شرار حلقك»". 

قولٌه: «آما احتياج الأصاغر إل الأكابر فهو أنواع: أحدها: الاحتياح إل 
الإمام الأعظم ثم إل /٤١۷1‏ ب] الو لاة)0. 

يقال عليه: كان ينبغي أن يّذكَرَ أوّلاً الاحتياح إل العُلهاء فن الخلافة 
وما بَعْدَها لا تقوم بثيءٍ من ذلك إلا بالعلم. 
(1) لكنْ الأصل أن النفقة غير واجبة اء لأن التمكينَ لا يصح مع فساد النكاح فلم تستحق ما 

في مُقابله. انظر: «البیان» للعمرانی .)۱۹٤:۱۱(‏ ۰ 


(۲) «القواعد الکہری» (۲: .)٠۲١‏ 
)۳( تاریخ آصبهان» (۲: : )١‏ وزاد: فلنا او و قال «الذين إدا أعطْوا 


و وإدا منعوا عابوا). 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۲: .)٠۲١‏ 


الل املقو ل س ل 


قوله بعد ذلك: «فالضر ورات کالمآكل» ثم قال: والمناکح». 

ل عليه: eed‏ المناكح من الضروراتِ. إن کان باعتبار رو الناس 
فمُساّ» وإن کان باعتبار آنه لا ا منه ٤‏ قيام البنية". وهو اا 
مراده» فممنوع لقيام البنية ه بدونه. 

قوله: «فهلا كانت قسمة القضاء والفَدّر كذلك؟ 

فالجواب من وجهين: أحدها: أن قسمة القَدرٍ لو كانت كقسمة الشزع 
لأذى ذلك إل آن ى يعْجَر اناس عن قیام کل واحلِ منهم» بما ذگزناه من 
المصالح المذكورة وأدّى ذلك إل هلاك العالء. 

الوجة الثاني: أن العَرَصَ بقِسمة القَدرء أن ينظر العَنىٌ إلى مَنْ دونه 
امتحاناً لشكره وينظر الفقيرٌ إل مَنْ فوقه اختبارا لصَره» وقد نص القرآن) 
عل هذا بقوله: #وجَعَلتا سدم بض فة تيرم € [الفرقان: ]۲١‏ 
والعَرَض من القسمة الشرعية“ إل آخره. 

قال غل فة الماد رار لاو ل خان فا عا ها 
تقتضيه EE‏ الاهية بخلاف القسّم العامة م ي الدنباء ٤‏ فة تكليفية» 
فکاتّت عل > حسب الحاجاتِ ت الظاهرة» وهذا جوابٰ الف 


(۱) «القواعد الکری» .)١١۳:۲(‏ 

(9) لأن حمَظ النسل من الكلّياتِ الخمس التي جاءت بها الشريعة علل ما قرره علماءٌ المقاصد. 
انظر: «الموافقات» للشاطبیٌ (۳: ۲۳۷). 

(۳) في الأصل: البينة. وهو تحريف. 

)٤(‏ في الأصل: وقد لَص الشافعي رضي الله عنه. وصَوّبناه من المطبوع. 

.)١١٤:۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


اا ا ي ي ب 


[فصل في بيان أقسام العباداتِ والمعاملات] 

قولٌه ٤‏ فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات»: «ورَغْبَ الأنبياءُ 
والأولياء في الاقتصار علل الكَفاف من الأغراض الدنيوية)'. 

وة ھ هنا: ما e e‏ انيري 
ا 

قوله بعد ذلك: «وقد يكلف بالطاعة ولا ُتيب عليهاء )| كلف الملائكة 
الم ين» ولااعتراض عل رب العالمين». 

يقال عليه: ما ذكره من عدم إثابة الملائكة الََرّبين علل الطاعة نوع 
والصوات آ نهم مثابون» وثوا ہم رہم من حَضرته» وسماع خطابه» والاغتذاء 
بتسبیحه» وتحمیدي» وتهلیلو وتمجيده» ونحو ذلك. 

قوله: وقد شاکذنا مال به ن لنب له ولاتکلیف علب کالهائم 
والصبيان والمجانين من اا والأؤصاب» مع آنا نعلم ن الربّ لا ينتفع 
بذلك» ولا يضر بفقد 

ان شارود 


(۱) «القواعد الکہری» .)٠١١:۲(‏ 
(۲) المصدر السابی .)١١۸:۲(‏ 


الات ااا ب ا 


قلنا له: قد ضلَلّتَ عن سَواءِ السبيل» أما كان فى قد ررب العالين أن 
َس إليهم إلا عِوْضاً عن َعُْذیبهم؟). 

يقالٌ: لا وقفَ ي إثابة الصّبيانِ والجانين عل البلاياء والأحاديث 
صريحة ني ذلك" ولعلّ الشيح إنها آنگر ا لٰحضر في الإثابة. 

وهذه الأمثلة التي أوردها الشيخ علل لسانِ بَعْض الأشقياءِ هناء ما لا 
طائلَ تحته» e‏ اعتقاده. 


صت 
ا 


قولّه: (إنجا: نصِبّتِ الأسباب الشرعية لجَلْب المصالح ]/٤۸[‏ ودرء 
المفاسد ٍي بعص ا دون بعش 4 
يقال عليه: هذا منوع» والأرجَح أن ذلك في حَقّ كل المكلفينء والذين 
e‏ لايأتورون» لا ينْعقدٌ ذلك في حَقَهم» ولا بذع في ن يکود الاأمرُ 
ت ا 
حقیقته في حه حَقهم» ولا سا إذا جَوزنا التکليف بالحال ک| هو مذهبُ 

الأشعري. 

(۱) «القواعد الکہری» (۱۲۸:۲). 

(۲) فمن ذلك حديت الرأة التي جاءت إلى انب لا فقالت: إّي ضرع وإني أتكشف فادع الله 
لي» قال: «إن شئتِ شئت صرت ولك المحنةء وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: أصر. 
أخرجه الامام أحمد في «المسند» (۰٤۳۲)ء‏ والبخاري» كتاب المرضىء» باب فضل من يصرع 
من الريح برقم (۲٥٦٠)ء‏ ومسلم» كتاب الب والصلةء باب ثواب المؤمن في يصيبه 
مرض برقم )۲٥۷۲(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنه|. 

e 
e e 2 [البقرة: ] قال:‎ 


ي ا ا 


قوله بعد ذلك: «وکالاستئجار للاذان بالحح أو بالعمرة أو بتعليم القرآن 
وكالاستئجار با لحج أو بالعمرة عل الصيام» وكالاستئجار علل بناء المساجد 
با لحج». 

فل صورة الاستفجار بالحجٌ أو بالعمُرة as‏ 
رجل عليه یام فلوَليّه آن يصو م e‏ 
عل القديء " ومع شيخنا جوار إنابة الول عَيّرَّه أن يصومَ وقال: لم يَعرَّضض 
له الشافعيّ ولا الأكثرون» لأن صَوْمَ الول عن مُوليه خار عن القياس»ء 
فيصر به عل مَوْردِ النص» وقد أشارَ إل ذلك الإمام القَسَبْري“ شارح 
«العمدة)» انتهى. 


e Lh 

(۱) «القواعد الکری» .)١١١۱:۲(‏ 

(۲) لا ثبت من قول 4: «مَنْ مات وعليه صيامٌ» صاءَ عنه وليّه» أخرجه البخاري» كتاب 
الصوم» باب مَن مات وعليه صوم برقم (۲١۱۹)ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب قضاءِ الصيام 
عن الميت برقم )۱٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر تام تخريجه في (صحيح 
ابن حبان)» (۳۹۹۹). ) 

(۳) من قول الشافعيٌ. والجدي الذي عليه الأكثرون: عَدَمٌ دخول النيابة فيهء لأنها عبادة بدنية. 
أفاده ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام» (۲: ۲۳). ولتمام الفائدة 
انظر: «البيان» للعمراني (۳: .)١ ٤٦‏ 1 

)٤(‏ يعني الإمام ابن دفیق العيد. ٤ e‏ شرح عمدة الأحكام» (YE:)‏ وقد ا من 
الحديث: أنه لا يصومٌ عنه الأجنبي» لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم» لأنه عبادة لا 
يدخلها النيابة في الحياةء فلا تدخلّها بعد الموتِ كالصلاةء وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة 
وجب أن يقتَصَرَ فيها عل ما ورد في الحديث» ويجري في الباقي عل القياس. 


الل اا ب ا ا 
٤ ۶ 8‏ که ت 
قوله: «وأما الصلاة علل الأموات. ففائدتا للمصلل» والمصل عليه 
آجلة)(. 
يقال عليه: وفائدةٌ الصلاة للمصل والْصَل عليه عاجلة أيضاًء أمّا الصلّ 
O E AE!‏ 


جع 3 من الأخرة 
قوله: «فإن کاتت في | لحضانة ؤ فمصلحتها للمحضون في العاجل» 
e‏ 


الول . عندها و ما ده من 1 ا واتغاعًي إن كانت« ونحو 
ذلك. ) 
[قاعدة ني بيان حقائو 4 فات] 
[الباب الأوّل: ي نقل الح من مر ال ا 
قولّه: «النوعٌ السادس: القَرْض» وهو بَذلُ عَبْن في مُقابلة دين ."٠»‏ 
يقال عليه: القَرْصُ عَقَدُ إرفاق ليس من موضوعه القابلة ومِنْ نَم لا 


(۱) «القواعد الکری» .)١٤۳١:۲(‏ 
(۲) المصدر السابق .)١٤١:۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲: .)٠١١‏ 


ا ا ا و ا الفوائد المجسام 


و شاط فيه القَبول» وقل اوج ا ذلك بعد قوله: «والأصح أن القَرْض 
٤ 8‏ الإتلاف بش ط الان فلا يفتقرٌ إل القبول». 


[الباب الثاني: ٤‏ إسقاط الحقوق من غر نقل] 


قولّه: «الباب الثاني فى إسقاط الحقوق من غبر نقل]"» وهي صَربانء 
أحذها: إسقاطً بغير عض فمنه: ابرا بُسقط اللي من الذكة َة . 


قال عله الأصح أن الإبراءَ تمليك» وقي «الروضة» في الرجعة: 
المختار آنه لا يلق تزجيح» بل تلف الراجح بحسب المسائل. 
قولّه بعد ذلك: «وكذلك إسقاط > ق النكاح والاستمتاع بالطلاق)0. 


ا اڪ اال أن حَق النكاح وا انتھی 
E ON E‏ 
الح ثِ” أول من تعبير مَنْ عَبَر بالنواقض» وكذلك القول ني الإعتاق. 


)١(‏ في الأصل: قبوله. والحادة ماهو مثبت. 

(۲) زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۳) «القواعد الکریئ» .)٠١١:۲(‏ 

)٤(‏ «روضة الطالبین» (۲۲۳:۸) بتصر ف ملحوظ. 

)٥(‏ في الأصل: المحال. وصوبناه من «روضة الطالبين». وهو الصواب لقوله بعدها: «لظهور 
دليل الطرفين في بعضهما يعني المسائل - وعكسه في بعض» انتهى. 

.)٠١۱:۲( «القواعد الکبری»‎ )٩( 

(۷) منهم الإمام ا لجويني في «نهاية المطلب» .)١٤۹:۱(‏ 


اال ا ا ب ب ب 


قولّه قبل هذه الحاشية: «وكذلك اللُعان بُسْقط حَدً القَذْفِ عن 
0 ) 


الزوج 

e 

قوله: «الضرب الثاني: الاسقاط بالأعواضٍ کإسقاط حى ق الزوي من 
البضع بالخلْع أو بالطلاق عل مال». 

يقال عليه: دك ا لحلع في باب النقلِ [4۸/ ب] ول من ذِكره ي باب 
الإسقاط ولو اعتبَرًنا ذلك لأورَذنا اليْعَ ني باب الإاسقاط؛ لأنْ البائع بالبيع 
اسقط > حه مالين البيعة» والُشتري أسقعا حَقه من الثََّن» وهو لف 
وكذا الصلح» ذكرْه في باب النقلِ أليق؛ لاله بيع وكأن الشيحَ اعتبرَ صورة 
الاسقاط. 

قولّه بعد ذلك: «وأما مُقابلةٌ الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في 
باب التقاص» فلا تقل فيه من ا جانن» ولا مِنْ أحدِهماء واا هو قوط في 
مقابلة سقَوط»"'. 

قال عله ا ي أن قال وام ملل الاق الباق لا إذا ل 
ا ترط“ الرّضا في التقاص من ال جانيينء فهو قوط في مُقابلةٍ قوط فلا 
ن أن يُوجَدَ في الترجة القَدرٌ ارك بين الإسقاطِ والسقوط. 


(۱) «القواعد الکریٰ» .)٠١١۱:۲(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١١:۲(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١١:۲(‏ 


)٤(‏ في الأصل: يرض. ولعل الصواب فيا قدرتّه. 


اا ا ا ا ا ا 


وأهملَ في التقاص قس) ثالث وهو إسقاط في مقابلة سقوط, إذا شر طا 
الرّضا من أحدٍ ا لجانبينء فتهامة أن يقولً: إلا هو قوط ني مُقابلة قوط أو 
إسقاط في مقابلة إسقاط أو إسقاط في مُقابلة سقوط. 

قولّه بعد ذلك: «ولا يقابل إسقاط حَدٌ القَذّفِ بشيءٍ من الأعواضِ عل 

الأصح». 

يقال عليه: الوَجُهانِ في إسقاط حى الشفعة» ومقاع الأسواتق» والرد 
بالعيب أيضاًء والمخالفٌ في ذلك هو الأستاذ أبو إسحاق"» حكى الإمام 
عنه في «النهاية»"' آنه قال: خالفت أصحابي في ات قولوت لا وخا 
الا عة اال توا ا و وا ا اغ ر 
eg OSS‏ 
أقول: يؤححذ ودرك ارد بالعَيْب» وهو يقول فيه: يُوْححذ ذكر الإمام ذلك 
في آخر كتاب الشفعة. 


[البابُ الغالث: فى القبض! 
قولّه في «الباب الثالث في القَبْض»: «ومنها: قَبْض المْضطَرٌ من طعام 


(۱) «القواعد الکریٰ» .)٠١١:۲(‏ 

(۲) المروزيّ كا جزم به إمام الحرمين في «نباية المطلب» (۷: .)٤٠١۳‏ وهو الإمام الفقيه النظار 
إبراهيم بن أحمد المروزي (ت ۳٤١‏ ه). تفقه بابن سُرّيج والإصطخريٌ وغبرهماء وتخرّج عليه 
أعلام الشافعية كابن أبي هريرة وأبي زيد المروزي وغيرهماء وانتهت إليه الرئاسة بعد ابن 
سرّيج» وصتف في الأصول. له ترجة في «طبقات ابن قاضي شهبة» .)١ ٠ه :١(‏ 

(۳) «ناية المطلب» (۷: .)٤۳١٣۳‏ 


اا ا ا 
2ء 


الأجانب» مايَدفْعَ به ضرورته» وكذلك سَرقّة أموال آهل الحرب»'. 

يقال عليه: لا يختص إلا ذكره رة أموال أهل الحرب» بل أنواعٌ الغنيمة 
كلها كذلك. 

قولّه في الضرب الثاني منه: «ما يتقف جوارٌ قَبْضه عل إِذْن مُستحقه 
كقبْض المبيع»". 

الغ حل ما ذگرء ني بض ايع ا إذاكان اشم حال ول 
ا ا a‏ 
تاح إل إِذْنِ احق 


[الباب الرابع: في الإقباض] 


قول ف ات الثاني من الباب الرابع: «ما جرت العادة بتقله من غر 
کیل ولا وَرْنِ» کا تاع والتحاس ونحوهماء فقَْضه بتقله إل مکانِ لا بختص 
ببائعه)(". ) 

يقال عليه: تعامه: أو فی مکانِ مُخْتَص ببائوه بإذْنه فیکون مُعيرا للبقعة 
کذا قالوه» واختار شیځنا: ته قب وإن | ياذن البائ ويون الخضاري 


ي 


غاصباً. 


(۱) «القواعد الکری» (۲: .)٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١١:۲(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١١:۲(‏ 


۴۳۴ الفوائد الجسام 


[الباب الخامس: في التزام الحقوق بغير قبول] 


ىڭ «البات ب الخامس في التزام [الحقوق بغر قبول] فذکر 
ل الذمَة والأعيان» وضان الديون وضان الدرَلكِ 1 / اء وان الوجه» 
وضان إحضار ما حب إحضاره [من الأعيان المضمونات])». 

فال ا سه ااا - e‏ ا 
مَنْ فرق بین التذر والالتزام» فقال. هي سََة لا تحب إلا بتذر أو التزام 6 
فالا ااه الشاةء لزمت. 


[فصل في تصرف الولاة] 
قولّه بعد ذلك في «(فصل في ڌ تصرٌ ف الولاة) : «يُشترط في الأنكحةء ما لا 
يشترط في سائر العقود من الشهود وغير ذلك). 
يقال عليه: مل النكاح في اشتراط الإشهادِ الإمامة العْظْمى عل 


وجه. 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۲) زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(۳) «القواعد الکری» .)٠١٤:۲(‏ 

(5) كسائر القَرّبات. انظر: «عجالة المحتاج» لابن لمن (: .)١۷۳١‏ 
)٥(‏ «القواعد الکری» .)٠١۹:۲(‏ 


الل اد ل ا ل e‏ 


فصل فيم يسري من التصرٌفات إل غير حلّه] 

قولّه بعد ذلك في «فصل فيا يري من التصرٌ فات» وله أمثلة: أحذها: 
أن بُعِقَ من عبدِه جُزْءا مُعيناً أو شاعا فيس ري»(. 

قال غل ا ا ا ا و ا 
الجنايةببعض العبد: آن يکود بین این فتعدّیٰ أحدهما نصیه ثم یشتریه شریگه 
الآ حر قبل أخذٍ نصيبه» فقكون الجناية EY‏ 

قله بعد ذلك: «ولا يَسري اليتق من شخص إل آخر إلا إعتاق الأمةٍ 
فانه يَسرې إل جنینها». 

يقال عليه: وتقع السراية في الحح والظّهار والأوقافء وصورته 
أن برق الإمام بَعْض ن الاسر ففة آوجه: آخدها: آنه رق کل وأمثلة الثاني 
لاٌخفی. 

[قاعدة في آلفاظ التصرّفات] 

قولّه: «قاعدةً في ألفاظٍ التصرٌف: لا تعن للعقود فط إلا النکاح فإنه 
تعن له لفظ التزويج أو الإنكاح»“. 
(۱) «القواعد الکری» (۲: .)٠١١‏ 
9 6 ار افر ماه 
(۳) «القواعد الکری» (۲: .)٠١١‏ 


.)١١۹ :۱۷( انظر: «نہاية المطلب»‎ )٤( 
.)١١۳:۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


۴ ا الفراتد انبا 


مامه أن يقول: اله يعن له لفظ التروج أو الإنكاح والنكاح» وذلك 


۶ 


أن يقولً الولي: زو تك فقول" E,‏ نکحت'. 
قولّه: «والنكاح مؤْجُلّ بمَوْتِ أقصر الزوجَبْن مر إل آخره. 
e‏ ا 


وله بعد ذلك: «ومحِبٌُ طْرْد ما قال في بيع ا لجواري بغر ذکر شروط 


: )۳( 
النكاح» : 
بقال عليه: هذا مَمْنوع؛ لأن المقصود الأعظمَ في البيْم ملك الرَقَبة 
والبضع مُعَمٌّ ني ذلك. 


قول بعد ذلك: «وللحاكم ثلاثة أحوال: سس ER‏ 
الأسباب في فيحرْم بالمصَة والَصَّن كمالك إل آخر 
لف هاو الحرل ا انت ق الاه یضاً ک قالوه ‏ 


السهادة بالتنجيس من أنه إذا كان فَقيهاً مُوافقاً اعتمّده» ويحتمل الفَرْقَ بأن 
الشاهد قد ید بخلاف معتقده» بخلاف إخباره چن الماء. 


(1) في هذه المسألة حلاف منصوبٌ بين الفقهاءء فالأحناف لا يقتصرون بعَقَلِ النكاح عل هذين 
اللفظّّنء وهو قياس مذهب أحد: أنه يصح النكاح بكلّ ما تعارفه الناس نكاحاً. انظر: 
«الإنصاف» للمرداوي (۹:۸٤)ء‏ و«تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (۲: ۹۷). 

(۲) «القواعد الکری» (۱۹۳:۲). 

() المضدر السانق ( 0۹٤‏ 

.)٤۹٤:۱( انظر: «المدونة» (۲: ۲۹۸)ء و«المقدمات) لابن رشد‎ )٤( 

.)٠١١ :۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


اا ااب ۷ 


قولّه: فيم لو سهد بانحصار الإرْثِ ني إنسانٍ: «فإن كان الحاكم من 
0 


يقو بَوريث ذوي الأرحام 

يقال علیه: تامه: وبالردٌ ولو عل الزوجَبْن َبلّهاء وکذا قولّه: «وإِنْ کان 
الحاكم من لا يرث بالرٌحم»". ۰ 

تقامه: ولا بالرد ۾ الشهادة «...). 

أجابَ شيخنا - أمتع الله ا وقوعَ أسباب الك المختلف فیھا 
نادرب فول الأمرٌ فيه عل الأعمٌ الأغلبء وما وقح في كلام الشيخ إجراء من 


عليه ذلك '. 
قول داك «واستفسار الشاهد عا شهد به کا یہ E‏ 
قر به)(“. 


ما ذکره من الخلافي في قبول الشهادة بالمجهول وإلزام الشاهل بتفسيره 
لا يعرف وإن) الخلاف في قبوهما بالمجهول وإلزام الملشهود عليه /٤۹1‏ ب] 
تفسير ما أله الشاهدء وصوابه: إذا كانت الشهادةٌ عل إقراره بالمجهول» فهو 
کا لو آقر. 

N‏ مسر الشاهد ألرَمنا المشهود عليه بتفسير ما أجُمَله 
الشاهد». ۰ 


(۱) «القواعد الکری» .)٠١١:۲(‏ 

(© الضدرالماق 0 0۹3: 

(۳) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 

)٤(‏ كذا ني اللأصل» وهي عبارة اعتاصت على القراءة. 
)٥(‏ «القواعد الكرئ» (۲: 4۸{ 

(0) المصدر السابق (۲: .)١١۹۸‏ 


۳۳۸ 


الفوائد الجسام 


قال علیه: ما ذگره بعیدٌ جد ولا يرق بين إلزامه بتفسیر ما أخَله هی 
وبين إلزامه بتفسير ما أله الشاهد: أن المَسَرَ بعلم ما أقرّ ب فألزء ا 
بخلاف المشهود عليه فإنه ينك ما أجمله الشاهد من أصله» فلو شه الشاهد 
أنه أقرّ بشيءٍ» آلزمناه بتفسيره قطعاً. 


[قاعدة في بيان الوقت الذي تشِتُ 
أحكام الأسباب من المعاملات] 


قولّه بعد ذلك «في القاعدة التي لبيانِ الوقتِ الذي تنبت فيه أحكاءُ 
الأسباب»: «فأما الأفعالٌ فتقترنٌ أحکامُها ہا»(. 

يقال عليه: ما ذكره من أن الأفعال تقتر ن أحکامھا بہاء فيه تجوز والأ رج 
انیا کالاأقوال» والأصح أ أن أحکامَها تقترن بآخر حرف من حروفهاء وقیل: 
َقَع عَقبّها ِن غير تلل زمانء كا سيأتي وتخ نل ذلك في الأفعال غي 
عيد؛ لأن اذا وواسطة وشنتهى, فيكون الأصح اقترا أحكاوهابآخر جز 
منها كالأقوال» والخلاف راجح إلى أن العلَة مع المعلول» أو تَقَع مع عَقبّها. 

قوله بعد ذلك: «ا لمال الثاني: قل الكُفار فإنه يقترن به استحقاق 
الأسلات». 

E‏ لا يكفي ني استحقاق الأسلاب محرد القتل» بلا لا بد مع 


(۱) «القواعد الکبری» (۱۷۱:۲). 
(۲) المصدر السابق .)١۷١:۲(‏ 


الت المحقق ۳۳۹ 
ذلك من کون القاتل له بيه لقول النبي لا ن کل قتیلاً له عليه َة فله 
سیه لا يقال: اله كاشفة أنه اس ستحق بالقتل؛ لبا لو كانت كاشفة هنا 


لأذى ذلك إل تحريم الغنيمة التي هي من أحَل الحلال إذا لم تكن بينة. 
قال شحنا - أدام الله التفع بفوائده -: وإ هذا شار ابن أَصَبَّغ" من 
المالكية في كتابه «الإإنجاد في الجهاد»". 


قولّه: «ما عل عليه َلاق أو عَتاقء كالأكل والشرب [ودخول الذار])» 
ن ا كاه تر نب عليه مقر ونه به»(°). 


يقال عليه: هذا نوع» والصوابُ: وَقوعه عَقَبَه» ويؤیده أنه ذا قال لخر 
المدخول ما: إذا طَلَفَتّك فأنتِ طالق» ثم قال ها: : أنت طالق» فإنه لا تة تقع عليها 
إل الطلقة لوفاق الوجهين. 


أما مَنْ قال بالترتيب فظاهر» وأما مَّن قال بالمَعيّة» فمعناه: إذا صِرْتِ 


ء)۳٠٤۲( آخرجه البخاري» كتاب عرض الس باب من لم تحمس الأسلاب برقم‎ )١( 
وغيرما‎ )٠۷١١( ومسلم» كتاب الجهاد والسَيَء باب استحقاتي القاتل سلب القتيل برقم‎ 
من حديث آبي قتادة رضي الله عنه.‎ 

(۲) هو الإمام ا لجليل أبو عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي المالكيّ المعروف بابن 
امناصف (ت ٠۲١‏ ه) تفه بأبي الحجاج المخزومي وغيره» وكان عالا متفتناً نظارا. . وکتابه 
لإنجاد» مطبوع بتحقيق قاسم الوزاني» وهو نافع مفيد. له ترجة في «التكملة لكتاب الصلة) 
لابن‌الابار(۲:١١٠).‏ 

(۳) انظر: «الإنجاد نی آبواب ال جهاد» ص۳۲۹-۳۱۸ حيث جود القول ني هذه المسألة. 

)٤(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

.)۱۷١:۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


۳4° 


الفوائد الحسام 
مُطَلَقةء وکا صارَت مُطلَقةٌ بانت» وفیه قول حکاه ا اطي آنه َم طَأقتان. 

قوله: «وأمًا ما تمده م أحكامه عل أسبابه فله أمثلة): فذكر تلف البيع 
ل الق بقح بالس لب فل الف وبقتل اطا کون موچباً للدية وهي 
وزو ەو نلا ل 

الثالث: إذا قال لغَبْره: عي عَبْدّك عَنَّي [مجاناً أو بعوض سًاہ]» 
فأعتقه [۰/ ]1ء فانه لک قبل الإعتاق". 

الرابع: إذا حكفنا بروال عك البائع في مدو اإنيار» فأعتلّ ت المشترى0) 
الع الْميعّء فإنه يَمْلكه بالإعتاق ملكا مُقَدّ مُقَدَّماً عل الإعتاق»(“. 

ل a‏ ا وجات غ 
التلف ليس سَبباً للاتفساخ» وإنا سب الانفساخ كوه ِن ضبان البائع » ومعناه 
الانفساخ عند تعذر تسليم البيع َة أو تعييبه. 

قال: ولو كان الل سَبباً للاتفساخ» لافس به بعد القبض» وإذا کان 


بب الانفساح هو هو الضمان لم يتقدّم اكم على سببه؛ لأن الضمانَ حصَلَ 
بالعَقَدِ وهو مُقَدّم. ) 


الإمام الجليل الحسين بن محمد بن الحسين الحتاطي من أعيانِ الشافعية. تفقه بابن القاصٌ وأبي 
إسحاق المروزي» کان حافظاً لتب الشافعیٌ وکتب ابن سُرَیج» وله «الفتاوی» وکتاب مطوَرٌ 
في الفقه» مات بعد الأربعمئة بقليل» له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» :١(‏ ۸°( 

(۲) زيادة من «القواعد الكبرى». ۰ 

(۳) في «القواعد الكرئ): «عتقه». 

)٤(‏ «المشتري» ساقطة من «القواعد الكرى». 

.)۱۷۲ :۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


<١ الال‎ 


ا ا ا و ا قیال اا ی 
وهو مُقَدَمٌ عند من أوجَبها للقتيل في آخر جُزءِ من أجزاءِ حياته» وليس 
السب تفس القتلء وأما مَنْ نظر إل أن ذلك كشبكة تَصَبَها فتعقل بها صَيْد 
بعد مَوْبِه» فلا تَمريعَ علیه. 

وأجابَ عن الثالث: بأن اوت أنه يَمْلكه عَقَبَ لفظة الإعتاق. 
م بغي علي ولس الي سي لليلك اقم عليه حت بنع مراد وا 
سب اللْك: إعتاق ذلك العَبر» وهو مَمَدً SD‏ 
قوله: «فانّه یملگه قي عتقه) وقلْتَ: صوابه: فاته هلکه ء عقيبت إعتاقه بعد 
قول ذلك الغير: أعتَقَتٌ» م يكن واحداً من الأوجه إلا كان ارا به الوه 
الصائر أنه يَمْلكه بالاستدعاء» وعلل هذا فالسَّبَبُ مُقَدَمٌ عل الحكم. 

وأجابَ عن الرابع: بان الإعتاق ليس سَياً للك المُتقدّم عليه كقديرا 
O N ES‏ 
كل من التبايعإن» وعن صَرورة التصزف كوئه من لوك فقدر الك متقد 
عليه. 


ل ولیس لن حم قم عل سیه إلا ما کان ذا سيين انه 
جور تقديمه عل أحدها لا عليْهاء انتهى 

ل كاك «وأما ما يستقل به المتكلم: فکالاإیراء وطلاف الثلاث. 
والطلاق قبل الدخول»'. 


(۱) «القواعد الکری» (۱۷۳:۲). 


"£۲ 


الفوائد الجسام 


يقال عليه: م يظهَر لتقییده الطلاق الثلاتٌ ولا بوه قبل الدخول 
معنی؛ والطلاق ټشتقل به الزوځ مطاف کان 

قولّه بعد ذلك: «والإبراءٌ با ميم من [قوله]': أبرأتك مِنْ درهي». 

يقال عليه: الصوابُ في الإبراء اران که الگا من اراك ل 
باليم من درهم لأن قوله: من درهم ليس رطا ني الصحةء بل يفي نيه مع 
اراتك 

قولّه بعد ذلك: «ويدل عل الاقترانِ أن من سَمِحَ حرفا من آخر حروفِ 
الكلمةء فإنه بحكم عل مُطلِقها بموجبها عند آخر حرف من حُروفها». 

يقال عليه: الأحسنْ في الاستدلال أن يقال: إقرارٌ هذه الأحكام بآخر 
حرف هو المحةقة لان حقيقةً ونو يرا أو ناهياً حال تبيه بكفظٍ الام 
والنهي و ووقوع م ا لحكم عَقَبَ عقب هذه الألفاظ حجاز؛ لان اسم الفاعل 
ُن قام به لعل في الماضي جازي وإذا ( ٠‏ ب] دار الأمر بين اقترانِ الحم 
بالحقيقة وبين اقترانه بالمجاز» كان اقترانه بالحقيقة أول» ولعل ذلك هو مراد 
الشيخ. انتھی. 

قولّه بعد ذلك: «وأما ما تتعجُل أحكامه ونار بعض أحکامه عن 
آخر حروفه“ فله أمثلة: لبي ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حُروفه»(. 
(۱) زيادة من «قواعد الأحكام». 
(۲) «القواعد الکری» (۱۷۳:۲). 
( 0 الضترالسان 0 :0۷۴ 


)٤(‏ «عن آخر حروفه» ساقطة من «القواعد الكرئ». 
)٥(‏ «القواعد الکری» (۲: ٤‏ ۱۷). 


ارال ۳ 


قال عله صا الا ااا ج ن ااه واا ده 
ف أن الانعقاة والصةٌ في ابيع مغلا یقترنان خر حروفه۲ ملم ي 
الانعقايي وأما الصحة فالصوابٌ ا قترانا بك اللفظ من قوله: بعْتٌُ ونحو 
ذلك حت لو م يكن أهلاً عند لطت بالتاء أو كان e‏ بالتاء» 


فانه لا يَصح. 
قوله بعد ذلڭ: «(وني اة قترانِ الك به أقوال» أي: باخر حَرف: أحدها: 


س ج مھ w9”‏ ف )(. 


يقترن به. والثاني: يتراخى | إل لزومه»ء والثالث: مَوقوف 

يقال عليه: صوابّه: وني اقترانِ الِلْكْ وعَدَم اقترانه» حت تأي الأقوالٌ 
الثلاثةء وهي الأقوال في الك له في رَمَن الخيار. 

قوله دعد ذلك: «الرهن» ورن انعقاده باخر حروفه عل الأصح 
ویتراخی لزومه إل إقباضه»". 

صوابه: ويبراً من لزومه إل قبضه كالبة. 

قولّه بعد ذلك في أقوال الو صية: «وللشافعىٌ قولان آخران› أحدهما: 
يحصل الِلْكُ بموتِ موصي فیقع بين الإيجاب والقبول»“. 


(1) أشار الناسخ في الامش إل قراءة في نسخة أخرى همذه اللفظةء هي: «(جزء منه». 
(۲) «القواعد الکری» .)۱۷٤:۲(‏ 

.)١۷ ٤ :۲( المصدر السابق‎ )۳( 

(6) انظر: «الأّم» (: .)٠١١‏ 

.)۱۷١ :۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


۳44 


الغوائد الجسام 


قلع لرل العا ال ال رات ل ا 
قبول» فلا معنیٰ لقوله: فيع بين الإيجاب والقّبول. 

قولّه: «ملك الصيد بالحيازة»). 

e EAS, EE 
الأمثلة ينارَعٌ فيه.‎ 

قوله: «أهلية الإمامة والقضاء مُوجبة لتولية الإمامة والقضاء». 

يقال فيه: مُوجبة به لقبول الشهادةء وولاية کح وأمور كثيرة غير ذلك 


م 


اشا 

ل بعد ذلك: «وأما التفسيقء فن وقعَ الماع في المسجل كان فشقا)". 

يقال عليه: في گن الجاع ئي ا مسجد گييرةء َظرء والظاهر آنه ليس 
E‏ 

قوله: «فإن وقعَ - أي الجاع - في وقتِ مُلابسة الحاجة» فليس بمُفَسق 
لأجل الاختلاف في إباحة ذلك» وإن وقح وراء ذلك» ففيه وقَفًة»(. 


(۱) «القواعد الکری» (۱۷۹:۲). 

(۲) المصدر السابق (۲: ۱۷۷). 

() المصدر السابق (۲: ۱۷۹). 

a e 
رأة لةه لان الساجة رها عن مل ذلك وقد کر أ تاطیخها بار ن ابن‎ 
فيها ينبغي أن يكون كبيرة؛ لأن فيه من هَن حرمتها ما يقرب من تلطيخها بالقَدّر.‎ 

.)۱۷۹ :۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


النص المحقق ەي 


يقال: لاوة فة في أن ا لجاع لیس بگبيرة ة في حى العتكف مطلقاً. 

قوله: «وكذلك إلحاق التّسَب إذا وقعَ بالشبهة ني العَزباتِ e‏ 

يقال عليه: الإلحاق يحل في الزوجاتِ بالإمكانء ولا يشرط عمق 
الرَطء وتَقييدّه الإلحاق في وَطء الشْبْهة بالعَزباتِ اللات لا يتقيّد ذلك 
بالحليات» بل ذوات الأزواج ذلك اشا د غا الاش 

قولّه بعد ذلك: الردة ملع صِحةَ ة النكاح ایتداءً ودواما)("'. 

قل عله: نذگر ا يقتصر للردة ایتداء ودواما إلا النكاح» ولذلك 
صر کثیرة لا تخفیء ولعله ]1/٥۱[‏ نا اق ا 
المذكورة» وهي کو قبل الاخرل أو بعذه» دامَّت حتی انقضت اعد أو ) 
انقَصت» ونحو ذلك. 

i ٤ a a E ie 

فوله: «امثال الثاني: العدة تمنع ابتداء النكاح ولاتمنع الذوام». 

يقال علیه: عله ما م يكن آیلة إل عدَتِه» فان كانت آيلة إل عذته | نع 
ابتداءَ النكاح علل الأصحء وصورته حَبلَت بشْبْهة قبل الطلاق أو بده فله 
أن يعقد علبهاز من احمل على الأصح. 

قوله: «وأما التعبى بَفْظ الْشَر طٍ عن الأسباب» فله أمثلةء أحدها: قوله: 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: .)۱۸١‏ 

(۲) وهو ال بير بمعرفة الأنساب بها يَقَعٌ بين الأصول والفروع من وجوه اله 
(۳) «القواعد الکری» (۱۸۱:۲). 

(6) المصدر السابق .)۱۸١:۲(‏ 


ڪڪ ا ا الفوائد الحسام 


راس اراو کرای 


فمن اعََدی لیک عدوأ بعل ما دى ءآ € [البقرة: .()]۱۹٤‏ 

يقال عليه: في تَسمية هذه أسباب كَجوز؛ لأن الأسبابَ اللغوية لا 
تختلف عن مُسَبّباتهاء والاعتداءٌ الثاني قد يختلفٌ عن الأقوال إِذ العَرَض 0 
فمن اعتدی علیکم» فأردتّم مقابلته» فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم» 
والاعتداء الثاني حجار حب القابلة عل حَدّ: مَعَكَم ما قى ول ملد ما 
يبك € [المائدة: .]١١١‏ 

قول بعد ذلك: «وأما التعب بافظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفةت 
فله أمثلة: أحدّها: قوله: افمن کان منکم مربضاً آو عل سض فأفط فعلیه 
صوم عدَة من أيام أخر». 

يقال هذا ا مال أيضاً تجوز عل ما قَدّره؛ لان الصوم قد يتخلّفُ 
الا را ی ا 

قال شیخنا: والأولل أن يكون المحذوف في الآية: فأفطّر وعاش بعد 
الشهرٍ وتکن» فعليه صومٌ عدَةٍ أيام ار 


[قاعدة في بيان الشبهات المأمورٌ باجتناما] 


قله بعد ذلك في القاعدة التي في بَيانِ الشْبّهات: «فا ملوك ما ثبتث له 
۶ و م o‏ ء۶ ا ت وھ o,‏ ۶ 
أحكامٌ اللك» وا لحر مَنْ ثبتّثت له أحكام الحرّيةء والرَقيق مَنْ ثبتَتُ له أحكاءُ 
(۱) «القواعد الکری» (۱۸۲:۲). 


(۲) في الأصل: الغبر. ولعل الصوابَ ماهو مُثبت. 
(۳) «القواعد الکہری» (۲: ۱۸۳). 


ال اا د ي 
الرق» والوقف ماد ثبتت له أحكامٌ الوقف. بخلافِ المسلم والكافر والبر 
والفاجر»(. 

يقال عليه: مراده بذلك: أن هذه أوصافٌ خاصّة ليست قائمة با لحل» 
بخلاف المسلم» وما ذگره خد و بر رالو 
بده والأحسن أن يقال في حدودها أن المملوك: فا ت عة ار ا 
الشرعية فإن ع بعشھا فلبایع؛ قالستولدة والرحو۵ وال کن لاق عليه 
والرقيق بخلافه» والوقف. 

قول عقب ذلك: «والر والُجور أوصاف حَقيقية قائمة بلحل وإطلاق 
أسمائِها عل النائم والمجنونِ والغافل عنهاء إنا هو مِن ن از تسمية الشيء با 
کان علیه). 

يقال عليه: الأولى أن يقال: جار ِن تسمية الشيءِ باستمرار حكّمه 
تجوزاً مِنْ أن يقال ني المؤمن: باعتبار ما كان عليه. 

قولّه بعد ذلك: «والإییان ¿ بذلك فإنه ا حسَنٌ ما كَلْمَّه الإنسان. وهو 
أفضلّ من ثمراته التي هي خلود الجنان». 

يد الثمراتِ بذلك؛ ليرج النظرَ إل وجه الله الكريم» فإّه من ثمراتِ 
الإيان» وهو فصل من الاإیانء کا دم في کلامه. 
(۱) «القواعد الکہری» (۲: ۱۸۷). 


.)۱۸۷ :۲( المصدر السابق‎ )۲( ٠ 
.)۱۸۸:۲( المصدر السابق‎ )۳( 


۸ الفوائد الجسام 


قوله: «الضربت الثاني: ماهو قبح فی داته» وجزاؤه مله في القن». 

يقال علیه: لا نبغ إطلاق مثْله؛ لن جزاءّه من فل الله تعال» /٥۱1‏ ب] 
وهو ني هذا امقام من أحسَن الحسَن» ومراده أنه مِثله من حيث الصورة. 

لە تعد ىلك لقم الثاني: تحريم قتل المسلمينء وهو مال في ذاق 
o‏ ت 3 س ۳ ۵ 
لقتل الكافرينَ والمسلمين المحاريين» ولكنه حرم لقبح تٌمراته». 

AREN A SUEDE 
لا تاوت بينهاء إن يع التفاوت باعتبار متعلقاتهاء وقد مرت قاعدة ذلك في‎ 
أوائل الكتاب» وعليها من التعقيب هناك ما يني عن إعادته هنا.‎ 

قوله: «وقد بَجْمع الفِعْل الواحدٌ مفاسد كثيبرة»» [إل قوله]": «مثاله: 
» 5 س ٠.‏ سے © ى 
إذا زنا ا لمعتور بأمه في جوف الكعبةء وهما صائان في شهر رَمضان». 


N \ 


٣ 4 ۰ 0‏ ت 4ه ر کک ر ٠»‏ و وھ ر 
يقال فيه: إن خص ال معتمر؛ لانه ذكرَّ في وجوه التغليظ كوته في شهر 
رمضان ولا بصخ أن يکود رما ني هر رمضان بعر العُمرة(. 


قوله: «فإنه يشاب علل تسببه إل تغيير كل واحدة من هذه المفاسد 


(۱) «القواعد الکری» (۱۸۸:۲). 

(۲) المصدر السابق (۱۸۸:۲). 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

.)۱۸۹ :۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 

)٥(‏ في الھامش ما تَصّه: آقول: ویمکن أن بُعَلَظَ بغیر ذلك بان یکو حاجًاً صائ) ني غير رمضان 
عن قضائه. 


ا ا د ب ب ا 


ت 


بکلمته')» کما یثابٰ علیھها إذا تسب إل إزالة كل واحدةمنهلً عل 
حدتا). 

يقال عليه: لكنٌ ثوابَ التسبّب إل إزالة كل واحدة علل جدتهاء اس 
فينبغي أن يكون المراد: لا یکون ثوابٌ الأححفبٌ مالا لثواب الأثقل» أو زائدا 
عليه إلا بدليل» وقد ت اغد راا امو ا 


قوله: «...)0. 


العا ا الت عا ماد : شيخ فيه بد من جهة تخصيصه 
اتيد التي ا إن حاطب بذلك اموم والأرجح كنل الحديثِ عل 
ما يقوم بكس التعبد ِن يقن ايل وعدم والشك في أحهماء وها كَل 
کل امو من اتم عل اکل لا Suh‏ لبن ومن فد 


ا فيه يقين واحد من الامرَيْن» كأكل ر ال 7 ونحوذلك. ‏ 
قولّه بعد ذلك: «ولو اختلطَّتْ كمامة مباحة بحامة ملو كةء فكانَ كاختلاط 


2 
7 ۰ ٤ » ا‎ 


)١(‏ في «القواعد الكرى)»: «بكلمة). 

(۲) «القواعد الکری» (۲: ۱۸۹). 

(۳) زيادة يقتضبها السياق. 

(6) بياض في الأصل بمقدار نصف سطرء ذهب معه كلام ابن عبد السلام» وهو كلام دائ عل 
کون الأكول مشتبهاً إذا تقاربَت أدلّة تحلیله وتحریمه. انظر: «القواعد الکریٰ» .)٠۹۱:۲(‏ 

)٥(‏ زيادة يقتضبها السياق. 

.)۱۹۲ :۲( «القواعد الکہری»‎ )٩( 


قال عله ضرا گان کاو ا 0 
قور ے 
قولّه بعد ذلك: «فإنً المشترك حرم تحريمَ الوسائل». 
الصوابٌ: آنه نرم تحريم المقاصد؛ لأن الزائ علل نصيبه كالنفرد من 
مال الغبر. 
قولّه ٤‏ و «قلنا: لاصف بشيءِ من الأحكام الخمسىة». 
يقال فيه: الأرجَح أن وَطء الشبهة يُوْصفبٌ بالتّخليل. 
چ و » 
[فصل في التقدير عل خلافي التحقيق] 
قولّه: «قَصل في التقدير عل خلاف التحقيق. 
التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود»". 
يقال فيه: يَستعملون التقديرَ بمعنى التحقيق في الضمنيات» كا في قوله: 
أعي عبدّك عل كذاء ونظائره الْقَدَمة في القاعدة المعقودة بيان الوقتِ الذي(“ 
نيَب فيه أحكامٌ الأسباب» وليس هذا 1١/أ]‏ التقدير من إعطاء المعدوم حكم 
الموجود» ولا من عکيه. 
ET KSC a ¢ E‏ 
قوله بعد ذلك في «ا لمثال السابع»: «وآما نبوة الأنبياء» فمن جعل النبي 
(۱) «القواعد الکری» (۱۹۳:۲). 


(۲) المصدر السابق (۲: .)١۹ ٤‏ 
(۳) المصدر السابق .)۲٠٠١:۲(‏ 


)٤(‏ في الأصل: التي. 


الا ي ب ب اة 
بمعنی ايى عن الله فاه مرها ني حال سكوتِ النبيّ عن الإنباي وتحققها٠‏ 
ي حال مُلابسته لالإنباء» ومن جع انب بمعنیٰ المَُبا احبر كانت النبوة 
عبارةٗ عن تعلق إنباء اله ب0 

يقال عليه: الصوابُ الإمساك عن الخوض في ذلك والذي بحب اعتقاده 
ن اني لازال اغا لن العَمْلَة د ولم يبق إلا حالان": 
النومٌ والموت» وللاأنبياء فيه) ما ليس لغرهم. 

قوله بعد ذلك: «فإن قيل: ما معن قوله: ومن رحاس ددا د4 
[الفلق: ١]؟‏ فالحوات: أن ا لحسد الحکمي لا يض المحسود لعفل الحاسد عنه 
والحسد الحقيقي فو الات غل أذة اجره فقوله شبحانة وتعاز: 
ومن رحا € [الفلق: ]٥‏ صالح للحسَدِ الحکمی واکقیقیٌ50. 

يقال فيه: ولك في الجواب مَسْلَكٌ آخر» وهو أن العْلْقَةَ بين الحاسد 
والمستعيذ إن تكون حَالّ حَسَدِه الحقيقي» ولا عَلْقَة بينه) إذا لا عن حَسَدِه 
الحقيقَيٌ بعَفَلةٍ ونحوهاء وإن كان مُتعَلقاً باحَسَدِ الحكميٌء فلذلك خض 
بالحالة التي تكون العلْمَة فيها. 

قولّه: «المغال الثاني عشر: الذمَم وهي تقديرٌ أمر في الإنسانِ يلح 
للالتزام والإلزام من غير تحقق له)(. 
(1) في «القواعد الكرئ): «ومحققها». 
(۲) «القواعد الکری» .)۲۰٠:۲(‏ 
(۳) في الأصل: حالين. 


.)۲١۹:۲( «القواعد الکری»‎ )٤( 
.)۲٠۷:۲( المصدر السابق‎ )٥( 


۳ الفوائد الجسام 


ن 


ال عليه: الاجسن ان یقال: الذكة بالإفراد؛ لیطابق قولّه: وهي تقدير 
أمر ووراءَ ذلك: أن الذي اختارةُ شيخنا أن الذمَةً من الأمور التحقيقية وهي 
صيغة كمال الإنسان» صالحة للإلزام أو الالتزام» فخرحَ الصبىٌ والمجنونء 
فالواجبُ بإتلافهم) في ماما لاني ذَتهماء وخر العبدٌ فلا ذه له في ال حال عل 
الأصح. 

وقولنا: تعلق بذك العبدِ كذا معناه: ينبم به إذا عَىّء ورج الميت؛ لاله 
خر بموتّه عن صِفة الكال» وخرج الْمَلس عل رأي لتقص تَصرّفه» فكانَ 
عند هذا القائل حرج عن صفة الكمال بهذا E‏ 

اون ف ا رف اا ی راون ي 
لحقيقته بمعنى افدر اللازم للذمَّة المذكورة ويَظْهَرٌ ذلك بالتسليم. 

قولّه بعد ذلك: «وكذلك لو حفر بئرآني حل عُذوان" فوع فبها إنسان 
بعد موه وجب صَمانه""» فان کاّث له تر كة صرقَت في ذلك». 

قال علیه: حل ما ذگرہ آن لا تکونَ عاقلةء ول يكن في بیت امال شی 
فإن کات عاقلة لو م یكن» وکا ني بيت الال شي فن ضبان ذلك عل 
العاقلة أو في بيت الال عل ما هو مُقرّر في موضعه» وحيث وجب الضان 
TC E O AE‏ 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها ما قدرناه. 
(۲) في «القواعد الكبرى»: نی محل غدواناً». 

(۳) لام الفائدة انظر: «البيان» للعمراني .)٠٠١١:١١(‏ 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۲۰۸:۲). 


ا ا ا ا 
مجلا ني ثلاثِ سنين كالعاقلةء وليس لنا موضع يستمر فيه ا لمؤجل عل 
تأجيله بعد اموت إلا الدية علل رأي. 

قوله: «وأما السَلّمْ فمقابلة معدوم بمَوْجود إِنْ کان رأس السَلَم ينا 
او بد ن يبص في المجلس إِنْ کان رأس /٥۲[‏ ب] السام د د)٠‏ 

جَعْلّه السَكَمَ إذا كان رأس الال ديا يبص في المجلس من مُقابلة المعدوم 
بالموجود تنزيلاً لا يقب ني المجلس منزلة الموجودء وهذا حالف قوله قبل 
ذلك: وقد يقابل الذي الينء ثم بقع التقابش في مجلس وکلاهما عند 
العقِ مَعُدوم. فلم زل ما يقر يقبض في المجلس مَنزلة الوجود. 

قولّه: «وأما رض فمُقابلة مدوم بمَؤجو. 

تقال غل AON‏ 
في «المهذب»"' والدار م من آنه جوز أن د بقع م القرض ديا في الذمة» ثم يقبض» 
وصورته أن يقول: أقرضتك كذا في ذمّتي» ثم يقبضه إیاه» انتهی. ) 

قولّه بعد ذلك: «فإنّ المشتحقين الَجودين وَفْتَ الوقف إذا انقرضود 
صارَت العَلات والمنافع الَعّدومة مُسْتَحقةً بالوقفي إل يوم القيامة». 

يقال عليه: المنافع مُستحقةء والوففُ إل يوم القيامة ِن حي صدور 
الوقفي» ولا ينعقد ذلك بأن يكو بعْدَ انقراض الُستحقين الَوجودين. 
(۱) «القواعد الکریٰ» )۲٠۹:۲(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲٠۹:۲(‏ 


(۳) «المهذب» للشیرازي .)۸٦:۲(‏ 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۲۰۹:۲). 


يم الفوائد الجسام 


وله بعد ذلك: «فتصح الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين 

يقال عليه: لا تصح للمَعدومين بحال عل الصح. 

قو له بعد ذلك: «وأما النكاح فان كان فو يضاً كان ذلك تَمُليكا لمناذ 

و ا ر ت 
البضع واباحة لامر معدوم»'. 

يقال عليه: ما ذگره في التفويض من كونه إباحَة منوع» والصوابٌ آله 
في مُقابلة ما يُعْرَض من مَهر أو مُسَمّى» وكون النكاح إباحة من خصائصٍ 
النبيّ بلاة. 

قولّه: «وكذلك ما يجب من النفقة والكِسوة كله معدو مُقَدَرّ ني 

يقال عليه: النفقة إا تحب يَوْماً بيوم» بطلوع فَجْرٍ ذلك اليوم*» فهي 
حال وجوما موجودة غير مقدرة. 

قولّه: «فإِنْ قيل: إذا كان الضمون معّن» فهل يثبتُ في ذم الضامن نتان 
فيصيرٌ للمالك أربعمئة» فيز كيها بعَشَرَة دراه ؟ 

يقال عليه: هذا السؤالُ ليس بذاك القائم» وجوابُه: أن الملضمونً له 
(۱) «القواعد الکری» (۲: .)٠١‏ 
() لأن الوصية تملك وتليك المعدوم ممتنع. انظر: «روضة الطالبين» .)٠٠١:(‏ 
(۳) «القواعد الکری» (۲: .)۲٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)٠٠١:۲(‏ 


.)۳١١٣:٦( انظر: «البيان» للعمراني‎ )٥( 
.)۲٠١:۲( «القواعد الکری»‎ )٩( 


٣٥٥ _ النص‌المحقق‎ 


نے 2 ا و س و . ّ ت 
يستجق في ذِمَة كل منه) مئتّن علل البّدل» وما اختاره الشيخ يرده قوهم: إن 
امان صم َة إلى ذةء ودَسمية هذا بضانِ الدمة كافي في ذلك وني حدي 
أي قتادة مايَسْهَدٌ له» ولا يظَنْ بأحد تخل زكاة أربعمئة. 
قولّه بعد ذلك: «وأما اصح فلا بخرج عن کون أو إجارة أو 
إبراء أو هة)'. 
2 مء س ى 2 ۹ 
يقال علیه: ویکون الصلَح عارِيَةٌ كما زاده , بعضهم» وجعالة» وسل|ء 
ك ا 0 a‏ ۴ وس اط 0 
ومعاوضهة عر ممحضة» وقربة» ک) زاده شیخنا - ادام الله النفع به - ي 
«(تدريره)"'. ) 
. ۴ ن و 3 2 
aS‏ «والححَبُ من يعتقد أن المعاوضة عل [١٥/آ]‏ المعدوم 
عل خلاف الأصل»". 
قال غل يتوارذ كلام هذا اليد مع كلام الشيخ عل شيءٍ واحد؛ 
لأن من يعتقد أن الُعاوصة عل المعدوم علل خلا الأصل» ِن آنه عدوم لا 
يُمكنٌ أن يكو مؤْجوداً كا فع في الإجارة» فلا ِنع ِن آن بُقالّ: الإجارة 
على خلاف الآصإ ؛ ل اللأصل الذي م به الشريعة ورود د المعاوضة 
عل معدوم يُمکن وجوده حالا. 
(۱) «القواعد الکری» (۲۱۱:۲). 
(۲) يعني «تدريب المتفقه» للسراج البقيني. 
(۳) «القواعد الکری» (۲: ۱ 
)٤(‏ يعني بهم الأحناف الذية لرن إن الإجارة في القياس غير جائزت لابا بيع المنفعة 
والمنافعٌ للحا معدومةء والمعدوم لا يحتمل البيع» > فإذاً لا سبيل إل تجويزها باعتبارِ الحا 


ولا باعتبار الالء ولکتا استحستا تجويڙها بالكتاب العزيزء والستةء والإجاع. 2 «بدائع 
الصنائع» للكاساني (VY: ٤(‏ 


ا 


[قاعدة: فيما يقبل من التأويل وما لا بُقبل] 


قولّه في اول القاعدة: «فيا قبل مى التأويل: مَنْ ذكر لَفْظاً ظاهراً ف 
الدّلالة عل شيءِ نواه ثم تأولّه»(“. 

وي بعضِ النسخ: «علل شيءِ تأوله)» بإسقاط نر وعلل هذه النسخة 
e‏ 

ل «کإقرار المرأة ي بتي الرَجعَة جعة». 

يقال عله: لیس في إقرار المراة تز تشي الرجحةء ٹم اعترافھا بها تأویل؛ بل 
هذا کمن قال: لا شیءَ لزيد عندي» آقرّ بذاك الشيء» وصورة الال ن 
تَصدق المرأة في الرَجُعة 

قولّه بعد ذلك: «وإقرار المشتر ي في الخصام بانً اليح ِلك البائى». 

اله صورة إقرار الشتري في اخخصام آن د شري شيئاء ثم بذعي 
إنسان» فيقول الْشتري: له مله وملك بائوه فيقيم الدّعي Nal‏ 
Ed Sd o GT‏ 
ولیس رجوعه علل بائعه بالشمن» لا ذكره الشيخ من الَدْرَكِ بل لان الفائدة في 
(۱) «القواعد الکہریٰ» (۲: .)١٠١‏ 


(۲) المصدر السابق (۲: .)۲٠١‏ 
(۳) المصدر السابق .)۲٠١:۲(‏ 


ال اا ي ب ا د ل 
الخصومة ذلك ولو كان مُسْتندٌ ذلك ظته من عَبْرٍ مُعارض» لم يَرْجِع بالثمن 
عل بائوه لاعترافه باه مَظْلومٌ في الباطن. 

قوله: مث ن ينوي بالطلاق والعتاق» الأمر بالاکل والشرّب فلا يقل 
منه ظاهراً ولا باطنا». 

احا الا ال ا ل اط فیا دای لدی 
ااا وا تو ها 


فصل فيا ثبت عل خلافِ الظاهر] 


قولّه ني فصل فيم أثبتَ علل خلافِ الظاهر: «المثال السادس: لو وَطي 
مته م استرأما زي ثم ت بول لعسةة أشهُر ون حين الوط فللا 
يَلْحَقّ به عند الشافعي» وهذا مُشكل مِنْ جِهة أن الأمة فراش حَقيقي». 

يقال عليه: جواب هذا الإشکال: ن الفراش زال بالاستبراء. لايقال: 
فلو استبراً رَوْجته بعد وَطیهاء فِلّه لا يزولٌ فِراشّها بالاستبراء؛ لأن الول 
يلْحَق فى الزوجة بالإمكان» ولا يشرط الوَطء. 

قوله: «فائدة: قد يَظر بعض الأغبياء: أن الولّد لا يَلْحَىٌ إلا لستّة أشهرء 
وهو خطا؛ لأنّ الول يلحَقّ بدونِ ذلك فيم فلو جني“ عل الحاملء فاجهضّت» 
(۱) «القواعد الکری» .)۲۱٣:۲(‏ 
(۲) زيادة من «القواعد الكبرئ». 


(۳) «القواعد الکری» (۲۲۲:۲). 
)٤(‏ في «القواعد الكبرىئ»: «(جنى). 


۳۸ الفوائد الجسام 
فإ الول يَلْحَقّ بأبويه وكذلك يلرم باه مُؤنة تکفینه وځهیزه». 

يقال عليه: لا طن بأحدِ ذلك» فمرادهم بالولدِ الکامل کا ذگره آخرل 
وكلامُهم صالخ بذلك في أبواب الفقه من الرَجْعة والعِدّةٍ وغيرهما. 

قول: «المغالٌ السابع: إذا قال: له علي مال عظيم؛ قان الشافعى يبل 
ساره بأقل مول" وهذا خلاف ظاهر اللفظ و عَلَل الشافعي ذه نان 
العظيم لاضابط له»". 

يقال [/ ب] عليه: إن) قبل الشافعيّ التفسير بأقل متمَول؛ لِے| ذکره 
مِنْ قاعدټه في «الْخْتَصر» وغبره مِنْ قوله رضي الله عنه: أل ما أبني عليه 
الإاقراه أئي لا ألرم الناس إلا بالَقين» وأطرح الك ولا أستَعْولُ 
الأغل0. 

ل «المغالٌ الشامن: إذا قال لرجل: نت أزنى الناس» أو قال له: أنت 
أزنىٰ من زيد» فظاهرٌ هذا اللفظ: أن زناه اکر من زنا زیدء وأكثرٌ مِنْ زنا سائر 
الناس. وقال الشافعي: لا حَدّ عليه حتى يقولً: أنتَ أزنى رُناة الناس” أو: 


Ne‏ ۾ سه 
فلان زان وآنت أزنی منه» ونی هذا بعد». 


(۱) «القواعد الکری» (۲۲۲:۲). 

(۲) في «القواعد الكرئ): «ما تمو ل». 

() «القواعد الکری» (۲۲۲:۲). 

() عبارة الشافعي: «أني ألزمٌ الناس أبداً باليقين». 
() قاله في «الام» (0: ٤1‏ ). 

() انظر: «الأم» .)۳٠۳:٥(‏ 

(۷) «القواعد الکری» (۲۲۳:۲). 


النص‌المحقق ه۹ 


يقال عليه: إا قَرَقّ الشافعيٌ بين: أنْتَ أزنى الناس» وأنتَ أزنى من 
زيد ويَْنَّ: أن أزنى رُناة الناس» أو: فلان زان وأنتَ أزنى منه» من جهة أنه 
في الثاني أثبَت الرّنا للمُفصل عليه» فكان إثبائه للمُمَصل صَريحاً لصراحته في 
صل عليه. 

في الخال الأول لم يصَرّح في لقصل عليه بشیء؛ لأن صيعَّة «أفعل» لا 
تقتضي الريك فلا يلرم أن يكو الْمَصلَ عليه زانب وإذا لم يعت صَرججا 

قولّه: «المغالٌ العاشر: إذا قال لامرآته: إذا رأيتِ الملالء فأنتِ طالق» فراه 

غيڙهاء ّث عند الشافعيّ» حل للرؤية علل الورفانء وهذا علل خلاف الوَضع 

عزفي الاستعهال» وخالقّه أبو حنيفة ني ذلك» واستدل الشافعي بصحة قول 

ا رأينا الالء وإِنْ يروا وا کله( 

يقال علیه: ما ذگره لیس باس َذرَكٍ الشافعيٌ» وذلك أن مدرك الشافعيٌ 
في رؤية الملال: ان الشارع تصرف فيها بالعلم» > فكانٌ الحمل علل المعهود 
الشرعيٌ أول» وهو المُعَيّن» ومِنْ ثم جّرى وَجُهان ني: إن رايت الدم فأنتِ 
طالق» فعَلِمَفْ به ول كَرّه؛ لأن الشارع م يتصرف في ذلك. 

امل تقديم الشرعيّ علل اللغويّء قول اا و ا 
عل به بمُقتضی اللغة في قوله: ابی من اَهَل € [هود: ٤٥‏ ذکر الله تعالٰ له 


(۱) «القواعد الکبری» (۲: ۲۲۲)» انظر: «الآم» (۲۹۳:۱). 


اھ کے 


دينك» 


فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح 
امقال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرها] 

قولّه ني «فصل في تنزيل دلالة العادات» «التوكيل في البيع اطق فإ فاته 
شد رة من الثلء وغالب لَقَرِ بَلدِ البيّع». 

الف تقیده بتقو بل البيع في غر سح ليس بجَيّد؛ لاقتضاه 
آنه لو قال له بمصر: وكلّْك في بيع كذاء فباعه بمكة» أنه يقي بَقَدِ مکة 
وليس كذلك» بل ذلك يميد بد بلد الركالةء وفى نسخة: قد البلد»» وهي 
اف الا راتو دما 0ة 

قولّه: «فکأته قال للو کیل: بع هذا بَمَنِ لِه ِن َد هذا البلد إِنْ كان 
له ق واحد» أو من غالب تَقٍَ البلا إن كان له قود ويدل عل هذا أنٌ الرجلّ 
لو قال لو کیله: اا ن 6 إل آخره. 

ل عل ا ا ل ویدلٌ عل هذا آنه لو قال لوکیلو: 
هذا» فباعه بأقل من قیمته در لا يسامح 1١/٥٤1‏ بمدله فان العقلاءَ قاطعون 
)١(‏ وهو الذي مشى عليه الإمام البخوي في «معام التنريل» )۱۸١ :٤(‏ وتام الفائدة انظر: «المحرر 

الوجيز» لابن عطية (۳: ۱۷۷). ۰ 


(۲) «القواعد الکری» .)۲۲٠٣:۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲: .)۲۲٣-۲۲۰۵‏ 


ال ا ر ي ي ا 


تفصيره» ون هذا غير راد وما ثل به الشيح من البيع بجَوزةٍ وغيرهاء لا 
یصلٌح آن يکود دلیلاً؛ لاله لا بعلم منه الال با قوق ا جوزة في بم ما 


يساوي أ IE‏ او ست 4 ستمئة» أو ثمانمئة. 


قولّه: «إذا قال مَنْ هو مِنْ أشرافي اي وأفضلهم لوكيله: كلتك 
٤‏ تزویچ ابنتي» فزوجَها بعَبرٍ فاسق» مشو ره الخلق» عل نصف درهم» فان 
اهل الف طن لك مراد اد بالاقٌظ»0. ) 


الأحسَنُ ن يُقال: فرَوّجَها بمَنْ لا يلي بها بدون مَهْرِ الثل» فان هل 
الم يقطَعون بتفصيره» وأن ذلك غير ذلك وما مَل به من عَبْلٍ فاس مُسَوه 
ا حل عل صف دِرهم» لا يُعْلَمٌ منه حال ما قوق ذلك ما هو غير لائق بہا. 

قولّه: «ولو قال لامرآته: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فان الإعطاء َد 
بالقۇر»0. ۰ 


يقال عليه: إن يميد هذا بالقَؤر في تعليق فيه شوب مُعاوضةء فمن 
ارا ا و زی رکا ری من کے ی ت 
فليتأمّل هذا المثال» فإنه ليس من قاعدة القضل» ولا فروع القاعدة نعم قوله: 
إن شعت فأنت طالق» من فروع القاعدة. ۰ 


)١(‏ في الأصل بعد هذا: «أو التمرة»» ومضر وب عليها. 
(۲) في «القواعد الكبرى): «مَنْ هو أشرف الناس». 
(۳) «القواعد الکری» .)۲۲۹٣:۲(‏ 

.)۲۲۹٣:۲( المصدر السابق‎ )٤( 


ك رم وو ر 

فوله: «(وهذه القاعدة امتنعت ا ومسالة المراطلة. وكذلك 
اخ الشقص بما بخصّه من الثمن بناءٌ عل هذه القاعدة». 

يقال عليه: إن استوَت قاعدة مذ عَجُوة؛ لأن التوزيع يقتضي الجهل؛ 
لان اهل مالائ كف الفا 

قوله: «وجاز لمَنْ اشتری عبدَيْن بثمن أن بورع الثمنَ عل قيمتهاء ثم 
بر أنه اشترى كل واحدِ بها بقتضيه التوزيعٌ عل القيمة". 

ا الصوابُ أن ذلك لا تجوز في يم مُرابحةء بل سر أن مته 
کذا ی ا و 

ا في «المثال السابع“: «توزيع م القيمة علل الأعيان المَبيعة فى الصفقة 
الواحدة» وعلل المنافع المختلفة المستحَقة بإجارة واحدة)) إل آخره. 


يقال عليه: التوزيع في ضور هذا المثال ليس شيءٌ منها من الأمور 
ْعَدّدةء وإنا بيع ا جملة المشتركة وزع الثم فيه عل الحصَص بقضية 


(۱) «القواعد الکری» (۲۲۹:۲). 

(۲) قد وض ضح إمام الحرمَيْن هذه المسألة في «نهاية المطلب» )۷١ :٥(‏ فقال: فصل في بيان القاعدة 
المترجة بهد عَجْوةٍ ودرهم. وهذا ركن عظيمٌ في مذهب الشافعيّ في أصل ربا الفضل» فنقول: 
مذهبًا أن مَنْ باع مد عجُوةٍ ودرهماً بمُدّي عجوة فالبيع باطل» ثم ذكر مآخذ الشافعية في 
الاستدلال وأشارَ إل أصل التعليل علل عادته رحه الله في اسر والاستقصاء. 

(۳) «القواعد الکری»(۲: ۹ 

.)۲۲۸:۲( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ ني الأصل: بشيء. ولعل الق اتا 0 0 ا 


٣ النص‌المحقق‎ 


الہ 


التعاقد بعد ذلك بِقَع التوزيعٌ في صورة تفريق الصَمَمَة“ عل نِسْبة الق 
بمقتضى التفاوت» لا بمقتض العادة. 

قوله: «فإذا مات الأجيرٌ في أثناء الحج» فهلا سقط ممع اجر اجره ټه؛ لانه ۾ 
صل شيئاً من مقصو د المحجوج عنه»"» إل آخره. 

يقال: إن ورَعنا في ا ا ا 
الأجير ضَررا بَا" وإلزام المستأجر من غير حصول مقصود ضررء فراعیناه؛ 
AT‏ من أعال الحجّ اجر وذلك تف يِن رمان 
الأجر؛ لاله رر لا في مقابلة شيء» وهذا بخلاف الجحعالة» ولم يذكر الشيخ 
ا ی ا 

قولًه: «إِنْ كان الطعام قليلاً مَشفوها». 

قال /۵٤[‏ ب] فره: في الحديث: «إذا صَتَعَ لأحدكم خادمه ظ اما فاه 


معه فان کان مشفوهاً يصع في به ونه َة أو ان۲٠‏ اة : القليلء 
وأصله الاء الذي گثرث عليه الشغاه حت كُل» وقيل: آراد: فان کان مکثورا 
عليه» آي : کرت کلت 


)١(‏ قد عقد الإمام النوويّ باباً ني «تفريق الصفقة) أطال فيه التقَسَ في بيان المقصود به. 
(«(روضة الطالین» (۳: .)٤١۲‏ 

(۲) «القواعد الکری» (۲: ۲۲۹). 

(۳) في الأصل الخطي: «ضصَرَر بيّن» بالرفع» رر اب ال وإنا كتبه المستملي دو 
مراعاة الضوابط النحوية. 

(YY :۲( «القواعد الكرى»‎ )٤( 

(۵) آخرجه اا باب إطعام ا ملوك ما يأكل برقم (۱۳) وآبو داودء کتاب 
الأطعمةء باب في الخادم يأكل مع امول برقم )۳۸١١(‏ من حد يث آبي هريرة رضي الله عنه. 

ره خا عر ا ا ان فر دت ن سمال ل :ارك 


يا د ب جاردا ا 


قوله: «إدا راد م لاخات لا الاغول إلل دور القضاة والولاة للتنزه 
الأظْهَرُ جّواره ران العادة بوشله»٠.‏ 


أجابَ" شيخنا بمَنْع الدخول للتنزه؛ لاطّراِ أن القَضاةً والولاة يبادرون 
لذلك. 

قولًه: «امثال الثامن: استصناع الضتاع الذين جرت عادتہم با بام ل 
يعملون إ الا 2 0( إل آخره. 


a ah a e 
جمع من الأصحاب آم لا تقون شیناء وما ذگره الشيحٌ من استحقاتق ما‎ 
جرت به العادةٌ وغاير بينه وب أجرة الوثْلء لم يقل به أحدٌ من الأصحاب‎ 
ل الوجه» والکل يقولون في التفريع عل هذا الوجه: جم‎ 
شود َر يأل والذي جرت به الماد هو جر ازل ماقو في تهر‎ 
الثل: إله القَذرٌ الذي يرعَبٌ به في نكاج أمثال الرأت وكذلك نقول في قيمةٍ‎ 
امثل في بناء القذر الذي تَنتهي إليه ا وذلك هو العرف»‎ 
فالواجبٌ للصتًاع المذكورين علل هذا الوجو اجره الثلء ولا يشتحق زيادا‎ 

E AD E 


= البلقيني مستمدّة من عبارة ابن الأثير في تفسير الحديث في «النهاية في غريب الحديث 
(EAA :Y)‏ 

(۱) «القواعد الکریٰ» (۲۳۲:۲). 

(۲) في الأصل: أجارً بالزاي. ولعل الصوابَ ماهو مُثبت. 

(۳) «القواعد الکری» (۲: ۲۳۰). 


ال الق س ب ب ل ف 

ولعلّ الشيحَ رأ كلا أبي إسحاق في الُسابقة عند فساو عَمَدِ الُسابقة» 
غو ان ا ما ع اا غاا و ا الہ ن ا ان اا 
أي إسحاق ليس فيها منفعة تحص لن تلرَمُه الاجر بخلافِ مسائل الصتاع. 

وقول الشيخ: «وقد قيل بول هذافي هة الثواب». 

يقال عليه: ذاك اذكو في ابة صعيفٌ مفرح علل صعيف» والفرقٰ بين 
المبة وبين ما نحن فيه: أن هنا نلاحظً الوِوَصَميةء فعند عَدَم التسمية نرج إل 
شعاملة ما فاتَ من التفعة التي للصانع» وهو أَجرةُالثلء وأما الب فلا حط 
فيها الِوّضية؛ لأن يِلْكَ النّهُب يبينُ بالقبض بالإذنِ من غير أن يمك الواجب 
في مقابلة ذلك الموهوب غر وان ارج و إل العادة» فلا حصت العادة 
ال بشن لااب يحب ما يعد تواباً لله في العادة"» لعدم 
ملاحظة العرضية في الب أن اهِب لا بر على الثواب طعا بخلافِ ما 
عق بالصتاعء فإنه ر امالك عل فع الأَجرةٍتطْعاًء وذلك بفتضي العاَضةء 
ول تنمض فيه العادةء فوب أَجرَةُ انل عل ما كفرع عليه طعا وقَِبهة 
ملا حظة العوضية الرجوع بالنقل (» وقضية e‏ الشيخ انم لو کانوا يعُتادون 
خد ءوض أن يجب ذلك العوض» وهذا حالف للقواعد. 


(۱) انظر: «الهّب» لأ إسحاق الشيرازي (۲: ۷( 

(۲) «القواعد الکری» (۲: ۲۳۰). 

(۳) والأظهر: لا ثوابَ عند الجمهور. انظر: «نهاية المطلب» (۸: )٤١١‏ و«روضة الطالبين» 
(ه: .(۸٥‏ 

„(Ao : وهو الذي جزم به النووي في «روضة الطالبين؛ (ه‎ )٤( 

)٥(‏ كذا ني اللأصل. ولعل الصواب «بالثل». 


اا اا ا ا ی ا الفوائد الجسام 
۶2 ص 0 
قوله بعد ذلك: «ولا بجو الدخول إلى الكنائس بعَبْر إذْن»٠'.‏ 
يستشنیٰ منه إذا كانت الكنائس بطريق المارة. 
r »‏ س ا 
قوله: «المغال الثاني والعشرون: الاعتاد ني کون الرکار ١‏ جاهليا او عر 
جاهلى عل العلامات المختصة)". 
يقال عليه: ليس هذا الال من فروع القاعدة [١٠/آ)»‏ ولكنْ نّا قالً 
رسول الله یاة: «وني الرّکاز امس كان اكاز هو ا لجاهلي» ولا سبي إل 
العِلْم بكؤنه جاهلاً إلا بالعلامات الْحْتصّة به» ولا تحكيم للعُرْفِ في ذلك 
ولا اراد له به. 
قوله: ((فے) وجدّت عليه علامات الإسلام» کان لط وا التعريف»(. 
لط ےن ۶ے م ك 0 م ك ا 
يقال فیه: حل کونه لُقطة أن لا یکون حُرزاًء فان کان زا فھو مال 
ضائع. 
۶ ۶ س 
[فصا في حمل الأحكام على الظنونٍ] 
کا ہر رہ ء 2 
قوله في: فصل في حمل الاحكام عل ظنونٍ مستفادة من العادات»): 
قولّه: «المخالُ الغالث: الدخول إل الأزقَة والذروب المشتركة جاتر 
(۱) «القواعد الکری» (۲۳۳:۲). 
(۲) وهو دفينْ أهل الجاهلية. 
(۳) «القواعد الکری» ):1( 
(€( أخر جه البخاري» کتاب الز كاة» باب ٤‏ الركاز الخحمس برقم (۱۹4)» ومسلم» کتاب 
الحدود» باب جرح العجاء برقم )۱۷١١(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» وانظر تما 


تخر مجه في (صحیح ابن حبان» .)٠۰۰٥(‏ 
)٥(‏ «القواعد الکری» .)۲۳۹٣:۲(‏ 


(0) في «القواعد الكبرى»: «في الأزقة». 


النص‌المحقق _ ۷ 
للإذْنِ العرني [المطرد فيه]' فلو متعه بعض المستحقين امتتع الڏخول» وإِنْ 
کان فيهم تيم آو بجنون. ففي هذا تَظر»(. 

يقال فيه: ا مختار القَطْمٌ بالّخول» وإِنْ كان فيهم يَتيةٌ أو مَجُنون؛ 
لماع الناس علل ذلك في الأمصار والأعصار من غير استفصال» وقد أت 
رسول اله له لا باط قوم فبا قائ وهنا من بنظَرٌ اليه فلو كان ذلك 

مقا بان لا يکود فیا علكٌ تیم وتخره له کف ولا كان تاخیر للیار 
عن وَقتِ الحاجة ولیس هذا من a‏ 
2 من الي ل فغل» والفغل لا عموم ل بل ون جهة أن ذلك 


ر رات واف 


قو له: «المغال الثامن: سكو ٿث الأبكار إذا استَوذِنٌ». 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

(۲) «القواعد الکبری» (۲۳۸:۲). 

(۳) وهو ثابت في «الصحيح». أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب البول قائ)ً وقاعداً برقم 
(۲۲۶)» ومسلم» كتاب الطهارةء باب المشح علل امین برقم (۲۷۳) وغيرهما من حديثِ 
حذيفة بن اليان رضي الله عنه. 

(6) وهو غير جائز عند آهل الأصول. انظر: «البرهان» لإمام الحرمين :١(‏ ١٤)ء‏ وقال لاام 
الغزالي: لا حلاف آنه لا جوز تاخيبر البيانِ عن وقت الحاجة إلا عل مذهب مَس جور تكليفَ 
الخال انتھی ا :41( 

)٥(‏ لان ترکه مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم ني المقال. وهذا من بدیع کلام إمامنا لشاف 
رضوان الله علیه» انظر: «الرهان» (۱: .)١١١۲‏ 

.)۲۳۹ :۲( «القواعد الکری»‎ )٦( 


ا ت ت الموائد الجسام 


يقال عليه: هذا الخال ليس من فروع قاعدة الفصل؛ لان الحکم لله 
مُشتفاد من لَص الشارع» وهو قول بل «والبكر تتام وإذها صاتها») 
۳ 
حطر ابائ فاه بر نر الإمضاء إل إل أن قال: ل الغالبَ من السلمء 
انه لابُقَدِم عل الفحو رمع إمكان الوَطْء اخلال». 

ال غك اللأصح E E EDE ED‏ 
يبق خيار البائع. 


وقول ي التعليل: «فإن الغالبَ أن المسلم لا ِْم علل الفجور» ليس 
ل لتبایَُ یکون بین کافرَبْن» ومسل وکافر أيضاً وإ العِلَّة أن العقَدَ 
جائ بالنسبة إل البائع» فما دل مله عل رَفْع العَقَدِ عمل به. 

قوله: «المغالٌ الحادي عشر: الاعتماد علل قول المقومين العارفين 
بالصفاتِ التفيسة الموجبة لارتفاع القيمةء وبالصفاتِ الحَسيسة الموجبة 
لانحطاط القيمة». 


(1) أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب استئذان الثيّب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 
»)۱٤۲۱(‏ وأبو داود» کتاب النکاح» باب في الیّب برقم (۲۰۹۸)ء والترمذي» كتاب أبواب 
النکاح» باب ما جاءَ ني استئار البکر والثیب برقم )۱۱٠۸(‏ وغيرهم من حديثِ ابن عباس 
رضي الله عنه|. 

(۲) «القواعد الکری» (۲: ۲۳۹). 

(۳) المصدر السابق (۲: ۲۳۹). 


النص المحقق ۳۹۹ 


قال الخال الحادي عشر تجميع صوره لیس من فروع قاعدة 
الفصل؛ لأن اعتاد قول المُقوّمين ليس ل در بل لأن ذلك بينة س iL‏ 
[٥ه/‏ ب] جب العمل اء وكذلك الاعتاد علل قول الخارصين والقائفين" 
لیس لا ذکر بل لأت حښُتانِ سَرْعیتان. ولو کان ل ذكرَّه» اختص ذلك 
بالمقومين والقائفين والخارصين حريانه في كل بين دل الشرعٌ عل قبوهاء نعم 
لقائل ااشل ا ي بول الشرع شهادة البّاتِ عَلبة أمانتهم. 

قولّه: «المغال الثاني عشر : اعتمادٌ المُنْتسب على مَيْلٍ طبه إل أحٍ 
المُتداعِيَإن في الانتساب وهذامِنْ أضعفِ الظنو 0 

يقال فيه: ميل َع المُنْديب قوي ني تفيه» ونا كان صعيفا بالنسبة 
إل ما فوقه من القيافة وتخو ها. 

قوله: «الثالث عشر: الاعتمادٌ عل كيل الكائلينء ووَرْن الوازنين»(“ 

الغا : ني هذا المغال كر لأن اللإصابة مُحَققة ني ذلك با ها. 

قله : «امثال الرابع عشر: الاعتها ني دع الَقَطة عل وَضفِ مَنْ يِف 


(۱) جمع خارص» وهو الذي يَحْزرٌ التَمْرَ ويقَوْمُه عل أصحابه» كالذي کان يفعله عبد الله 
ابن رَواحة رضوان الله عليه ني تمر يهود خیبر. 

(۲) وهم أهل القيافة الذين يتتبْعون الآثارَ ويّعرفون الأنساب» ومن أشهرهم رر المي الذي 
أثبت نسب أسامة بن زي علل ما بينهم) من اختلاف في اللونء فكان ذلك سبباً ني سرور 
رسول الله 245 

(۳) «القواعد الکہری» (۲: .)۲٤١‏ 

.)٠٤٠:۲( المصدر السابق‎ )٤( 


۳۷۹ 


الفوائد الجسام 
وکاءَها وعفاصها"' و لظهور دَلالتِه على صِدقه»". 

يقال عليه: الاعتهادني فع اللَمّطة عل ما ذکرء دلیله ا لحدیث الصحح) 
لحه وما و ف لك من 095 ادات 

قوله: «المغالٌ الثامنَ عشر: سما الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهدِ ذكر 
هلي المُقَرٌ للإقرار؛ لعَلبة الرْشِ والاختيار على المُقَرين»٠“.‏ 

ال عله ادكو غ ل ع ال وال ف 
ا کلام قَدّمه؛ لأَنْ الغالبٌ عدم الرشد بالتفسير الذي ذكره الشافعي 
رضي الله عنه. 

قوله: «الأبوابٌ المشروعة في الدروب المُنْسَّةٍ دالَّةٌ عل الاشتراك فى 
الدروب إل خد کل باب مھا ٠٠‏ 


EE‏ مسجد ولا بر مسب کا مَر. 


رفوا القزبة من حَبْل وغيره. 

(۲) وهو هنا ا لجل يكون عل رأس القارورة. 

(۳) «القواعد الکری» (۲: 6( 

(6) يعني قولّه ي وقد سأله رجل عن اللَمطة فقال: «اعرفٌ وکاءَها وعِفاصها ثم رها ثم 
استمتع بها أخرجه البخاري» كتاب العِلْم» باب الغضب في الموعظةء برقم (41)» ومسلم 
كتاب اللقطةء باب استحباب إصلاح الحاكم بين ا لخصمَیْن برقم (۱۷۲۲) وغير هما من 
حدیث زید بن خالد الجرشي رضي الله عنه. 

.)۲٤١ :۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 

(1) المصدر السابق .)١٤١۱:۲(‏ 


ا ۳۷۱ 


قولّه بعد ذلك: «والاقراز مُقَدٌ مقَدَّمٌ عل البَينة»(. 
صورة تقديم الإقرار على البينة: أن يقي البينةَ عل شيءِ آنه مُڵکه» ثم 
قر به لزيد أو تقوم بين عل إقراره أنه ملك زيد. 

5 بعد ذلك: «فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال»". 

يقال عليه: اليد الشرعيةً حقيقة في الاستيلاءء لا القرب والاتصال» وأما 
تقذّمُ إحدى اليديْن على الأخرى لقوة استيلائهاء كا في الراكب والسائق أو 
القائد. ) 


[فصاٌ في احمل عل الغالب والأغلب ني العادات] 


قوله: «فصل في ا لحمل علل الغالب والأغلب»: «مَنْ ملك سا من 
الإبلء فإنه تلرَمُه شاة من غالب شيا الَلّد»". 
يقال عليه: الأصح a Sh aD‏ وا 


«التقريس» فره رض وآما عنم البلّد دا ن ولا ل 1 مثلها او 
خیر منها. 


(۱) «القواعد الکری» .)٤۲:۲(‏ 

(۲) المصدر السابق .)۲٤۳:۲(‏ 

(۳) المصدر السابق .)۲٤٤:۲(‏ 

)٤(‏ للإمام ا لجليل» الفقيه الزاهد أبي الفتح سَلَيّْم بن أيوب بن سايم الرازي (ت۷٤٤‏ ه)» تفقه 
بالشيخ أبي حامد الإسفرايبني وكتب عنه التعليقة» وكان على قدم راسخة من العلم والزهل» 
له ترجة في «طبقات السبكي» ٤(‏ : ۳۸۸)» و«وفیات الاعیان» (۲: ۳۹۷). 


YY 


[قاعدة: کل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل] 


قوله: «(قاعدة: کل تصرف تقاعد عن تحصیل قصودی فهو باطل»'. 

فاه لفواتِ رُكَنِ أو شط وإِلا فالبيعٌ في زمن الخيار متقاعِ د عن 
مقصوده. 

قوله: «وجُعلَ أجل النکاح قرا بعُمر فصر الزوجين عَمُرا». 

يقال عليه: لا يقال [٦ه/‏ أا ذلك؛ لأنه يبق بعض آثاره بعد اموت ولان 
الأجل لم ينظر فيه إليه» وتقديره بعر أقّصَر الزوجَبْن عَمُرامِن صَرورة الواقع 

قولّه بعد ذلك: «بتعليم ما معَك من القرآنء أو تَلْقين مامعَك من 
القرآن»". 

يقال عليه: في تقدير التلقينِ تَظّر؛ لأنه لا يلرم منه الحِفْظٌ الذي هو 
ال ن 

قولّه: «وكذلك جورت المساقاءٌ على لمر جهو ل»0). 


(۱) «القواعد الکری» .)۲٤۹:۲(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲٤۹:۲(‏ 
() المصدر السابق (۲: .)٠٠١‏ الثابت من لفظ الحديث: «مَلكُتّكها با معك من القرآن» 
أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خير كم من تعلّم القرآن وعَلّمه برقم »٥۰۲۹(‏ 
وابن بن ماجهء کتاب التکاحء باب صداق النساء برقم (۱۸۹۹) وغیرھما من حدیثِ سهل بن 
سعلِ رضي الله عنه. 


() «القواعد الکری» (۲: .)٠٠١‏ 


النص المحقق ۳۷۳ 


لغ و ا لمر ني الساقاة جّهولاًء فيه تَظّر؛ لاله 
معلوم بالجزئية كالثلُثِ والربُم. وما ذگره من كون العمل معلوماً فيه تَر 
أيضاًء إذ لو كان معلوماً لصَكَتِ الإجارة عليه» واكم عَدَمّ صحتهاء وذلك 
بان يلرَمَ ذِمَته بالإجارة ما يلرم الُساقي اللي عليه في الآية الإرضاع لا 
الرّضاع» وحينلٍ فلا يعَمٌ الاستدلال علل ما قَصَدَه من الآية. 

قولًه: «وإِنِ استوی الأمران» ففي هذا احتال من جهة أن النظر لا بحل 


سے کے 
٠‏ 


عََبة الظنٌ بالسبَب المجَوّز»٠٠.‏ 


ر 


إلاعند 

اختار شنا - سمه الله تعال - في) إذا استوى الأمرانِ» جوارً النظر؛ 
لان الشارع أذَِ فيه عند قَصدٍِ النكاح» والشخص لا يقَصِدٌ غالباً نكاح مَنْ 
غلم آنه لا جاب إلها أو بعلب عل ظته آنه لا جاب إليهاء ويقصد نكا مَنْ 
يَعْلَّم أو يغلا يغْلبُ عل ظنّه أنه جاب إليهاء وكذا مَنْ يستوي عنده حالا" الإجابة 
والمنع. ) 
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قولّه: «كالوَفف على الفقراء والغزاة والحجاج» و لمعدوم مُبهم كالوقفي 
عل آولاد الأولاد بعد الأولادى وكالوّقف عل من Ee‏ من الفقراء 
والمساكين إل يوم الدين»". 


الوَقّفٌ علل الفقراء والغزاة ليك لموجود مبهم» وهم الموجودون حال 


(۱) «القواعد الکریٰ» .)٠٠١:۲(‏ 
(۲) في الأصل: حالتي. وهو خطا. 
(۳) «القواعد الکبری» .)۲٥۲:۲(‏ 


Vt 


الفوائد الجسام 


لقف ومعدوع مهم وهم ن دهم فهو ملي لوجود بهم ومعدوم 
مبهم» وني كُوْنِ آولاد الأولاد من لدوم الهم » نظر؛ لانم مُعَينون بنوع 
معن وليسوا كجهة الفقراء والأحسَن أن نل ادوم اَم بالوففِ عل 
الفقراء فإنه يتناولٌ الْعدومينَ حال الوقف کا مَرّ. 

قوله: «وكالوّقف عل مَنْ سيْوجَدٌ من الفقراء والمساكين». 

لوقف عل من سيُوجَدٌ من الفقراء والمساكين» من أمثلة نمطم الأول 
والمذهب فيه البطلان. 

قوله: «وكذلك إخراج المنافع إل غير مالك» كالوّفّف علل بناءِ القناطر 
والمساجد». 


مالك لن الك هاهنا جهه الإسلام. ٠‏ 


فال شيخنا سمه الله تال -: وهو من أمثلة منْمّطع الأول. 
[فائدة] 
قولّه: «فائدة: إذا مات المىجبُ بين الإمجاب والقبولء بطل إيسحابه 


بخلاف الوَصيَة إذ لا يتم مقصودُها إلا كذلك» بخلافِ سائر العقود»". 


.)۳۲۷ :٥( انظر: «(روضة الطالین»‎ )١( 
.)۲٠۲ :۲( «القواعد الکریٰ»‎ )۲( 
.)۲٠١۳:۲( المصدر السابق‎ )۳( 


النص المحقق Vo‏ 


يقال عليه: ليس تراخي القَبولٍ عن الإ يجاب لِم ذكرهُ الشيخ» بل لأن 
مؤت قرط في صكَة القبول» ولا عير بالقبول قبل مَوْتِ الوصي. 

ل «وجارّ فيها الوَفْفبُ فيما زا عل الثلثِ عل الأصحٌ مع أن 
الشافعيٌ رضي الله عنه لا ير وَفَفَ العقود'». 

يقال عليه: ليس من وَفف العقود؛ لأ الَف قد تم بإيجاب الوصي في 
حیاټه وقّبول الوص له بعد وفاته» وإن) ذاك رط ني التماذ والإلزام. 

قولّه في النوع الثاني: «فلو لزت [٦ه/‏ ب] من جانب الو كيل لأدی إل 
أن يزد الوكلاء ف الوكالة خوفاً من لزومها. ‏ 

ل غل وال الك 

وقولّه في الموكٌل: «ولو لمث من جانب المو گل لتصَرّر؛ لأنه قد بناج 
إل الاتفاع با وکل به" إل آخره. ٠‏ 

يقال عليه: لا يلرم ّا ذُكر؛ لان ذلك يرع تصرف ال مول من أكلء 
وشزب وان وهب و وغير ذلك. 


قوله: «وآما العواري فلو لزْمت» لرَهد الناس فيها»“. 


في القديم. انظر: «روضة الطالبين» .)۷١ :٤(‏ 
(۲) «القواعد الکریٰ» .)۲٠١:۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲:١٠أ۲).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۹:۲٠١أ۲).‏ 


۳۷٦ 


الغوائد الجسام 


يستثنى من عدم اللزوم ما إذا أعارَ لدَفنِ مَيّت» ومن إذا أعارّه ما فيه 
غ وا اذا أعارَ جداراً لوضع الجذوع» فو ضعت» فانه لا يرجع ما 
دامتِ الجذوعٌ عليه عند العراقيين والأصح أنه يرجه" 

وفائدته البقاء بأجرة المثل» أو القَلْعٌ» وصان ارش التَقَّص. 

قولّه: «وكذلك الوصی إذا م جذ حاک) يوی به فیتبغی أن لا ينقد عل 
a‏ 

يقال عليه: الوص ليس أمره عام فلا رل نة الإمام أو القافيء 
بل نقذ عله َقْسَه» ومَنْ سَلَّم الال لغبر مُستجِی التسليم» كان ضاهاً 


[قاعدة ےا وجب الضانَ والقصاص] 
قوله في القاعدة لما يوجبٌ الضانً والقصاص: «محبٌ الضمان بأربعة 
أشياء: اليد والمباشرة والشبب» والشر ط». 
ل عليه: آمل افیا ر ال ال العقد» 
اليد: أن e‏ الد يصن ب وا عله اغنان رود 


r 

() لتمام الفائدة» انظر: «نہاية المطلب» :٩(‏ ۹۱٤)ء‏ و«الشرح الکبیر» .)۲۲١:۱۱(‏ 
(۳) «القواعد الکریٰ» .)۲٥۷:۲(‏ 

() المصدر السابق (۲: .)٠٠‏ 

)٥(‏ في الأصل: المتعاقدين. وهو خطاً. 


اال ا ب ا 


قل مه5 یمد قیمته حال ولادته» وهذا مُخالِف للقواعد في کون(“ 
امكف إا كی بقیمیه حا تلافہ دون ما للها وما اء انا رج هذا 
e‏ إذ لا قيمة یمه له يوم الإحبال» فإنه نطفة مر إل آن قال: «فلذلك 
َر الإتلات مارا إل حبنِ اوضع وکأنه رقي فوت حُرينه حال الوضع؛ 
وهذا جيل الولد تابعا ا لاه في اللّك». 

يقال عليه: يظهز ملاقاةٌ هذا الكلام إا قصَدّه الشيخ» وإنا قوم عند 
و و ا اا جا 
م يلرم فيه شیء؛ e‏ 

قوله: يشل لى نە 

ر بح الشيخ في هذا الدع (0) والا فقتل سام جحل بعر هذه الثلاث» 
كقتله برْكٍ الصلاة كَسَلاَ وقتله في الُحاربین؛ را ي هاا ان 
القتل. 

قوله: «فائدة: إذا شه اثنانِ بالزور عل تصرف ثم رجّعاء فان کان ذلك 
التصرُف عا لا يُمكنْ تَداركه» كالوّقف والعتاق لزمها الضمان» وإن كان نما 
يمن تدارکه» كالأملاكِ والأقاریر وجب الان عأ الأصح؛ فان كن 
الموقوف عليه من الوقفي»*) إل آخره. 

(1) في «القواعد الكبرى»: «من كون». 
(۲) «القواعد الکبریٰ» (۲: .)٠٠٠‏ 
(۳) المصدر السابی .)۲٣٠٣:۲(‏ 


)٤(‏ وهو في الصحيحين» من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
)٥(‏ «القواعد الکریٰ» (۲۹۸:۲). 


۸ الفوائد الجساء 


ما ذگره من قوله: فان تعکر إل آخره مزدود؛ لأن بعد ][/٥۷[‏ وقوع 
ا ای و ر ع ارم للحيلولة التي لا يُشتدرك هاء وما 
و ا 
ق قر لواحلِ ثم لأر بالزوجيق فإتها ثُسَلَّمُ للأول» فإذا مات الأول أو أباتها 
وانقَضَتِ العدّة ني الحالین» سلَمَّتْ للثانی» ولك الفرَقّ بينه): أن هاهُنا صَدَر 
A ae‏ 
ولا یرد: او إذا شهدوا بعتقها في حياة سَيّدها ثم رجَعواء فعَرّمهم السيد 
ا السيّد فا فإنهم يترون ما عَرموه» عل ما بَحنّه ني «الكفاية»٠٠‏ إن 
سل الفرق» وهو أن الذي جرى بعد موتٍِ السيّدٍ يُوافق الشهادة للمحكوم 
مهاء والسید يَعْترف به. 


[قاعدة: فيمن تَجبُ طاعته ومَنْ تَجُورٌ ومَنْ لا تجورً] 
قولًه: «ولا طاعة لأحدِ في معصية الله تعالل لا فيها من المفسدة الوبقَّة 
في الدارَين أو [ني]“ أحرههما»0. 


مراده بأحدها: الآخرة إذ لا يضور أن کون e‏ دون 
الآخرة» وكان الأحسَنْ أن يقولّ: في الداريْن ET‏ 


)١(‏ لابن الرّفعة. سبق التعريف به. 

9 امل للشهادة: ولع ل الصو ات ماهر فت 
)۳( زيادة من «القواعد الكرى». 

.)۲۷۳:۲( «القواعد الکبری»‎ )٤( 


إل اا ب ي ي 


قوله: «فإن کان المذهب الذي راد الانتقال إليه ۴ فض فيه ےکم 
فليس له الانتقال» إل آخره. 

يقال: وهذا ظاهر م مجه إذا قلنا: كل تهر مُصيب» فيه َظّر» والظاهر 
خلافه لا تقدم مِنْ أن ته ثقته"" بها يجه من تفينه» والظن المستفاد من أدلة الشرع 


[قاعدة: في الشبهات الدارئة للحدود] 


قوله: «وأما الشبهة الثانية فدَرَأبِ الحدً؛ أن ما فيها من ملكو بقتضي 
الإباحة» وما فيها من ملك غبره بق يقتضي التحري)"» ل آخره. 

اک ی اما ییا ب 2ک ی ا ر5 ای اوا 
في حال الاشتراك ي فممْنوع؛ وإن أراد أنه يقتضي الإباحة إذا حمل مُلكه عليها 
فمُسَلّم» والظاهر أن مُراده الأول ويناقضه قولّه بعد ني مسألة الرغيف: آنه يانم 
بأل تَصیبه» ولکن لیس مل آنه یأکل تَصیبَ شریکه. 

واختار شیخنا - سَلّمه الله تعال - آنه لا يأنمٌ بأل ٌصیپ نفينه في مسألة 
الرغيف» وإن أثْمَ بوطء نصيبه؛ لاه لا يُمكنْ تمييز صيبه من الجارية أَصَلاً 
EC U TOT‏ 


(۱) «القواعد الکہریٰ» .)۲۷٤:۲(‏ 
(۲) فى اللأصل كلمة غير واضحةء وقد ثقرأ: «يقينه»ء ولعل الصواب فيا قذرئه, 
(۳) «القواعد الکری» (۲: ۲۷۹). 
(5) كذا قدَرْها. وني الأصل كلمة تعسرت عل قراءتها. 


الفوائد الجسام 
استحقاتي الدم إذا قَّل أحدٌ الشركاء بغير إِذْنِ الباقينء فإنه لا يُقال: ما فيه من 
تَصيبه يقتضي الإباحة؛ لأنه لا يُمكنْ التمييز فيه بوّجه» وقد قد من الشيخ 
الإشارة إلى ما ببّنه هنا عل وجو يفهم غير مُراده فليراجع 

وق ابل يانم اث الوسائل»'. 

تر: وما لبه اتعارش بین اة اریم اسای ن 
کک 

NNN aL‏ ين أي التحريم والتحلیل» فيه طر؛ 
لن التعارص يقتضي الوَقفَ لا اتباع أحَد التعارصَيْن» والصوابُ أن بقال: 
الشبهة اختلاف العلهاء مع قارب الأوة. 

[قاعدة فى المستثنيات من القواعد الشر عية] 

قوله: [۷ه/ ب] «تغتر أحد أوصاف الماءِ بثىء طاهر سالب لطهوريته 
است“ ستشنى من ذلك ما يشق شو ا منه)(". ۰ 

شال عل لیس التعر با د شت حِظ الماءِ من داخلاً في قاعدة عر 
بشيءِ سالب للطهورية» حتى يستثنىٰ» وذلك أن النصوص الواردة لاستعال 
الماءء تخرج التغبُرَ بسحو الرعفرانِ تغيراً كثيراً يزيل اسم الما ولا تخرج المتغي 
(۱) «القواعد الکری» (۲: ۲۷۹). 


(۲) المصدر السابق .)۲۸۰١-۲۷۹:۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲: ۲۸۳). 


النص المحقق ۸ 
بطولِ المُكثِء وبالطْحْلّب» وبما في فَعْره ومَمَرّه لبقاء اسم الماءء فالمدارٌ 

ودل لا لناه: ا متخرا 
بالطْحلب أو یا فی قعره وغه أو باه فاته ب تلا ولو احضت ما 
مُتعیراً کثیرا برعفران مثلا لا يعد متلا لحدم الاسم ومن تم لو حَلَفَ لا 
يَضْرَبٌ ماءٌّء حَِْث بالأول دون الثاني. 

قوله: «استني من ذلك غُسالة التجاسة ما دامَتْ علل المحل». 

محل ما ذكرةُ في غسالة النجاسة ما م غير بها علل المحل» فإ تعبرت به 

قولڵه: «ولو قیل: باط ال دمر الات بالمقدار الذي ا 
دون ما وراءَ ذلك»"» إل آخره. 


لأن الاستعال مغيٌّ مُؤئّر سَلْبَ الطّهورية في المءِ القليل» ولا فرق في 
هذا بين الْلاصق للجسلٍ وغیره» ألا تریٰ أن الترابَ يشت له حم الاستعال 
سوا ما ِل بالعين وما تناّر من وني المتناثر وجه لا يأتي هنا؛ لان المئحَ ليس له 
قو الحامد د في کونه حاجزا و المعنى: أن الاستع ال لو کان في ماءٍ كثير 
فإله لا يسلّبُ الطهوريةً بلا حلاف وصار الاستعال في سبد لاطهورية كالنجاسة 
التي لا يعْفى عنها ني سَلبها الطهارةء إلا القليل نجرد الوقوع» ولو كا في 


(۱) «القواعد الکری» (۲۸۳:۲). 
(۲) المصدر السابق .)۲۸٤:۲(‏ 


ا ا ا 


سر سور 


الكثر ولا تعر بطريق الحق» ولا بطريتق التقدير» فإتها لا وتر بلا جلاف 
ويلزم عل تقدير لقَرْض عل ما ذگره أنه لو كر الاءٌ وكثر الَعْتَيلون فيه 
وكان للقي هم -لو قَدّرَ خالفاً كعبر فإنه يؤر وهو حلاف الاتفاق. 

قوله: «والخنزي أسواً حالاًمنه لوجوب قتله لە یکل حال». 

يقال: الأصح استحبابٰ تل اختزیر اکا تعليل الأأسوئية منه بقَتّله؛ 
لأن الفواسق امس يقتلن" وهُنّ طاهرات. 

قوله: «وإذا كاتتِ الجر اخ اة بالدم بحیث لا ينقطع» فحكمها 
كم دم الاستحاضة»^. 

يقال قولّه في الجراحة النضاخة: حُكُمُها حُكم دم الاستحاضةء مراد 
بالنسبة إل العفوء وإلا فدَمٌ الاستحاضة حَدَث» وهذا ليس بحَدَّث» ودم 
الاستحاضة لا تَصَل صاحبتّه إلا قَرْضاً ونوافلّ» والجراحة النضاخة ليست 
کللك. ۰ 

ول ظز کل کن الزوجین إل صاحبه للحاجة رغ رها 


(۱) «القواعد الکریٰ» (۲: .)۲۸١‏ 

(۲) يعني قوله ية «خس فواسق يقتلن ني الحرم: الفأرةٌ والعقربٌ والديًا والغْرابُ والكلبُ 
as as GS‏ ومسلم» 

کتاب الحج» باب ماينْدَّبٌ للمحرم وغیره قتلّه من الدواب برقم (۱۱۹۸) من حديثِ عائشة 

رضي الله عنها. 

(۳) كذا في الأصل: وهو الموافق | فى كتب الفقه: ووقع في «القواعد الكبرى؛ : الخراجة بالخاء 
العجمة المضمومة والجيم» وهو بر خر منه الدم والقَبح» وهو جيذ متجه. 

() «القواعد الکری» .)۲۸٦:۲(‏ 

.)۲۸٦:۲( المصدر السابق‎ )٥( 


الل الق ا ب ي A e‏ 


وي گن الأصل «ء سر العوراتِ» حتیٰ پستفنی منه» ظر. 
قوله: وجعل صَوْبَ اسر بدلا من القبلة؛ لأنه هو ١/١۸1‏ الذي مَسّت 
الحاحة إليه كا جلت جهة حارية الكفار بدَلامِنَ القبلة»'. 

يقال: جهة نحاربة الكفار متلطةء وقد تكون ني صَوْب القبلة كا قي في 
ا ول أو ركبا € [البقرة: ۲۳۹] قال ابن عباس: مستقبلى القبلة 
OLE Es‏ وقد يلجأ الحارب إل غير جهة الحارة بان يول فار 
وقد بحتاج في الآَنِ الواح إل استقبال جهات» فليسّت له جهة مُستقرَة كِصَوب 
السفر حتى تَجْعَلّ بدلا عن القبلة. 

قوله: «واستثنى من ذلك الفاتحة. وقيامها ني حى الَشبوق جرا ها سرف 
الاقتداء»". 

اللأحسَرٌ أن يقال: جَبْراً ها بكر في الاقتداءء وإدراك الركعة»ء أو جرا ها 
بإدراك الركعةء وإلا e‏ 


قوله: «ولو قرا المسبوق ؟ َعْضَ الفاتحةء فركع الإمام قبل إتمامهاء فا مختارُ 
إلحاقه a ak‏ قراءة القيام»“. 

آصح الأوجه: أنه إن لم یشتغل بالافتتاح والتعوّذ ترك قراءته ورکع» 
وهو مدرك للركعة وإلا لزه قراءة بقذره. 
(۱) «القواعد الکری» (۲: ۲۸۷). 
(۲) انظر: «جامع البيان» للطبري (۷: .)٤١١‏ 


(۳) «القواعد الکہریٰ» (۲: ۲۸۷). 
)٤(‏ المصدر السابق (۲: ۲۸۷). 


۴ الفوائدالجسام 


قوله: «السادس عشر: مُساوكة ا مأموم الإمام ني أركانِ الصلاة جائزة. . 

يقال عليه: المساوة بعد جيء a‏ واحدِ مقصود الشيخ با بحث 
المقارنةء وهو تابع للخزالي وغبره في استعمال المساوقة بمعنى المقارنة""» وهو 
اعا شاف لض ات ان قال مقار الا الإمامء إل آخره. 

قوله: «السابع ا مخالفة امود تم الإمام بالمسابقة إل الأركانء إن کرت 
ادت الصلاة». 

بقالٌ: الأول حذف قَوله: «إن کرت أفسّدّت» والاقتصار عل التفصيل 
بعده لاقتضائها أنه إذا سبق إل الأركانِء e‏ مع 7 في کل ركن أ 
N E NCEE e‏ المؤتم الإمام 
بالمسابقة عَمْداً إل الأركانِ إن سبق بركتيّن» بطَلَّت إلى آخره. 

قولّه: «وفي الانتظار في صلاة ذاتِ الرقاع ^ تقدي) لصالح الجهادِ عل 
رات الاقتداء» وعلل التحقيق هذا كمع بين مصالح الاقتداءِ و مصالح الحهاد 
فان ا اسة والانتظارَ صر ب من الحهاد». 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۲۸۷). 

(۲) انظر: «الوسيط» للغزالي )۲۳٠:۲(‏ وعبارته ثمّة: والصحيح أن السلام كسائر الأركان» 
فيجورٌ الساوقة فيه. 

(۳) «القواعد الکری» (۲۸۸:۲). 

)٤(‏ يعني صلاة الخوف في هذه الغزوة. 
والحديث أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذاتِ الرقاع برقم »)٤٠٠١(‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرین» باب صلاة ا لخوف برقم )۸٤۳(‏ وغیر هما من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. 


اال ب ا ل ف 

قال شيخنا - سَلّمه الله تعال -: التحقيق أن ذلك قدي حفْظٍ السلمين 
وحخصول الجماعة هم» وما قال الشيخ من أن الحراسة صَرْبٌ من الجهاد 
ئ 

3 «ولا يصب علل الشهداء فإ م قد عفرت هم الزلات؛ لأ أو 
رة عار من م اهبو یکر ا كلذب إلا ال 0 

فقال شیخنا E‏ إا صل على الشهدا؛ 


2 


لن الصلا؛ ١ع‏ الت تا وا عا 
قوله: «فإن قيل: ل ترك يا الصلاة عل ا مدين مع افتقاره إليها؟ 
قلنا: ترگها تنفير من ليون ل ني الَجز عن أدائها من مَصَرة أرباءهاء 


° 


ولان الَدينَ ذا حَدَّتَ گڏب وإذا وَعَدَ أخْلّف». 

الاحسن آن بُقال: ترگها تنفيراً عن ا عن أداءِ الديون؛ ولأن 
لدي ذا حَدّٿ کڏب لا ياست ولا الدليل الذي ذگره؛ لأ الحديث 
يا الذي ين العام» [/ ب] والمقام عم منه. 

قول ني «المثالي «السادس والعشرون: إذا قَلّنا: يَمْلِك" الفقراء الزكاة 


بحل الول فَفقة نصيبهم عل المزكيء وهذا مستثتى من إيجاب نفقة 
للك عل امالك . 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۲۸۹). 
(۲) المصدر السابق (۲: ۲۹۰). 

(۳) في «القواعد الكبرى»: «بملك». 
)٤(‏ «القواعد الکبری» (۲۹۱:۲). 


ااا ج ب ن او ا 


يقال: إن كانت فَقة الفقراء علل المزكي؛ لعَدَم استقرار ملك صيبهم 
غ رمن ا فان ن 
إا هو للهاك ولكنْ للفقراء عَلْمَة الك ويظهر انر العلقة في إذا ۾ حرج 
من النصاب شيئاً من السَنة الأولل» فإلّه لا بحب الس الثاني فم تمص بذلك 
زک 

قولّه: «وإنما استكني ذلك لمر إحضار القَرّمين إلى أهل البوادي». 

وام ن ل و و ق ا 
البّدان. 

قولّه ني «المال الثلائون: لا ثبت شىء من الشهود إلا بشاهدَيْن عدليْن 
وتشبت أوقات الصلاة بخبر العدل الواحد» إلى قوله: «فيصيرٌ كالإخبار عن 
الشرعيات). 

يقال: قولّه: «كالإخبار عن الشرعيات» يقتضي ظاهره أنه ا بذلك 
ملك الرُواية» وهو وَّجه» والأرجَح أنه لَك به مَسلَّكٌ الشهادة". 

قوله ني «المثال الحادي والثلاثون: لا تصح النيابة ني شىءٍ من العباداتِ 
کالیرفانٍ والإیان والصلاة)(. 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۲۹۲). 
(۲) المصدر السابق .)۲۹٤:۲(‏ 


(۳) في الأصل: الشهود. 
() «القواعد الکری» .)۲۹٤:۲(‏ 


الاض ااا ب ا 


e‏ الوزفات والإيات لا بسر نه البابة حنى يقال لا يَصح؛ 

قوله: I ONT‏ 
از کن . 

یزاد عل حَصره: التشهدٌ الح بن الأولء والجحلوس بين السجدتين 
Ep GS O ET DE‏ 
الثانية. 

قوله: «وأما الاعتكاف فخ رح منه تارة بانتهاء مده کالصوم» وتارة 
باروج من امسج بغير عُذْر» بخلافي الح فإلّه برح منه خروجَين: أحدهما 
بالتحلّل الأول والثاني بالتحلل الثاني»”". 

ثبت شيخنا ا es e‏ 


(۱) «القواعد الکری» (۲ :4( 

(۲) وهي ما یترکه المتوضی ا الغتسل من جَسده بلا طهارة. وحدیشها مرويّ في سنن 
داود» كتاب الطهارةء باب تفريق الوضوءء Eh E N‏ 
بعض أصحاب النبيّ كَيا. 

(۳) «القواعد الکری» .)۲۹۹٦:۲(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «ثلاث»ء ولعل المبت هو الأصوب. 


۸ لالفوائد الجسام 


ورمی جمرة البق حل به ما عدا الصيد «...»» فاا الثاني» فإذا 
قعل الثالتٌ حل به ساثر الجهات. 
قوله في «الثالِ الثالثِ والأربعين: ن تدر چا( يران دذْره بجنْسِ 


آخر» وإن كان أفصَلَ من المَنذورء فمَنْ ندر التصدق برهم يرنه 
بدیتار»". 


يقال: آمل ما إذا ندر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد المدينة أو بيتِ 
المقدس» فإنه يَقَومٌ مقامَها مكةء وإن لَذّر ذلك بمَسْجد الأقصىٰ قام مسجد 
لمدينة مَقامه» ولا عكس ". 


قوله: «فإن قيل: هل يستقل أحدٌ بالتملَكِ والتمليكِ وهل بقوم أحدٌ 
ON ° ‘MN lS‏ 12“ © 
مقام اننين آم لا فلنا: ٠‏ نعم 
شال لاعرة(. راقاب رار ھا واا قز س که 


تصرف الحاكم وص النائب أو ا ][۹/ أً[. 


(1) في الأصل بياض بمقدار أربع كلهات. 

(۲) «القواعد الکری» (۲: ۲۹۷). 

(۳) لما روی جاب بن عبد الله رضي الله عنه: أن رجلا قامَ يوم الفتح فقال: پا رسول اله اني 
نذَرْتٌ إن فتح الله عليكَ مكَةٌ أن أصلل في بيت ا مقس ركعبّن قال: فا هاا اشر 
الإمام أحمد في «المسند» (۹۱۹٤۱)ء‏ وأبو داودء كتاب الأيان والنذورء باب مَنْ تدر أن بَصلي 
في بيت المقدس برقم )۳۳١ ١(‏ وانظر تمامَ فقهه في «شرح الستة» للبغوي .)٠٠۳:٦(‏ 

() «القواعد الکری» (۲۹۸:۲). 

)٥(‏ في الأصل سقط بمقدار كلمةء ولم يتين لي معناها. 

(0) كذافي الأصلء ولم تبن لي معنى العبارة. 


اا اا د ب ا 


قولّه فی تملك مال اينه لنفیه: «وإذا فعلَ ذلك فهل ب تق بفتقر إل اعاب 
وقبول؟ فيه رَجهان: أحدهہا: نعم؟ لياق بضورة ت العقد» والثاني: لا لتحقق 
الرضا». 

بقال: وراء ما ذکره الشي من الو جهين» وجهان a‏ اح ده : 
الاكتفاء بالإيجاب› والثاني: الاكتفاء بالنيةٍ ٤‏ من غر ج ل إجاب وقبول. 


ور 


قوله: «وإن روج ا لحد ِنْب ابنهه بابن اينه ففیه خلاف» مأخذه ان تول 
الأب لطرفى البيع کان لكثرة و وفوعه» أو لقَوّة الولاية»". 

يقال عليه: بل مُذْرَكٌ ا لخلافِ عندي: أن النكاح ده صرب من التعبب 
فمَنْ راع التعبدَ اعتبرة مُوجباً وقابلاً فمنعَ تول الطرفَيّن في تزويج بنتٍ ابن 
بابن ابنه الآخر» ومن 0 يراعِه جور ذلك بالقياس عل الأب. 

قولّه: «(استقلال الشفيع : بأ الشقص”" الشفوع». 

مراده: أن الشفيع قام مَقام نفيه» ومَقامَ الشتري في الشقصِ الَشفوع» 
n‏ 
واف لري لاراعن فب ليك ومِلْكٌ كالاز ی ) 
(۱) «القواعد الکری» (۲۹۸:۲). 
(۲) المصدر السابق (۲۹۸:۲). 
)۳( زهو القطعة من الأرضن: والطائفة من الشيء. 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۲۹۹:۲). 
)١(‏ انظر: «الوسيط» للغزالي .)۸١:٤(‏ 


ا ا ا ا د ا الموائد الجسام 


قولّه: «الخامس: استقلال الط مَك اللقَطَة. إقامة له مُقام مُقّرض 
ومُقََّض»'. ّ 

ما ذکره من إقامة حيط ثقام مرضي ومفترض» إن أراة في الالء 
e Û E‏ 
E 3‏ تَمَبَبّنْ عند ظهورٍ للك أنه كان قائ مَقام مُقرض ومُقََرض» 

قوله: «(السادس: استقلال القاتل بلك( سلب القتيل› واستقلالٌ 
السارق بملْكٍ" ما سَرَقّه مِنْ دار الحرب» إل آخره. 

دخول لَب في يلك القاتل فَهُريء وذا اة في الأمثلة ماقت 
وذلك ليك شَرْعيّ کالإزث) فلم به يقم خد ن كر في ذلك مَقَام ملك 
وا 


قوله: «فمن ا براع لاُعْكَمٌ جنه أو كَذرُه بر الأ من القَذر اللوم 
منه» ولایاراً من المجهول علل الأصح» ومَن بره من المجهول كان هذا عنده 
مستثنىٰ من قاعدة اعتبار الرضا». 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۲۹۹). 
(۲) في «القواعد الكبرى»: «بتملّك». 
(۳) في «القواعد الكبرئ»: «بتملّك». 
)٤(‏ «القواعد الکری» (۲: ۲۹۹). 
)٥(‏ کذا قال. وقد سبق بيان أنه قَهْري. 
(0) «القواعد الکری» .)۰١:۲(‏ 


النص المحقق ۳۹۱ 


ما ذگره يِن أن هذا مُستثنٰ من قاعدة اعتبارِ الرضا عند من برأ من 
الجهول» فيه َظر؛ لأن الظاهرَ أن ارىئ رضي بأن يئه من أعلل ما يُمكنْ أن 
یکن فی ذمّته» ووطْنَ تفْسَّه عليه» ولیس هذا مستثنىٰ من قاعدة اعتبار الرضا 
ا ا الجهول. 

قوله: «ولأجل قاعدة اعتبار الرضاء نه الشرعٌ من بيع العرر؛ لان 
العَررَ ما جهلته وانطوی ءَ عَنكٌ 


اختار شیخنا رضي الله عنه: ان الي غناي الخرر اق اع ١‏ 
لا ذكره الشيخ من قاعدة اعتبار الرْضا. 


عَنك آمره». 


(۱) ل) ثبت من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبيً اة مى عن بَيّع ا لحصاة وعن بيع 
العَرّر. أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم 
»)٠١۹۱۳(‏ وآبو داود» کتاب البیوع» باب في بيع الغرر برقم »)۳۳۷١(‏ والترمذي» كتاب 
البيوع» باب ما جاءَ في كراهية بیع الغرر برقم (۱۲۳) وصححه ابن حبان )٤۹٥۱(‏ وفيه 
قلت: قد فر الإمام ا خطابي بَيْمَ ا لحصاة بقوله: وأما بيع ا لحصاة فإنه يقسّر عل وجهتين: 
أحدهما: أن يرم با لحصاة. وكجْعل رَمَيّها إفادة للعقد» فإذا سقطت وجب البيع ثم لا يكون 
للمشتري فيه الخيار. 
والوجه الآخر: أن يعترص الرجل القطيعَ من الَّم» فيرمي فيها بحصاة فأية شا منها 
اأصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع»› وهذا من حلة العَرّر المنهى عنه. انتهى من «معال 
السنن» (۳: ۸۸). 

(۲) «القواعد الکری» .)٠١:۲(‏ 

(۳) وهو الذي جزم به الخطابي في «معالم السنن» (۳: ۸۸) وعبارته ثمّة: ثمة: ونا نہ اة عن هذه 
البيوع تحعصيتاً للأموال أن تضيع» وقَطْعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. 


قوله: «المغال الخامس: لايدځل ف البيع إلاما تناوله الاسم وقد اختلف 
في الاستثناء من هذه القاعدةء ولذلك أمثلة: أحدها: ثيابٌ العَبْدٍ للعَرْفِ في 
ذلك وهذا لايصحٌ؛ لان العرْفَ دل علل إطلاقه والمساعة به لا عل تملیک»٠.‏ 

قولّه: أن اعرف ل عل إطلاقه»ء إل آخره فيه تَظّرء إذ لو كان كذلك 
فل وا إدا ‌ 0 ٤‏ ِن طفل [/ ب] أو قبل 

قو 4 «مثال السابع: إذا باع عيتإّن» ثم وجد بأحِهما عَْباً فأراد أن 
يُفردهما بالردٌ قبل تلفي إحداهما)» إل قوله: «ويّرد بدَل قيمة اللبن صاعاً من 
مر إل آخره. 


قوله: رد قيمة اللبن» كذا في بعض النسخ» وصوابه: يرد بدَلّ اللبن 
بإسقاطه E‏ ا ا اَن لا ني مُقاباة قیمته. 


قوله: «ومنها: التوثی با لجر عل البائع إذا أوجَبّنا البداية بتسليم الثمنِ 
علل المشتري» وهذا حجر بعيد»". 

يقال: قوله: «ومنها التو باحجر على البائم؛ آي: في الثمن» إذا وجب 
الجداءة بتسليم الثمنِ على الُشتري» وسَلّمهء فإلّه مجر علل البائع في الثمن حت 
يسم العينَ امييعة للمُشتري» وهذه الصورة كس الجر الغريب من جهة أنه 
(۱) «القواعد الکہری» (۳۰۳:۲). 


(۲) المصدر السابق .)٠٠٠١:۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲: .)۳٠۷‏ 


ا ا س 
حجر علل الْشتري» إلا آنه في الحجر العّريب حجر عليه ني جيع أمواله حتى 
ا رن اورا ده ا ا عل ای ن 
قوله: من لايملك تَصرّفاً لايملك الإذْنً فيه ويستثنى من ذلك: مرآ 

فإنما لاتَمْلك النكاح»› وملك الإذن فيه»'» إلى آخر امال الال ع 

محل ما ذگره: اذ لایکرد مافلگ تبما نامگ فان کان تاعا لقوله: 
TEE N ER‏ 
تعال - أيضاً أمينَ الحم ينصِبّه الحاكمٌ عل الأيتام» فاته يصح وإن م يكن 
حينئِ ايتا موجودون؛ لن ذلك مراعئ فيه للجهةء ومن فروع المسألةٍ ماي 
«الروضة»“ عن «فتاوى البغوي»: أن ان تخر e‏ في تزويجهاء إِذا 
الت لوليُها وهي في أو عِدّة: أذْْت لك في تزو يجي ٳذا فارقني زوجي أو 
انقصّت عد والأصح أنه لا يصح خلافا لما وقع في «الروضة» من کتاب 
النکاح» فل قال بعدما تقدّم: فإنّه ينبغي أن يصح الإذن كا لو قال الول 
للوکيل: روح بنتي إذا فارقّها زوْجُهاء أو انقضَت عدتها. ثم قالّ: وني هذا 
التوکیل وَج صعيف أنه باطل» وقد م ا تميق في الو 
أن الأصح الصحة. 

قولّه في «ا مثا الثاني عشر: لا يجوز توکيل الإنسان. ولا إذنه فيما 
سَيَمْلكه» إذ لاينقَدٌ إذنه فيما لا سلطا له عليه إلا في المُّضاربة فان 


(۱) «القواعد الکری» .)۳٠۸:۲(‏ 
(۲) «روضة الطالين» (۷: .)٥۷‏ 
(۳) فتاوی البغوي/ غخطوط» ورقة /١ ٤‏ ب. 


۶ الفوائد الجسام 
إِذْنَ امالك في بع ما سیملکه من العُروضٍ نافد إل آخره. 


E‏ تشن مع ما ذگره توکیلی الُخْرم حلالاً ني التزویج» وكذا إذا 
وکل الول لتوکل رجلا عنه في و توکیل ا البائع» 
أو الْسْلِمْ الْسْلَمَ إليه» في أن يوك مَنْ يقبض عنه» وكذا التو كيل في الطلاق إذا 
قلنا: يَمْتنعٌ ني المسألة السرّججبية"» وكذا توكيل الستَحقّ في استيفاء القصاص 
ن الاطرافہ وکنا ت وکیل ۲۰1/١ا‏ ن لیس پرکیل ف الباشرة أن یوکل فی کنن 
شيءِ معين. 

قوله: «ومَنٌ لا يملك الإنشاء لايَمْلِكٌ الاقرار بما لا یملگه م 
الإنشاءات» وقد استثنيّ منه المرآة فإتّها لا ملك إنشاء النكاح» وتملك الإقرارً 
ا 
تشن من قاعدة: أن مَنْ لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار مسائل منها: 
الإقرارٌ بالنسب» ومنها: إقرار املس بييّم الأعيانء ومنها: إقرار الأعمى باليّم 
ا ا ا 


سے سے 


وھ 
قوله: «الخامس عشر: اجار جور بعد قَبْضه جائز e‏ ا الافع ٤‏ 
تق ض»*» إل آخره. 


(۱) «القواعد الکری» (۲: ۳۰۸-۳۰۷). 

() نسبة إل ابن سرَيج. وهي المسألة الشهيرة في الطلاق. 
(۳) «القواعد الکریٰ» (۳۰۸:۲). 

(6) في المامش: صوابه: المؤجر. 

.)۳٠۹:۲( «القواعد الکری»‎ )٥( 


النص‌المحقق ۹ 


قوله: «إججار المأ جور بعد قَبْضه جائز»» أي: من غير الجر أما من ا مجر 
جور بعد لوه وكذا ت َه عل الأصح» ويصح إبجار الأجور من الجر 
قبل قبّْضِه عل الأصح» فا الفَرْق؟ 

قلنا: «الفرق ن ابص الحقيقيّ ني البيع مكن» فاعتبر» وليس ممكيناًني 
E A‏ 

قوله: «ولو استأجرها“ ذرَية شتأجريما بأجرة هول ل ُز 
لأصحء إذ جور للمصالح العامة hir‏ ما 
يُوْحَذٌ منهم تَمّن» وهو أيضاً خارحٌ عن القياس» ولكنّ الذي ذگره الشافعي 
أبعَدُ من القياس؛ لان ا لجهالة واقعة في العوض والْعَوّض». 

ما ذگره الشافعيٰ رضي الله عنه فة عند زب القياس ما ذکره ابر“ 
سرج لان اب سرج التزم بها جَهولا مستورا آبداني مُقاباة ر قبة مملوكةء ولا 
نظي له والشافمي كل أجرة وة يداني مقابلة مأجورء وهذا معروفً 
مألوف. 

قولّه: «وفي ملحب الشافعيّ إشكال من جهة حُكوه بالوَفّفٍ عل أرباب 
الأيدي بمُجردٍ الرواية من غر بيو قامت علل ذلك" إلى آخره. 


) هذا الإشكال ا لما تا - في 5 صح ال4 


)١(‏ في «القواعد الكرى»: «أجَرّها». 

(۲) «القواعد الکری» .)۳٠۹:۲(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٠۹:۲(‏ 

() من مصتَفاتِ السراج البلقيني كما سبق بيانه. 


٦‏ الفوائد الجسام 
من غير أن يقفَ عل كلام أحدء وأجابَ عنه: بان الُجتهد إذا كب عندّه خب 
في قضية محَمَصةء رَثّب | ثكم عل ما ثبت عنده اعتقاداً وعملاً يلرم ا محكوء 
عليه بمقتضاه» ومن ذلك أنه ثبت عند المجتهدين قرله كلة: نحن معاشرَ 
ا ا ET‏ 
عليه الصديق مقتضاه عملا رمق بمقتضی الخلافة وجری عليه عمرٌ في خلافته 
RR‏ 

قوله: «(وقد جار بعض العلاء الإجارة عل الغد وعلل الحول ابل 
أن النافع لا تكو في حالٍ الَف إلا معدومةء فلا فرق بين النافع الحعقّبٍ 
للعقد وبين النافع لُشتقبلة والشافعن رجه اله حمل النافع الشتقبلة ني العف 
امحدى تابعة لا ا العقد من المنافع»". 


يقال: ليست ا لتقب : ا e‏ افا قب العَقَدً 


١ E E RS‏ ب] العقد علا س 
موجود» فو أنه إذا قال: وقفٽ عل مَنْ سيولَد ىء فالَذهَب بطلاته 


(۱) صل الحديث ثابت في «الصحيح»» خر جه البخاري» كتاب فرض الخمس برقم (4 ۳۰۹( 
ومسلم» كتاب الجهاد والسَيّرء باب حكم الفيء برقم )۱۷١۷(‏ من حديث مالك بن أوس 
ابن الحدثان رضي الله عنه. 

(۲) يعني رَفصَه إعطاءَ فاطمة رضوان الله عليها ما سألتةٌ من ميراث رسول الله كاف مما ترك في 
خیبر وقَدك وغیرهماء فأبی وقال: لست تار کاً شیا کان رسو ل الله اة يعمل به إل عملت به. 

(۳) «القواعد الکری» (۲: .)۳۱١‏ 

)٤(‏ في الأصل: مستقبلة. زل اض اها ت 


الضال ‏ ب ي ل 
حدم موجو يرل عليه لوقب ني الحال» ولو َك عل أولادو دخلّت من 
NEE‏ 
غر اکل وا rr‏ 

کوت یځ - سمه الله تعالی فی إذا کان عَدَم د زط لكل اشرب 

ضر بالا جر د صرراً ظاهراًء ودال إل البطلانِ حينعذ. 

قولٌه: «وبجوٌ أن تكو خالطة اللحجور عليه وخالطة المطلقين من 
باب امعاضةت فیکون ما یاکلّه کل واحد منهم من صي غبره في مقابلة ما 
بده من تصیب تفره»". 

بقال: ا رزه لشي ین غل نباب لمات بيد جد لابا 
عليه حذورات لا ضرورة إلى ارتکاہاء والڏذي تعن فيه أن يکو من باب 


الإباحات. 
قولّه: وأ يني لقرآن للحت عل الصالج كلها لاجر صن الغاس 


بأشرهاء قوله تعال: نَا ا لدل والاحسن % [النحل: ۹۰] الآيةه 
للعموم والاستغراق»'. 


قولّه: «وأجُمع آي في القرآن هي»: ‏ قال فه يه: أَحمَمٌ آية ني ذلك قولّه سبحانه 


(۱) «القواعد الکری» .)۳١۱١۱:۲(‏ 

(۲) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «ومال». 
(۳) «القواعد الکری» .)١١۱۲:۲(‏ 

.)١٠١ :۲( المصدر السابق‎ )٤( 


إو ب ا 


وتعال: E:‏ ف ل 2 ل a‏ ون ل ا 
e‏ الزلزلة: ۸-۷] ومن ثم قال بالا حين سل 5 «ما 
زل علي فيها شي إلا هذه الأب الفلا الجامعة: «َكَن َكَل وفك مشقال 


م رو 


درو خيرايرة # وم يعمل مال درو شرا ر4 [الزلزلة: ۸-۷]». 

قولّه في «المثال الثاني والعشرين: الكتابة»ء [إل قوله]": «وجَعَل المعاملة 
الواقعة بينه وبين السيد» كالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الأجنيٌ؛ تحصيلاً 
لصالح اليثق. ا من جهة آنه شَرَطَّ في 
الكتابة التنجیم بت بتخمین ).إل آخره. 

واب ما ذگره من إشکالِ اذهب أن الشافعيّ رضي الله عنه ينظرٌ في 
الحقود إل ما بقتضية الود ضع اللغوي» كا أذ من موضوع السلَم اعتبا َر 
ر اس e‏ كذلك الكتابة فان معناها: و 2 و 
القصود هنا تیان فاعت رهما واستان فى ذلك پايات مذكورة ف مها 


)١(‏ يعني الفُمَرَ الأهلية. 

٠‏ (۲) آخرجه البخاري» كتاب الُساقاةء باب شرب الناس والدوابٌ برقم (۲۳۷۱)» ومسل 
كتابٌ الزكاةء باب إثم مانع الزكاة برقم (۹۸۷) وغير هما من حديثِ آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ «القواعد الکریٰ» (۲: ۳۱۸) وهو وقت أداء ما يدفعه العبد لسيده من أجل إعتاقه. وانظر 
كلام الشافعي في «الم» (۸: .)٠١‏ ۰ 

.):٤( انظر: «(روضة الطالبين»‎ )٥( 


ال اا ي د ا ا 


و 


قوله: «ونمَدّمٌ البنات على الأخَوات؛ لاهن بَضَعَة من لاموات؛ لکن 
حولت القیاش فی ذا مات کن مع غین درا وعن مثة بت وأحْتٍ 
واحدة من أبوه فال الأحت تفو باللّثِء وهو أضعاف ما بحصَلُ لكل واحدةٍ 
من البناتِ مع رهن إذ يحصل لكل بنتِ درهم» ويحصل للأختِ مسون 
درماء مع کونِ البنتِ بَضَعَة للميّت [وبعضاً ل1“ والأخت بَضعة من اد 
مع بعْدِه» وهذا مُوغل في البعدِ عن القياس». 

يقال: لیس في ذگره خالفةٌ القياس؛ لأن أصحابَ الفروض يقَدّمون 
وكَؤن الأْحتٍ فارَّتُ بالثلُثِ في هذه امسأ EE‏ 
فلعارض [1/1] وبدليل ما لو كان للميتِ بننان ومئة بء فله الثلثانِ وش 
اللث. ۰ 


قوله: «وهذا جع الشافعيّ رضى الله عنه الأ في باب الوّلاء ممَدما 
على اجه على قولي؛ لبه بَضعةٌ من الل به» ولولا إججاع الصحابة على أن 
الاح لاد لايد يقد عل ا لجد ني الإرْثِ لقال تقدیم الأخ کا قال به في الولاء»". 

ال لولا إجماعٌ الصحابةء ما قال الشافعي بتقديم الاخ DE‏ 
أبداً؛ ندرك حي عل الشيخء وهو أن الج في الإزْثِ صاحبُ فَرْض» فلو 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكرئ». 

() «القواعد الکری» (۲: ۳۲۰-۳۱۹). 
(۳) المصدر السابق (۲: .)١۲١‏ 

.)٠١١ :٤( انظر: «الأم»‎ )٤( 


ج ا ا ا ا ك الفوائد الجسام 
ذم الأخ عليه» لزم تقديمٌ العاصب علل ذي الفَرّض» ولا كذلك ني الوّلاء 
لألّه لا يُورّث فيه إلا بالتعصيب فلا يلرَمٌ من تقديم الأخ علل ال جد فيه ما 
زفي الإزث. 

قوله: «(وا ا من دلك تزویج المرأة نفسّهاء 4 ٤‏ مباشرتہا ذلك من 
لمشقة والخحل والاستحياء»". 

الأول في تعليل ذلك أن بقال: المرأةٌ غالبا سريعة الانخداع» فربا وضعَت 
سها تحت مَنْ لا یکافغه". 

قولّه: «ولو قال: إِنْ أعطيتنى ألفاًء فأنت طالق» فأعطتّه ألفاًء فإنّبا طق 
وهذا مُشکل») إل آخره. 

جوابٌ هذا الإشكال: أن الإعطاء في عرف الشرع» مقتضاه التمليك 
وي المباتِ شواهد كثيرة بذلك من لفظ النبيّ ية عل الإقباض» للعُرْفِ 
الشرعي» وحمل علل التمليك» ويقوم فيه الفعل مَقَام القول للضرورة» كا لو 
عَصَبَ حَرْيٌ حَرْبيةًء أو اعتقدَ ذلك نكاحاً» ومسألة الخْلّع ما استشهد به 
اا 

قولّه: ((ولو قال: إن أعطیتنی ألفُ فأنت طالق. فأعطته ألفاً من عبر 
)١(‏ وهو الذكر يدي بالقرابة من جهة الذكور. 
(۲) «القواعد الکری» (۲: .)۳۲١‏ 


(۳) سبقت هذه المسألة. 
() «القواعد الکری» (۲: ۳۲۰). 


إا ا ي ا د ا 
التق الغالب» وقعَ الطلاقء ووجبَ الإبدالُ بلي من الغالب وهذا ني غاية 
الإشکال» إل آخره. 
يقال عليه: جوابٌ هذا الإشكال: أن هذا تعليقٌ فيه شوب مُعاوضة 

Rad‏ التعليق يع بأيّ آلف کان» ومن حيث التظر إل العارضةء 
وت الاندال بالتالب: 

ونظيرٌ المسألة ما ص عليه الشافعي رضى الله عنه» وذكره الأصحابٌ 
من أنه لو قال: إن أعطيتني عَبْداء فأنتِ lk‏ عبداء ای عَبْدِ کان") 
وهي تلگه طلَقَت٣›‏ فرج هر اليل علیهاء ونه الإشكال الذي ذكره 
وجوابّه ما قلناه: إِنْ من حَيث النظر إل التعليق يمَعٌ الطلاق باي عَبْدٍ كان 
ومن حيتُ النظر إل امعارضة يرجم إل هر الل 0 اليرّض. 

قولّه: «الرابعة: ما نله العبيدٌ علل السادة نام لا یضمنونه مع غریم 
إتلافهء وني هذا إشكال»“. 


هذا الإاشكال: أن ما تيه عل المي بال e‏ الم 
عل برقي رالد هاش معترف؛ لاه شدي راع برقي امتح مر 
السيد متعذر» فلز من ذلك عَدَمٌ الضان. 
قولٌه: «وأما ما يتلفه العبدٌ عل غير م ده فإله لی برق جلاف لأهلِ 


(۱) «القواعد الکریٰ» (۲: (Y1‏ 

(۲) يعني أعورَ أو مَعيباً كا هي عبارة الشافعي. 
(۳) انظر: «الأم» (۲۲۱:۰). 

.)۳۲۲ :۲( «القواعد الکہری»‎ )٤( 


ا ج ا ا ا ت الغوائد الجسام 
الظاهرء وهذا مُشكلّ من جه أن السيد 1 يلف شيئ ولا تسب إل إتلافه»٠.‏ 

ا ل ا ا e‏ 
يودي إل تأخيره والتعرْض لفواته» ولم راع ني ذلك حَق اسي كا في جناية 
ا 

قولّه: «الخامسة: أنّ الإمام والحاكم إذا أثلفا شيئاً من النفوسء» أو الأموال 
٤‏ تصر فھ| للمصالح» فإنه جب عل بيثت اال دون الحاكم والإمام ودون 
عواقله) عل قول للشافعر )0 . 

يقال: نص الشافعيٌ أن ذلك إنا حب علل عاقلة الإمام قولاً واحدا) 
وحكىٰ وجوبّه في بيتِ ال مال عن المشرقيين وضانه» /٦1[‏ ب] فإثبات القولّن 
ى هذه المسألة طريقة صعيفة. 

18 ~J AR (ه)‎ CON ° > 

فوله: «الثلاثون: الذكاة» وهى واجبة في الحيّوان المأكول» تقليلا ل 
فيه من الدم التجس»“ إل آخره. 

فال شا إن ب الذكاة فا لیا كانت ااهل غل م إا 
نة والموقودة والّْردّية ونحوهاء لا لِ) ذگره الشیخ» بدليل آنه لو ذبّح 
(۱) «القواعد الکری» (۳۲۲:۲). 
(۲) في «القواعد الكرى»: «علل قول الشافعى». 
() «القواعد الکریٰ» (۲: ۳۲۲). 
)٤(‏ انظر: «الم» :٩(‏ ۱۸۷). 


)٩(‏ ل(وهی» باقطة ی «القواعد الكرئ). 
(0) «القواعد الکریٰ» (۲: .)١۲٠١‏ 


النص المحقق لق 
الذابځ ثم مع خروج الدم فانه يحل والدم قب ځروچه لاصف بنجاسةٍ 
E cE,‏ فايلا يما فيه من الدم الس 

قوله: «وأمکن طعنه ي عض قله حل بذلك» وهذا وأمثاله داخل 
في قول الشافعى: بيت الأصول علل أن الأشياء إذا ضاقَت اتسعت”'» يريد 
باللآأصول: قواعد الشريعة وبالاتساع الترخيص»". | 

قوله: «في بعض مقاټله» لیس والأحسَنْ أن يقال: في بعض أعضائه 
لقوله ياة: «لو طعَنت بها في فخذِه لأجْزأً عنك». 

وله ني «ا حادي والثلاثين»: «ولو وقح ذلك في قَسمة الغنائ وعَسرَ إبطاها 
لکرم ل بكم بطلانهاء عص من َقع المُشتحق في تصيبه» ِن سهم 
المصالح العا مة؛ لاني فض القِسمة مع كثرة الجن من العُ0. 

يقال عليه: ليس اندر ما ذكر من العنن وإ لرل فى قشمة الغية 
آنا إل رأي الأماب له أن شس خر ار النائين ويقَررَ لكل طائفة شيا 
وذلك خارجّ عن قواعلِ الم ومن كملا بص الم ولو کان اجن قلا 


ورت 3 ا 
وبوص مَنْ وقح احق في نصيبه.. 
(1) اللفظ المشهور: إِنّ الأمرَ إذا ضاق اتسع. ويجعله الأصوليون نظير القاعدة الشهيرة: المشقة 


تجلبٌ التيسير. انظر: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي .)٤۹:۱(‏ 

(۲) «القواعد الکری» .)۳۲٠:۲(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود» كتاب الضحاياء باب ما جاءَ في ذبيحة المتردية برقم »)۲۸٠٠(‏ والترمذي» 
كتاب الأطعمةء باب ما جاءَ في الذكاة في الق برقم )۱٤۸١(‏ وابن ماجه» كتاب الذبائح» باب 
ذكاة اناد من البهائم برقم )۳۱۸١(‏ وغيرهم من حديثِ أبي العكّراءِ عن بيه رضوان الله عليه. 

.)۳۲۹:۲( «القواعد الکریٰ»‎ )٤( 


۾ ب 2 ۶ ق 2هر ے 
قوله بعد ذلك: «ولو انفرد - (يريد المحنى عليه أو الول المقَتَص)' - 
و ۱ ق ر ے2 | و و ٩‏ 9 
بحیث لا یری» «فهل يَقتص من الحاني عل انفراده بحیث لا پری»"؟ فينبغي 


آنه لايمُنع منه)(". 
اختار شيخنا- سَلمه الله تعال - أنه يُمتَع مُطلقاً إلا بحَضرة الإمام؛ سَدا 


للباب خشية زيادة التعذيب. 


8 ۶ » 
[فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور] 
24 24 ء۶ ۳ ر o‏ 
قوله: «الحال الثالثة: أن يكون متفاحش الخلق فى الطول والعَرْض» 
2 3 ء 9 ۶ء 8 ر 

وعظم البطن» وفخامة الأعضاءء فیستحبٰ ان لا يَنقصض عن مقدار تگون 
سبته إلى بده كسب المد والصاع إل بدن رسول الله كلا (. 

ا ر و ١‏ ەس 24ء ۰ ر 

اختارَ شیخنا - سلمه الله تعالل - آنه يحب أن لا يزيد علل الصاع 
مطلقاء ولو کان متفاجش الخحلق؛ لظاهر قول جابر: «كان يكفي مَنْ هو أو(“ 
مڭ را ورا كا رن ا وهلا ی کار اھ بان 

E‏ ر ا ا 
هذا الترتيبً في الغسل لا يزيد عليه في حَق كل أحد. 
(1) ما بين القوسين من كلام البلقيني. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «القواعد الكرئ». 
(۳) «القواعد الکری» (۲: ۳۲۷). 
)٤(‏ المصدر السابق (۲: )۳٤۲‏ 
)٥(‏ في الأصل: أولل. باللام وصوبناه من مصادر التخريح. 
(1) آخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوه برقم (۲۲)). والنسائی» کتاب 
الطهارةء باب ذكر القدرٍ الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل برقم )۲١١(‏ وغير هما من 


النص المحقق __ ٠ے‏ 


قوله: «ومنها: الاقتصاد في قيام الليل» وقد غب رسول اله لا عن السَرَفي 
فيه وقال: «(خذو امن العمل ما تطیقون» فوالله لاسام الله حتیٰ تسأموا)(. 

يقال: [وني] رواية «لایمل الله حت و و حقيقة السآمة والال 
یا ان والمراد لازم ۹۲1/أ] لازم هذا الع 5> والذي حسّنٴ 


تللكت القابلة عا كر قوله تعالی: َعَم مان تی ولا أعلمُ ماف َفيك 4 


[الائدة: ]1١١‏ وليس من هذا القبيل: # وم ڪروا و مڪ ر اله 4 1 آل عمران: 
٤‏ لقولِه اة ني دعائه: «وامکر لي ولا تعکر علٌ»(. 


قوله: «وكذلك رَجُمٌ الزاني» لايُضْرَبٌ بْحَصَیاتِ ولا بصخراتِ وان 
يُضْرَبٌ بحَجر لطيف يرجم بمله في العادت. 


(۱) اُخرجه مسلم» کتاب صلاة المسافرين»› باب مر مَنْ تَعَسَ في صلاته برقم «((VA)‏ وابن 
جبّان برقم )۳٥۹(‏ وغير هما من حديثِ عائشة رض الله عنها. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) آخرجه الببخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان برقم (۱۹۷۰)» ومسلم» کتاب صلاة 
المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل برقم (۷۸۲) وغب رما من حدیٹ 
عائشة رضى الله عنها. ) 

( و قول النووي في شرح صحيح مسلم» :)۷١ :٦(‏ قال المحققون: معتاه: لا 
يعامِلکم معاملة الال فیقطع عنکم ثوابه وجزاءه. انتهٰ. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱۹4۷)» وأبو داودء كتاب الصلاةء باب ما يقولٌ الرجل 
ذا سلم برقم »)٠٩۱۰(‏ والترمذي» کتاب الدعوات» باب منه برقم (۳۹۵۱) من حدیڈ 
ابن عباس رضي الله عنها» وصخحه ابن حبّان )۹٤۷(‏ وفیه تام تخر جه. ) 

(0) «القواعد الکری» (۲: .)۳٤٤‏ 


و > ے الفوائد الجسام 


اختارً شيخنا-نفع الله المسلمين بعلومه - في رمي الزاني: انەر الف 
اق ا با ا2 الرامي بظواهر الأحاديث في ذلك» وني 
بْضها: «فرمیناه بجلامید ا لحر وني بغضها: أن ماءزاً مُت حت رما 
عمرٌ بن الخطاب بلخي بَعیر فأمٌ رأسّه فقتله"» وني بعضها: فرّماه بوظيف حار 
فصر عه» E PERE‏ الذراع والساق. 

قوله: «ومنها الجر بالکلام لا حافت به" بحیث لا يَسْمَع حاضروه 
ولا يرفعه فوق ا لان رَفْعَه قوق حَد أساعهم فضول)0). 

يقال: الأحسَنٌ أن يقال: ومنها صِفَة الكلام؛ لاله أخد بعْدَّه في تقسيم 
الأعم. 

قوله: «ومنها: إمكان السبر إل الحج والعمرة لا یراد به شد او 
النضبة(٠‏ للأجساد. ولا التباطو الخارج عن المعتاد». 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الحدود» باب من اعترف عل تمه بالزنا برقم »)۱۹۹٤(‏ وأبو داود 
کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك برقم )٤٤۳(‏ وغير هما من حديث آبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصتف» کتاب الطلاق» باب الرجم والإحصان برقم (۱۳۳۳۹) 

حدیث سهل بن حنیف رضی الله عنه. 

(۳) في «القواعد الكبرى): «فيه». 

.)١٤١-۳٤٤:۲( «القواعد الکہری)»‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع : الأضنية وهو وجه جَيّدء لكن عبارة الأصلِ أعلل ني العربية وأكثر استعمالاً ني 
السير الحثيثِ لضي إل إنضاء الإبل» وهو إهزاها. 

(0) «القواعد الکری» (۲: .)٤١‏ 


قولٌه: «إمكان اسر إل اچ E‏ ل استقرار الحح 
الا رال قى ا ع ا ا ا 2 
ثم إلى مزدلفة ان اش الثاني من ليلة التحر» ثه إل 
مني لرمي جمرة العَقبةء ثم إل مكة» ومُضى رَمَنْ يسع الطواف والسَحْي. 

ووقع في الشرح”“ و«الروضة" عن «التهذیب»" كلام عليه تعقبات 
يظهر مما ذكرتّه فليراجع 

قوله: «ولذلك شرع رَ اراد يا 0 ای ر 
في اللإقامة لقلة الحاضرين». 


الأحسنْ أن يُقال: «شرعَ رفع الصوت في الأذان لغيبة السامعينء 
وخفضه في الإقامة لحضور السامعين». حتى لو كان الغائبون السامعون 
قلیلی» استحت رفع الصوت» ولو كان الحاضرون e‏ للإقامة 
گثبرين» استحبٌ حفص الصوتِ بقَذرِ ما يسمعون» وهذا قق ما قلناه من 
اعتبار الغيبة والحضور. 

قوله: «السبِب الثاني: معرفة ماله وعَنها تنشاً بَا مال وينبغي أن تكونَ 
كل واحدة من ا محبتّن أفضَلَ ِن كلّ حبةء إذ لا إفضال كإفضاله» ولا كمال 


(۱) «الشرح الکبیر» (۷: ۲۹). 

(۲) «روضة الطالبن» (۳: .)١١‏ 

(۳) للإمام البغوي. وما أجله من كتاب!! لولا ما دسب في حَلْقه من فواقر التحقيق الرديء!!! 
)٤(‏ «القواعد الکریٰ» (۲: .)۳٤١‏ 


كجماله»» إل أن قال: «والتعظيم والإجلال أفضلَ من الأقسام الثلاثة ٠»‏ . 
يقال عليه: «والتعظيمُ والإجلالٌ افضل من الكلّ» يقتضي أن قا ابلا 


أفصل من مقام ا جهال» والذي اختارّه شب شیځنا- تفع اله بعلویه خحلافه» وهو 
ا امال أفقل؛ لاه قم أهل كفي الج تقول ار رن 
فلا أسحَطٌ علیکم بعَدَها أبداأ»". 


وأيضا فان مَقام ا لجال هو مَقام نبينا َة ليلة الإسراء ومقام الال 
0 ۱ ت ر ت ۶ ا 
هو مقام موسى عليه السلام حين نجل ربه للجّبل» فجَعَله دكاء ومقام نبينا 
قوله: کے آمل الأنبياء[٠٠/‏ ب] أن يفعلوه)» إل آخره. 
۶٣ ۹‏ .کي . Ton‏ 2 ل اا س کے ۴ ¢ ا 
الاو ان یقال: ل] امل رسول الله که يانه للناس؛ لان العلم بشرائع 
غيره في ذلك علل تفصيل متعذر الآن. 
مه ت م ۵ 4و » Sree‏ 
قوله: «القسم الرابع: م غلب عليه التعظيم والإاجلال» فهدا افقضل 
من الأقسام الثلاثة)(. 
)١(‏ «الثلاثة» ساقطة من «القواعد الكرئ». 
(۲) «القواعد الکری» (۲: .)۳٥۱-۳۰۰‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الرّقاق» باب صفة الحنة والنار» برقم »)٠١٤۹(‏ ومسلم» كتاب 
ا لجنة وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوانِ عل آهل الجحنة برقم (۲۸۲۹) وغيرهما من 
حدیث أبي سعید الخدري رض الله عنه. 


.)أ٥۳:۲( «القواعد الکریٰ»‎ )٤( 
.)١ ٤ :۲( المصدر السابق‎ )١( 


ضرالاو ب ي ت 
يقال: قد مر إقامة الدليل علل أن مام ا لجال أفضل من مقام الجلال. 
قال شيخنا رضي الله عنه: وأفضل أقسام المح عندي أن ِب اله لكونه 

e‏ قال: Ls‏ تعالل: # وم کے الاس من بخ من 
وڼ الله ا ندادا بوم کح آله € [البقرة :110[ 


قوله: «فإن قيل: أا أفضل» ال الأغنياء آم حال الفقراء؟ 
فا جوابٌ: أن الناس أقسام: أحذُهم مَنْ يستقيمٌ عل الغِنى وَفسَد أحواله 


بالقفر» فلا جلاف أن ی هذا حبر له ِن كَْرهء إلى آخر الأقسام التي تعلق 
بالفقر والغنى». 

يقال: اختار شيخنا-سَلّمه الله تعال- أن الفقير الصابر أفضل لأمور منها: 
آنه ل عرضت عليه مفاتیح ذخائر الأرضٍ فلم يقبلهاء وا 
والفقرٌ الذي استعادً منه رسول الله ية المقَرٌ الاضطراري) والفَقَرٌ الذي 
اختارّه فق احتياريّ» وكلامٌ الشيخ في هذا الفصل لا يناب مَقامه» فليتأمّل. 


)١(‏ وهي حال عزيزة لا يرق إليها إلا كَل الرجال عَقداً وعملاً وحالا. 

(۲) «القواعد الکری» (۲: .)۳٦۳-۳۹۲‏ 

(۳) يعني ما روي من قوله يي: «عرص عل ربي ليجعل لي بطحاءَ مه دَهَباًء قلت: لا يا رب 
ولكن أشبعٌ يوماً وأجوعٌ يوما» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۲٠۹۰(‏ والترمذيء 
كتاب الزهد» باب ما جاءَ في الكفاف والصبر عليه برقم (۷٤۲۳)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» 
»)٥١ :۲(‏ والبيهقي في «(شعب الإیم‌ان» )۱۳۹٤(‏ من حديثِ أبي آمامة رضي الله عنه. 

() يعني ما ثبت من قوله با: الله إني أعوذ بك من الفقر والقلَّة والذلّة» الحديث أخرجه الإمام 
أحمد في «المسند» (۴٥١۸)ء‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب في الاستعاذة» برقم »)٠١٤٤(‏ 
وغیر هما من حدیث آبي هریرة رضي الله عنه» وصځحه ابن جبان (۱۰۳۰) وفیه تمامٌ تخریجه. 


ا ا بے الفوائد الجسام 


» ۳ ص ۹ 7 
[فصل في تعرف ما بطنَ من معارف الاأولياء واحواهم] 
قولّه: «ومَنْ عَلَبَٺْ عليه مَحبةٌ الإجلال» فهو أفضل من غلبت عليه 

عة اوم والإفضال». 

[يقال عليه]: «أفضل من غلبت عليه عة الإجلال». 

وقد مرٌ الاستدلال بذلك فَريباًء والله أعلمُ بالصواب. 

وا لحمد لله وخده» وصلواته عل سيّدنا عمد وآله وصخبه» وم بعده. 

جز حریر هذه المسائل اوردقي علل قواعٍ 
PR‏ ا E‏ و 
المسلمين» هادي الطالبين» سر لله والدينء» عكر البلقيني - أدام الله وجوده 
لإصلاح الوجود-عل با المي ر بالقاهرة» بحارة 
بَهاء الدين» بمدرسة شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني - أسْبّغ الله 
ظلالّه _ وذلك في أواسط شهر رمضان» سنة ثلاث وثانمئة. 


حَسبنا الله ونعم الوكيل. 
)١(‏ في «القواعد الكرئ»: «غلب). 


(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) «القواعد الکبریٰ» (۲: ۳۹۹). 


الفوائد الجسام 
عل طرتها وخاتمتها 
١‏ إجازة المؤلف لعلميذه ناسخ هذا المخطوط تقي الدين الكرماني. 


؟- قصیيدةٌ للمۇؤلف في تقرڊ يظ کتابه «الفواثد الجسّام). 


` فواثد منظومة ومنثورة‎ ٣ 


)۱( 
إجازة المؤلف السّراج البلقيني لتلميذه 
ناسخ هذا المخطوط تقي الدين الكرماني 


كب السرا البلقينيٌ بخطه على الورقة (۲٠ب)‏ من المخطوط ما نصه: 

أا بعد حمد الله رب العالين» والصّلاة والگلام على سينا عك وآل 
سيدنا محمد والتابعین: 

فقد قرأ عل السيخ الفاضل حال الفضلاء والمدرّسينء مفيد الفاضلينء 
تق الدین أبو السّعادات مى ابن الشيخ الإإمام العامي »> أحد الأعيان» ومن 
يشار إليه في ذلك الزّمانء : شمس الدّين أي عبد الله حكّد ابن الشيخ المرحوم 
جال الدين يوسف الکرماني» منحنا الله تعالی وإیاه ني الدّارين الأمانى» قطعة 
کبرة م «القوائد على قواعد شيخ e‏ عز الدين ابن عبد السلام)» 
بحت في ذلك وحقق» وغاص على ا معاني ودقق. 

وسمع عل اصحيح الببخاري» ثلاث مرّات بفواتات مذكورة في 
الطبقات» و(صحیح مسلم» بفواتِ اشا و((اسنن ج آي داود» كاملا وکتاب 
«دلائل النبوّة» للبيهقي بفوات مجلس واحد» وغبر ذلك من الأربعين المخرّجة 
لي» وسمع من التفسير من اهر تصنيف شيخنا العلامة أثير الدين أبي 
حيّان» بقراءة الشيخ المرحوم نجم الذين الباهي الحنبلي» وحضر مجالس الإفتاء 


اا ا ا ا ا 
كثيرأء وكم كتب في ذلك صغيراً وكبيرأًء وأورد الأسئلة الحسان» فبان بذلك 
أنه من الأعيان. 

وقد أجزت له أن يروي عني يع مصتفاتي» وما لي من إملاء وتأليف» 
ومنظوم ومنثورء وأن يفيد الطالبين» و ی ار ا 
ویراعي في ذلك کله الأمر البینء ووصٌیته بتقوی الله وطاعته» ومراقبته في سره 
وعلانيته» فإن من سلك السراط المستقيم نجاء وس يي أله ملل را 
[الطلاق: ۲]. 

وقد كتبَ من أجوبتي على الفتاوى حلة صالحةء جعلنا الله وإياه من تكون 
بضاعته فى ألذارين رابحة» وحضر الس الرعظ وكتب متها الس كثرة 
وقد قرا منها ومن يره فوائد غزيرة 

والله تعالی - حمق رحاءَناء وجيب دعاءَناي ويدفع عتا الأعداء في جميع 


لإيذاء ويمع شملنا ني الدّارين باللقصودء وأن بجعلنا من أهل الشهودء وأن 
ا والآخرة» ويسبغ علينا من نعمه الفاخرة» ان والحمد لله 


رب العالين. 

الله صل ووا على سیدنا محمد وآل سیدنا عمد والتًابعين» واجعلنا 
الله تعالى من صحبتهم في الأحوال السّلامة» واكفنا شر التدامة» واجعلنا من 
لناجين في يوم القيامةء آمين» والحمد لله رب العالين. 

قال ذلك وكتبه الفقير إلى عفو ربه» عمر البلقيني» حامدا ومصاياً ومسل 
ومولدي ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان ا مكرّم» سنة أربع وعشرين وسبعمئة). 


إا ا ا ا ا 


(Y۲) 
قصيدة ةللمؤلف ني تقر قر یظ کتابه‎ 
«(الفوائد الحسام)‎ 

نقل الناسخ بخطَّه ني نهاية المخطوط قصيدة للبلقيني نظمها خانة 
لمجالسه في قراءة «الفوائد الجسام»» وخا ها 

المد رت العاا و اغ دال لن واا ها 
وآله وصحبه أجعين. 

وبعل» 

هذه قصيدةًنظمها شيخت شيخ السلا سراج الله والدّين» عمر البلقيني 
هه و د هود ا ولو وا اوا و 
الفوائد الموردة على القواعد» بعد ختمهاء وهي: 
ألاحدثاني عن قواعيشرعة وماقدحوى منهادلائل حجّةٍ 
فلن جاع احير جلي مصالح ودر لإفساديك ون لحكمة 
فأعالنا ترجو من الله مَة تقبّلهامتافياطيبً مة 
فإ اتمشكنابشرع مطه ر وإن كاب اله أصل لبغيتي 
وفيه بيان الدّين في كل حالة كذاالستة البيضاء ثبت طريقة 


٤۱٦ 


وإ ماع آهل العلم إذهوحجة 
وأحكام دين الله بانت بفضله 
ا الخلتى تابع أمره 
وأجرى مجاري ا جرفي کل و وجهة 
ا اکر > 
وقايس بإفساد لأدنى كبيرة 
ويجري على المظنونٍ أحكام ظنه 


كذاك لتخير تاك لا 


وداو من الأدواء ماكان عطراً 


وما کان إرخاصا فخذه بشرطه 
وراع جما الحيرني كل مقصدِ 
إذا نسمة الأسحار هَت فقَمْ بها 
اجان ايلاو 
فعقباه في الأخرى سر es‏ 
فيا أا المكسورٌ فاإبشر بلصقة 
وير قاصصدأ دار الحجبييب فا 
وا بحبيب الله وابن خليله 


وقل ياحبیب الله إنى مقص 


الفوائد الجسام 
كذاك قياس الفرع جابسوية 
وأسبامما جاءث لتعريف علَّةٍ 
وأشقى شقياً كان من أصل فطرة 
وإن جنان الل بالگرو حُمَتِ 
کبیر له وصف بعظمی حرم 
فعا م يصلها فهو ذنب صغيرة 
لذاك على العادات يجري بضمة 


ولي الكهفي يتلوها بإيضاح 
ولي عزماتِ العزم خذها بعزمة 
وعندظهور الآي خذهابقوة 
تجذراحة تاتقي برّوح ونسمة 
وتنکید أحوال یکون بحسرة 
على غرفاتِ الأمنِ فوق الأسرّة 
على قلبك ا مكسور جيرأ لكسرة 
بها المقصد الأسنى بتربة طيبة 
حمر اهادي إلى خير شرعة 


سألتك فاشفع لي بتسديد تي 


النص المحقق 

سی فرح باق روا ييه 
فإ في ذا العصر قد صرت مُوحشاً 
ولا ثبت الأحكام إلا بحي ة 
قواعد تأصيل وتفريع فقو 
وقدقام بالتقعيٍقبلىي عا 
إمامٌ تى للناس ي قَرْنِ سادس 
فأكرمْ بعزالدينِ شيخ زمانه 
لقد كان ني التأصيل أصلاً موقا 
EE E‏ 
ا 
وما القصد إلا احق في كل حالة 
فرعياً لشيخ العصر سلطانِ وقته 
وقد كان قوّاما بإنكار منكر 
وكم خاطب السّلطان في| ينوبة 
وها رالاق ال تا ادى مار كا 


NWT 


۷ 

عسی عطفة فيه ا زوالٌ حسرستي 
یزولٌ بو مي وحزني وكربتي 
وبالعلم تأنيسي وإذهماب وحشتي 


من الهمجرة الغراءِ أفضل هجرة 
لعبد السّلام الأصل يدل بنسبة 
تفه فيه يطيبٌ لوصا 
بوا بار ق ایب قدي 
وإملاؤنا في ذاك تمهيد فكرة 
وأعالاصگث لصحة نشي 
لقدكانذاعلم حقيق وهيبة 
وا ا 
ويأتي بأفكار وإخلاص نعمة 
ويقصدٌ نصر الدّين بذلا لمهجة 
کا جاء للسباق من عظم نة 
تكرمه يارب من طيب رفعة 
كذاك لأهليناجزاءلغرفة 


41۸ الفوائد الجسام 
كذاك لمن جاءيقراقواعداً فأكملهابحثاوكتبالكشَّة 
وسامعها كلا وبعضابرغبة أجزت له الإملا بحسن روي 
ومالي أن أروي بكل طريقة كذاكً تصانيفي وبحت بدة ة 
كذلكً منظوم ونش ر ذكرتة عل السنن المرضيّني كل وجهة 
وبعد صلاة الله ثم صلاتة على أحمة المختار خي البريةٍ 
وآل له والصحب مع تبع أتوا يقفون آثاراعلى حسنٍِ سيرة 


بتكرير مايبدوا وتصعيد عدة 


تمت بحمد الله تعالی»'. 


ا برواء سل بختمة 


(۱) ختم التاسخ يجحي الكرماني المخطوط بفائدة فقهية حيث قال: «فائدة من شيخ الإسلام أحيا الله 


به من العلم ما درس» وأبقى مهجته وحرس» الشهور في الأبواب كلها بالأهلة إلا ي 
مسألتين؛ إحداما: أقل مدة الحمل» والذي ذكره الفقهاء في أقل مدة الحمل أنه ستة أشهرء ول 
يتعرضوا هلالية أو عددية؛ والصواب آنا عددية؛ لأن ني حديث ابن مسعود في الصحيحين 
تصریح بأربعين يوماً للنطفةء وأربعين يوماً للعلقةء وأربعين يوماً للمضغة» الجملة مئة 
وعشرون يوماًء وهي أربعة أشهر عدديةء فالباقى من الستة لا يمكن أن يكون هلالياًء ويكون 
الأول عددياً للتبعيض الذي ل يصر إليه أحد من العلاء فوجب أن تكون كلها عدديةء ول أجد 
في ذلك تصريحاًني كتب الشافعية ولا في كتب الحنفية ولافي كتب الحنابلة ووجدت في كلام 
القاضي عياض في «التنبيهات» التصريح بالمسألةي وقیل فيها ثلائة أقوال: أحدها أنها عددية 
كلهاء وهو قول ابن القاسم وهو الذي قدمناه. والثاني: يغتفر نقصان يوم أو يومين. والثالك: 
يغتفر نقصان ستة أيام وهو أبعدها. 
والمسألة الثانية: دور المستحاضة عددي على ما فصل في كتاب الحيض)». 

e ¥ ¥‏ 
اء ارك الفافدة الساة ما اة «المولى الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة 
لرّزغمي قبيلة من قبائل العرب» التونسي مولداً ومنشاً ووفاًه وفاته في رابع عشر من جمادی 
الآخرة سنة ثلاث وثمانمئة» ومولده في سنة ست عشرة وسبعمئة بتونس أحد بلاد الغرب). 


النص‌المحقق ا 


)۳( 
فوائدٌ منظومة ومنثورة 
احتوتْ طرّة المخطوط على عددٍ من الفوائد البلقينيةء التي نقلها التاسخ 
الكرماني بخطه» ومن ذلك فائدة على الطرّة نسبها للجلال البلقيني ابن المصتف» 
ونصها: 
«من كلام آمير المؤمنين علي بن آي طالب رضي الله عنه: 
إذا اشتملت على اليأس القلوبٌ وضاق لا بو الصدر الرّحيب 
واوطتالكار واسفت ‏ وارست ق اتاکها ارت 
رار لكاب الد وجا اتيا ااب 
انادغ فوط هخرت بالط ف ال 
ا ااا ا 
للإمام حمود الورًاق: 
لا جرع إن أعسرت يّوما ٠‏ ققد أيسَرت ني الرَمَنِ الطّويل 
ود الس ريتبعُةيَسار وقول الله أصدَف كل قيل 
ولائظئن بربْكَ ظط سَوءٍ فان الله أول بالجميل 
َو أن العقولً تفيدٌرزقاً لكان امال عند دوي العقول 


الفوائد الجسام 
و من إنشاد سيدنا ومولانا قاضي E‏ 
O RN‏ ۰ جلاله» ولد سید 
شیخنا شيخ الإسلام» سراح الل والدين عمر البلقيني» أسبغ الله ظلاليه|. 
وأفادنا أيضاًء قال: حنظلة بن حذيم بن حنيفة بن حذيم» كلهم صحاييون 
ولا يوجد غيره هكذا من الصحابة سوى في بيت الصديق: عبد الله بن أي بكر 
و ای ا کلم جا ن راك عد ا بو ا و ا تان 
بكر بن أبي قحافة» واسمه عثان .٠....‏ 
وكتب الناسخ أيضاً على الطرًة مقطوعةً للبلقيني في تقريظ كتاب 
«الحاوي»» جاء نصها: «أنشدني شيخنا شيخ الإسلام سراح الدين البلقينيء 
سنة ثلاث ونانمئة» بمدرسته بالقاهرة: 
حوی «الحاوي» كتاب الفقه طرّا مسائل أشبهت ني اخسن درا 
عويصات المعاني باهراتِ غدث في حلق حاسدهن مرا 
را ال ااا راا کب 
في مدح «الحاوي الصخير) لعبد الغقار القزويني. 
قال الشيخ سراح الي عمر البلقيني: 
ومن السّعادة أن تكون مُساعفاً ٠‏ بالمال أو با لجا أو | معا 
ا مرا اا 
وأنشدني سيّدنا شيخ الإسلام في شعبان سنة ثلاث وثمانمثةء بمدرسته 
بالقاهرة: 


ال ا ٤١‏ 
أخا العلم ِن اسمس باو ضياؤها ‏ فر سناهاحيثا أنتَ سائ 
وخل فى شررارّعنك فالا هو القطبٌ قد دارث عليه الدّواثر 


٤‏ مدح شمس الدين الأصفهاني» والتعريض بالقطب الرا فا 


ملح خاض 
بالملاڃظ عل تحقيق 
لکتاب «الفوائد السام 
بقلم جمد عایش ۵“ 


. (*) قام به مشكوراً بطلب من الناشر. (أروقة). 


تنهض وزارة الأوقاف القطرية بدور عظيم في خدمة التراث العربي 
ااي و واا او ت 
مظلّة «مشروع إحياء التراث الإسلامي والتّشر العلمي»» فنشرت عدداً من 
عيون تراثنا في ختلف الفنون» منها: «فتح الرّحمن في تفسير القرآن» للعليميء 
و«التقاسيم والأنواع» لابن حبّان» و«نهاية المطلب في دراية المذهب» للإمام 
ا لجويني» واجامع الآئار ني السبر ومولد المختار» لابن ناصر الذين الدمشقيء 
وغيرها الكشر. 

وإضافة إلى دور الوزارة في نشر التراث» نجدها تجزل العطاء للباحثين 
الف و اار2 اوخا ج حل واضة ف الق واا ر 
العلمي» قوامها المنافسة العلمية الشريفةء المتمثلة ني رصانة الأعال المقدمة. 

وقبل صدور هده الطعة من «الفوائد السام بأشهر معدودات» فو جع 

فريق البحث العلمي في مؤسسة ا د 
من الكتاب نفسه» بالاعتاد على خطوطة آياصوفيا ذاتاء بتحقيق: الدكتور محمد 
يحي بلال منيار» وهي من إصدارات وزارة الأوقاف القطرية. 

والواقفٌ للوهلة الأولى على طبعة منيار» لا يتردّد في الجزم بإتقان العملء 
دراسة وتحقيقاً وإخراجاًء فقد قدَّم الباحث دراسة شاملة للفوائد الجسا» 
ومۇلفها البلقيني» إضافة إلى دراسة في «القواعد الكبرى»» ومؤلمها العز ابن 


عبد السلام» وقد استوعبَ الباحث دراسة المخطوط عنواناً ومضمونًء فأثبت 
نسبته لمؤلفه» وحقق ترجة الناسخ يحيى الكرماني» وهو أحد تلاميذ المصتّف» 
وكذلك فقد استوف التعليق على النص» وتخريج نصوصه وقضاياه الفقهية 
إضافة إلى إلحاق الكتاب بفهرس للآيات القرآئيةء والأحاديث النبويةء والأعلام» 
وفهرس للمحتويات. 

غير أن المتعقّب التاقد يقب على ما لم يقف عليه القارئ» ولا سا إذا 
حصل على خطوطة الكتاب التي اعتمدها المحقق» وهذا ما تج لي في مقابلتي 
نص كتاب «الفوائد الجسام» بتحقيق د. منيار» على أصل الكتاب المتمثّل في 
مخطوطة آيا صوفيا رقم: .)٠٠٠١(‏ 

وما من عمل علمي يخلو من المنات والأخطاءء وإنّني إذ أقدم هذه 
لتعقبات على طبعة منياء فاهدفٌ منها تصحيح ما وقع فبها من أخطاء ولا 
سيا وقد تبنتها مؤسسة علمية عريقة في خدمة التراث. 


ارلا التصحيف والتحريف: 
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ص۲۲۱ س۱۳ ES‏ أو المشجادة 
ص٣۲۲‏ الإكرام الإلزام 
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(1) ترجم له المحقق على أنه «أبو سعيد الاصطخري»ء والصّواب أنه «أبو سعد المروي»ء وقد آورد 
النووى كلامه بنصّه ني «روضة الطالبين»: (11:)»وقال: «حكاهما أبو سعد الهروي». 
(۲) وقد شرح المحقق العبارة فقال: «أي إن سألت الشافعي عن حجَته في هذه المسألةء لقال». 


الفوائد الحسام 
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(۱) وردث «مُعبرا) في هذا السياق» في العديد من كتب الفقه الشافعيء مثل: «منهاج الطالبين» 
.)٠:1(‏ واتحفة المحتاج» (٤:١٠١٤)ء‏ و«حاشيتي قليوبي وعميرة» (۲: .)۲٦۹‏ 
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(۱) اضطر المحقق أن يضيف كلمة «وفيه» كي يستقيم السياق بعد التصحيف. 


إا ا ت ب ا 


ثانياً -القط: 
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العبارة التى حدث فيها سقط 
(الألفاظ امسو دة بين الأقواس هى الساقطة) 


ص١٤٠‏ س۱۲ وتأويله على «موافقة» مذهب 
ص٤٤١‏ قد يفعله «لأجل» تحصيل 
ص٦٤٠‏ فقد قال «الّي» صلى الله عليه وسلّم 


س۱۳ والايان «بالفرض والتفل» ک| تتفاوت 
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روح الآخر «حالا) 
س۱۷ فصل «في» تساوي 
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س۹٩‏ «ما» يكفيها 


ّ 
و«(تصور» إمكان دفعه 


بحسب ذلك «فلو کان لواحد آلف ولآخر آلفان» ولآخر نلالة 
آلاف وزع عليهم لەسا ذلك» 
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۳ القسم الثاني «حقوق بعض المكلّفين على بعض» 
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العبارة التى حدث فيها سقط 
(الألفاظ المسوّدة بين الأقواس هى الساقطة) 
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قول الشافعي «ومالك» رحه| الله 
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ES 


من «أمثلة» تساوي الوازعين 


ومر 
لا يتقيّد ذلك «بالخليّات» 


إلى «هذا» التاويل 
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العبارة التي ريد فيها سهواً 
(الألفاظ المسوّدة بين الأقواس هي الزائدة سهوا) 
ص ۱۸١-۱۸۳‏ | أثبت المحقق نصا كتبه التاسخ» وهو ليس من أصل الكتاب» وإنا هو توضيح 
لمسألة جاءت في المتن»من قوله: « قال شيخ اللإسلام » إلى قوله: «أبقى الله 
حیاته للمسلمین). 


ل۳غ iiااالالفوائل‏ الجسام 
العبارة التي زد فیها سهواً 
(الألفاظ المسودة ن الأقواس هي الرّائدة سهوا) 
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اسسا دسلا عامَّة على الكتاب: 


-١‏ أهمل المحقق ضبط التّص بالحركات» سواءً في بنية الكلهات أو في 
أواخر حروفهاء وهذا أمرٌ لا بذ منه في التحقيق» ولا سيا إن كان الكتاب في 
أصول الفقه» إذ تكثرٌ فيه اللصطلحات والنصوص الأثريّة. 

- كر المحقق إجازة البلقيني لتلميذه الكرماني» مرتين في الكتاب» 
الأولى بعد مقدّمة التاشر في الصفحات: »)٠١ - ٠١(‏ والثانية في الملحق رقم 
(۱) في الصفحات: .)٤۹٩ - ٤۹4۷(‏ 

سمح المحقق لنفسه التصرّف في أصل الكتاب» فأسقط من قصيدة 
التي قيدها الناسخ في آخر ا مخطوط ٠‏ أربعة عشر بيتاً من 
أصل ٤۷‏ ناء وكان يمكن للمحقق أن ضر هن القصيدة بقوله: «ثم قال 
البلقيني بعد أبيات)» وقوله: 1 ا 
ثم ختم البلقيني قصیدته)» وکان ينبغي عليه إثبات القصيدة كاملةء وإن 
أشكل عليه قراءة بيت» أشار إلى ذلك في الهامش» كا فعل في البيت الذي 
أوله: «فأكرمْ بعر الدين...٠‏ 


أسقط المحقق أربع فوائد قَيّدها الكرماني من لفظ شيخه البلقيني 


ب gg‏ ا 


وولده الحلال» جاءت على طرَّة الملخطوط» واكتفى بنقل واحدة من أصل 
خس. 

ه- انتهج المحقق إضافة العناوين من «القواعد الكبرى؛ إلى النص 
الحقق» ووضعها بين معقوفتين» غير أنه أغفلَ عنوانين في آخر الكتاب وهما: 
«قَصل في الاقِصَادِ في الْمَصًالح ويور وكان ينبغي إدراجه قبل الفقرة 
رقم: »)1۲٤(‏ وأيضا: E‏ الأولياء وأحواهم»» 
وكان ينبغي إدراجه قبل الفقرة رقم: .)٦۳١(‏ 

٦‏ أثبت المحقق في فهرس الأحاديث السّريفة كلمة «حديث» قبل نض 
كلام التي بي وكان ينبغي حذفهاء والاقتصار على نص الحديث فقط 
مثاله: (حديث: أن رسول الله کيا أعطى مال رجل مات» ولا وارث له»)» 
وكالف انت فارن مض الا خاد هاا ٠‏ احديث البطاقة»» وكان ينبغي 
إفراد فهرس خاص بالأحاديث التي وردت بذكر عنوانما فقط. 

۷-أثبت المحقق ني فهرس الأعلام بعض الألفاظ قبل ذكر اسم العلي 
مثل: «الشيخ: أبو إسحاق الشيرازي»» وأيضا: «القاضي: بو سعيد: أبو سعيد 
الإصطخري» كذا بتكرار أبي سعيد مرتين» وينبغي الاقتصار على اسم العلم 
وترتيب الفهرس وفق الألقاب أو الأسباء. 


الفهارس الفنية 


-فهرس الآيات القرآنية 

-فهرس الأحاديث الشريفة 

د فهرشن الاثار 

-فهرس الأعلام 

-فهرس أساء الكتب الواردة في المتن 
-ثبت المصادر والمراجع 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


سورة الفانحة 
فاك بد وراك دعي 4 ٥‏ 


سورة البقرة 


بچ سے Ek‏ ر ول ے2 
يتما ولوا وتم وجه أله 11٥‏ 
8 ومر الاس م ید من دون آنل آندادا وہ بک آل 4 1 


فول د ڪل مهم اله يوم اليم 4 VE‏ 

فون اعَدی لیک اَعَد واه بل ما اَعَد کہ 4 ۱۹٤‏ 

ن نیم4 ۹٦‏ 

سوك عن الحمر وميس فل فعا تم ڪيير ومع ۲۱۹ 
لاس اهما آڪ رن نمه ) 

رجالا اورا 4 ۲۳۹ 


کہ من فة لوعت فة کر ة دنال 4 ۲٣۲١۹‏ 


وم ڪروا و مڪ راه 4 o٤‏ 


1 2 خڅ ا کے ہے م سے ر 
الین یذ كرون أله یما وفع ود اول جنوبهم 4 ۱۹۱ 
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هاا لذن ءا منوا لاتقللواالصیدوانتم حرم 
واو کفرة عام مک اول دل اما دوتو اسو 4 


سورة الأعراف 
3 ول بنظروافی ۶ ت لمو ت رارض وماخلق انه ىر 4 
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الفهارس الفنية 
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وله بص انعمو 4 
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سورة الطور 


منم درم بایک ناقتاو درم 4 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
أتدرون من المفلس؟ V٤‏ 
تى رسو ل الله اة سباطة قوم فبال قاثً. ۳۹۷ 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن م تكن تراه فإنه يراك. f۹‏ 


عك 


أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبداً. ۸ 
e‏ £۷ 
إدا 2 ج اوه افا فل اة مك فان کان مَشفوهاً يصع ٤‏ ۳۳ 
يده ينه اة أو أكلَتيّن. 

إذا مرض العبد أو سافر» کتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقي ۰٤‏ 
إِنَ آخر من بخرج من النارء یعاهد ربّه ذا أعطاه سؤله» لا یسألّه . وره يعذِرُه. ‏ ۲۱۸ 


أل أعراياً جاء إل النبي بلا فقال: إني رأيت الالء فقال: «أتشهدٌ أن لا إله  ٠۳٠١‏ 


إلا الله؟» قال: :تعم... 

۳ TOO 
٠١٠١۱۳۰ ٠ أن رسول الله اة أعطی مال رجل مات ولا وارث له رجلا من أهل بلده.‎ 
۳۰ أن رسول الله ية جعل للملتقط: التملك.‎ 


أن علياً عليه السلام قال: الهم لا وجني إل أحدِ من حلْقك» فقال له النٌ ٠۲٤١ ٠‏ 
لاة: «لا َمل ذلك فإنه لا بد من الحاجة إل الناس...٠.‏ 


طرف الحديث 


أن عیسیٰ عليه السلام رأی رجلا سر فقال له عیسیٰ: سرفٌت» فقال: 


يشتم الرجل والدَيْه. 

آنا جلیس من ذكرني. 

إني لأستغفر الله وتوب إليه في اليوم مئة مرة. 

2 الب أك عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو حلَمَكَ»»ء قال: 
قال: «أن تقل وَلَدَك خافة أن يطعم مَعَكَ»... 
الإییان ب بضع وسبعون شعبةء أفصَلّها قولٌ: لا إله 
الأذى عن الطريق 

اقض على آنك إن أصبت» كان لك عشرٌ حسنات. وان أخطأت» كان لك 
خا اة 

اليب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجاعة. 

الحج عرفة . 

حُجي عن أبيكِ. 

خذوا من العمل ما تطیقون» فوالله لا يَسأّم الله حتى تسأموا. 
E‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوین. 


شاهداك او ا 


صل قائ)ء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب. 
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طرف الحديث الصفحة 
عدل رسولٰ الله ية عن سلو واد قد علم أنه يسکنه بنو بحرق. 4٤‏ 
فدين الله أحق بالقضاء. ٥‏ 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ۲۲۱ 
كل معروف صدقة. ۳۰ 
كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل. ۲۹٦‏ 
کار الور راشا فال ۱۹٤‏ 
لا يسألوني خطَة يعظّمون فيها حُرمات الله» إلا أجبتّهم إليها. 4۲ 
لايمل الله حتى تملوا. ٥‏ 
لعن رسول الله اة آكل الربا وموكله. 1° 
اشا ` ۲۱ 
لو طعنت ا في فخذه لأجزاً عنك. ) ۳ 
لولا اللعان» لكان لي وها شأن. ۳1۸ 
لیر جع قائمکم» ویوقظ نائمکم. Yo‏ 
ما أنزل علنَ فيها شيءً إلا هذه الآية الفاذّة ا جامعة. ۳۹۸ 
من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء اذى الله عنه. ۱۸۳ 


من دعا إلى هدی» کان له مثل أجر من عمل به» مِنْ غير أن ينق من ۱۸۲ 


أجورهم شیئا. 
من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء عامداً فليقض. ۹۳ 


من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله. ۹۷ 


اللا اا ا ي N‏ 


طرف الحديث الصفحة 


من قام رمضان إیماناً واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه. ۰۰44۹ 
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه. ۹۹ 
من قتل دون ماله فهو شهید. Ve‏ 
من قتل قتیلاً له عليه بینة» فله سلبه. ۳۳۹ 
نحن معاشر الأنبياءء لا نورّث» ما تر كناه صدقة. ۳۹٦‏ 
الندم توبة. ۳۷ 
نية ا ممن خير من عمله. er4‏ 
واشترطي ان يلي حيث حبست . ۷۰ 
والبکر تستأمَرء وإِذنا صاتا. ۳۹۸ 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ° 


وامکرلي ولا تمکر علّ. ٥‏ 
وفي الركاز الخمس. ۳٦‏ 


يا رسول الله إنه فاجرٌ لا يبالي. ليس لك إلا ذاك. ۹۸ 
يا معشر النساء» تصدقن ولو من حليكر. ۱۹۰ 


44۸ 


الأثر القائل 
أن ماعزاً م يمت حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير. سهل بن حنیف 
إني لأحتسب نومتي ك أحتسب قومتي. معاذ بن جيل 
فرمیناه بجلامید ا خحَرَة. آبو سعيد الخدري 


م 


قوله تعال: ¥ واا أو رََبانا [البقرة: ۲۴۹] قال: ابن عباس 
مستقبلي القبلة وعبْرَ مستقبليها. 
كان يكفي من هو أونى منك سَعَراً وخيراً منك. 2 


الفوائد الجسام 
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الفهارس الفنية - 


۹ 


فهرس الأعلام 


آبو بكر الصدیق رضي الله عنه: ٠٤١١‏ . 

ابو داود» سليان بن الأشعث السجستاني: 
۳ 

آبو سفیان» صخر بن حرب» رضي الله عنه: 
۰ 
أبو قتادة الآنصاري» الحارث بن ربعي» 
رضی الله عنه: ۳٠۵‏ . _ 

ار ت الأضهان أغة غد ٤‏ 
أبو هريرة»› رضی الله عنه: .۲٠۲‏ 

آدم عليه السلام: .۲۹٩‏ 

الأشعري» آبو الحسن: ۲۷". 

إمام الحرمين الجويني: عبد الملك بن عبد الله: 
FY VI‏ 

الأوزاعي» عبد الرحن بن عمرو ٠٠١:‏ . 

ابن أصبغ المالكي» محمد بن عيسى بن محمد 
ابن آصبغ: ۳۳۹. 

ابن الزفعةء أحمد بن محمد بن علي : ۲۸۱. 
ابن الصبًاغ: .٠٠١‏ 

ابن القطان» أبو الحسین أحمد بن حمد: ۲۹۲۳. 


۶ 0 
ابن سریج» آحمد بن عمر بن سریج ۰۲٠٠:‏ 


.۵ 


ابن عباس» عبد الله رضي الله عنه: ۰۳۱۲ ۳۸۳. 
ابن عبد السّلام» عر الدين عبد العزيز: ١۷ء‏ 
0 

ابن ماجهء محمد بن یزید: ۱۳۰ . 

ابن مسعود» عبد الله» رضي الله عنه: ۰۸٩‏ 
.٥‏ 

البغوي» الحسین بن مسعود: ۳۹۳. 

بلال بن رَباح» رضي الله عنه: .۳۱١‏ 
البلقيني» سراج الدين عمر: .٤٠١ »۷١‏ 
البويطي» یوسف بن يجیی: ۲۷۱. 

البيهقي» آحمد بن الحسين: ٠٠۲‏ . 

جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ٤١ ٤‏ . 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


۲ 
الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنه: 
۲ ) 


جن بن خمد ارو زودی: ۱. 
الحناطي» ا لحسین بن حمد: .۳٤١‏ 
خالد بن الولید» رضي الله عنه: ۱۲۹ . 
ا لخضر» عليه الصلاة والسلام: .۳١۷‏ 
الدارقطني» علي بن عمر: ٠۷۷‏ . 


(0١ 


الدارمي» أبو الفرج» محمد بن عبد الواحد: 
۷٦‏ ۳ 

دو النون المصري: .۲٤۷١‏ 

الرافعي» عبد الكريم بن محمد: ۱١۷‏ ١١٠٠ء‏ 
Io ToT‏ 

الرُوياني» عبد الواحد بن إسماعيل: .۲٠١‏ 
E‏ 

.٠۹١ سليك الغطفاني» رضی الله عنه:‎ 
1۰0° الشافعي» محمد ا‎ 
AV AIT NEY ۲ ۱ 
(YAY «14 «TA «o «(FE ۹ 
«AV «4° «TAT «YA® «Af 
(o4 Fo’ YA <13 IY «FF 
F44 FAA <4 (Ao FY 
۲ 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي: ٠۳۲‏ 
0 

ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب» رضي الله 
عنه: ۲۷۰ . ۰ 
عبد الوهاب بن علي المالكي: ۲۱۹. 

عثان بن عفان» رضی الله عنه: ٤۲‏ ۲. 
او اوا ا VT 1۷Y‏ 

علقمة بن علاثة» رضی الله عنه : .۲۲٠‏ 

علي بن بي طالب» رضي الله عنه: ٤‏ ۳۲. 
عمر بن الخطاب» رضی الله عنه: ۱۳۲۸ء 
AAA‏ 


عمر بن عبد العزیز: .۲٤١۷‏ 

عمرو بن العاص» رضي الله عنه: ۱۷۷ . 
عیسی ابن مريم عليه السلام: .٠١ ٤‏ 

الغزالي محمد بن محمد: .٠۸٤ ۲۷١‏ 
الفوراني» عبد الرحمن بن حمد: .۲۸١‏ 
القشیري» ابن دقیق العید: ۳۲۸. 

القفال» عبد الله بن همد الروزي: ۲۸۱. 
ماعز بن مالك الأسلمي: ٠٠٦‏ . 

مالك بن اٌنس: ۲۹۹۰۱۰۹. 

الاوردي: ۰۲۹۱ ۰۲. 

المتولي» أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون: .1۸١‏ 
محمد بن الحسن الشیبانی: ۲۹۷. 

مسلم بن الحجاج القشيري: ٠١۳‏ . 

معاذ بن جبل» رضي الله عنه: ۲۰۷. 

موسی بن عمران عليه السلام: ۳۱۷. 
النواوي» بجی بن شرف: ۰۱۰۰ .۳۱١‏ 
نوح» عليه السلام: .٠١۹‏ 

الهروي» ابو سعد: .٠۲‏ 

هند بنت عتبة» رضي الله عنها: ۰۱۳۰ ۳۱۲. 


الفهارس الفنية 


٤٥١ 


فهرس أسماء الكتب الواردة ني المتن 


الأذكار للنووي: ٠١۳‏ . 

الم للشافعي: ۲۸۹۰۱۷۹ ۲۹۷. 

الإنجاد في الجهاد لابن أصبغ المالكي: .٠٠۹‏ 
البحر للروياني: .۲٠١‏ 

تاريخ أصبهان لأ تُعيم الأصبهاني: .٠۲٤‏ 
التتمة للمتولي: .٠۸١‏ 

التدريب للسراج البلقيني: .٠٠٠١‏ 

تصحیح المنهاج للسراج البلقيني: ٥‏ 
.۵٥‏ 

التعديل للفوراني: .۲۸١‏ 

التقريب للرازي الزاهد: .٠۷١‏ 

التنبيه لي إسحاق الشيرازي: .۲۸١‏ 
التهذيب للبغوي: ٠ .٨۷‏ 

الحاوي الصغير للقزويني: .۲۷٠‏ 

الرُسالة للشافعي: ٠٤١‏ . 

الروضة للنووي: ۰۲۷٦۰۱۲۰‏ ۲۹۲ ۲۹۲۳ء 
GV ATTY‏ 

الرياض للنووي: ٠١۳‏ . 

سنن ابن ماجه: ۱۳۰ . 

شرح العمدة لابن دقيق العيد القشيري: .٠۲۸‏ 


الشرح الکبير للرافعي: ۰۲۹۲ ۲۹۳ .٠0۷‏ 
شرح المهذب للنووي: .۲۷٠‏ 

شرح مسلم للنووي: ۱۹۳ . 

الشرحان للرافعي: .۲۸١‏ 

.٠٠ ٤ صحيح البخاري:‎ 

فتاوی البغوي: ۳۹۳. 

.٠١١ الفتاوی:‎ 

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام: 
۷. 

قواعد ابن عبد السلام: .۷٠‏ 

اللختصر للمزني: .٠٠۸‏ 

مسند الفردوس للديلمي: .۲٤۲‏ 

المنهاج للنووي:٠١٠.‏ 

المهذب للشيرازي: .٠٠۳‏ 

التّهاية لإمام الحرمين: .٠۳١۲‏ 

الوسيط للغزالي: .٠٠۷‏ 


لالفوائد الجسام 


ثبت المصادر والمراجع 


.١‏ أحكام أهل الذمةء لابن قيم الجوزيةء محمد بن أي بكر (ت١١۷ه)ء‏ تحقيق: يوسف بن 
أحمد البکري» وشاکر بن توفیق العاروري» رمادي للنشر» الدمام» ط۱ ۱۹۹۷ م. 

۲. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» تقي الدين أي الفتح محمد بن علي 
ابن وهب بن مطيع القشيري (ت ۷٠۲‏ ه)»ء تحقيق: شيخ مصطفى» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ۲۰۰۵ م. 

۳. أحكام القرآنء لأبي بكر عمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» مطبعة 


الحلبي وش ركاه» القاهرة. 

. إحياء علوم الدّين» للغزاليء أبي حامد حكد بن ححكّد الطوسي (ت٠٠٠ه)»‏ دار المعرفة 
ببروت. 

ه. إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني» أحمد بن محمد (ت۹۲۳ه)» المطبعة 
الكرى الأمرية» مصر» ۲۳١٠ه.‏ 

. الأشباه والنظائر» للسبكي» تاج الدين عبد الوهاب (ت١۷۷ه)ء‏ دار الكتب العلمية 
۱. 

۷ الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع» للشربيني» شمس الدین محمد بن أحمد (ت۹۷۷ه)»ء دار 
الفكر» ببروت» د.ت. 


۸. إكمال المعلم بفوائد مسلم» لعياض بن موسى اليحصبي (ت٤٤٠ه)ء‏ تحقيق: الشيخ محمد 
الشاذل النیفر» دار الخرب اللإسلامي» بیروت ط۰۱ ۱۹۸۳٠م.‏ 

.٩‏ الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» أشرف على طبعه وباشر تصحيحه: محمد 
زهدي النجارء دار ا لمعرفة للطباعة والنشر» بیروت» لبنان» » ط۱۳۹۳(۰۲ه= ۱۹۷۳١م).‏ 


ست المصادر والمراجع 


۲ 


hE 


.٥ 


۹ 


.۸ 
۹ 
E 
.۲١ 


۲ 


tor 


. الاستذكارء لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: سام حمد عطاء محمد علي معوض» دار 


الكتب العلمية» بروت) طا (١١٤٠١ه_=‏ 8 م( 


(ت۰۲٥ه)»‏ تحقیق: أحمد عرو عناية» دار إحياء التراث العربي» ببروت» a!‏ ۲م 

بدائع الصنائع» لعلاء الدين أي بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ٤١٩(۲‏ ١ه‏ =۹۸7م). 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ( u‏ دار الحديث» القاهرة» 
٤‏ 


عبد العظيم الديب» طبعة قط ۹ هھ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني» أبي الحسين يحيى بن آبي الخير (ت۸١٠ه)ء‏ 
تحقيق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج» جدة» ١٠٠٠۲م.‏ 

تاريخ بغدادء لأبي بكر أحمد بن علي البغدادي ( ت۳٦٤‏ ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» 
دار الخرب الإسلامي» بیروت» ط ٠۲۰۱‏ م 


٤‏ نین الحقائی شرح کر الدقائق» ال الدين عك الله ن يو سف الزيلعي» دار المعرفة 


للطباعة والنش یروت لبنانء» ط۲. 

التحرير والتنوير (تفسر ابن عاشور)» محمد الطاهر بن محمد بن عاشورء الدار التونسيةه 
تونس» ۱۹۸٤‏ م. 

ترتيب المدارك للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي› 
DS ay‏ 

ترحة البلقيني» لعلم الدّين صالح بن عمر البلقيني (ت۸٦۸ه)ء‏ تحقيق: عمر حسن القيام» 
دار أروقةء عمان» الأردن» ٤٠٠۲م.‏ 

التعريفات» للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت,» لبنانء ط١›‏ 
12۳7ھ = (1۹A‏ 

تفسير ابن ابي حاتم» لأبي محمد عبد الرحهن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» مكتبة البازء مكة المکرمةء ط۰۳ ۱۹١٤١ه.‏ 
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تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثبر الدمشقي» مصرء تحقيق: عبد 
العزيز غنيم» محمد أحمد عاشور» محمد إبراهيم البناء كتاب الشعب. 

قريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيء تحقيق: محمد عوامةء دار الرشيد 
سوریاء ط۱ › ۱٤۰ ٩(‏ ه= ٩۱۹۸م).‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأحهمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تصحیح عبد الله هاشم الياني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي» آبي إسحاق إبراهيم بن علي (ت٦۷٤ه)»‏ عالم 
الكتب» a‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» لمحي الدين حى بن شرف النووي» إدارة الطباعة المنبرية 
Sa EE‏ 

التهذيب» للبغخوي» الحسين بن مسعود الشافعي (ت۱۰٥ه)»‏ تحقیق: علي معوض» 
وعادل عبد المو جود دار الكتب العلمية. 

جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: حمود 
محمد شاکر» وأحمد محمد شاكرء دار المعارف» مصر» ط۲. 


. الجاوي الكبيرء لأبي ا لجسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق: الدكتور مود مطرجي 


وآخرین» دار الفکر» بیروت» (٤۱٤۱ه‏ = ٤۱۹۹م).‏ 

حجحۀ الله البالغةء للشاأه ولي الله الدهلوي» أحمد بن عبد الرّحيم (ت ۱۱۷٦‏ ه)» تحقیق: 
السید سابقء دار الجیل» بیروت» ط۰۱ ۲٠٠۰۵‏ م. 

خسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسیوطی» جلال الین عبد الرّحہمن (ت۹۱۱ه)» 
ی مد او الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة 
ط۱ ۷٦۱۹م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعم آحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار أم القرىء 
القاهرة. 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» للمقريزي» تقي الدّين أحمد بن على 
e‏ : حمود 2 e‏ طا ٠٠۲‏ م 

الكرنكوي لالان دار ا بروت» د.ت. 
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بت المصادر والمراجع 


الديباج المُذهَب ي معرفة علماء المذهب» لابن فرحون الالكي (ت۷۹۹ه)» تحقیقی: 
محمد الآهمدي أبو الثورء دار التراث» القاهرة» د.ت. 

ديران الاعف مسرن ب قر قق عمد عمد خن مك إلإدات» ضر 
[د.ط]» [د.ت]. 

الذخيرةء للقراني» أي العباس أحمد بن إدريس المالكي (ت٤1۸ه)»ء‏ تحقيق: محمد حجي» 
وسعید اعراب» و محمد بو خبزة» دار الغرب الإسلاميء بیروت» ۱۹۹٤‏ م. 

ذيل الذّرر الكامنةء لابن حجر العسقلانيء أي الفضل أحد بن علي (ت ۸٥۲‏ ه)ء تحقيق: 
عدنان درويش» معهد المخطوطات العربيةء القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۲ م. 


. الذيل على الروضتينء لأبي شامة المقدسى» عبد الرحهمن بن إسماعيل (ت٥٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: 


محمد زاهد الكوثري» وعزت العطار ا لحسیني» دار ا لجیل» بیروت» ٤‏ ۱۹۷ م. 

رسائل ابن حزم الأندلسي» أبي محمد علي بن أحد القرطبي (ت ٤٠٦‏ ه)ء تحقيق: إحسان 
عبّاس» المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر بیروت» (۱۹۸۰ - ۱۹۸۳ م). 

الرسالةء لأبي عبد الله حمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مكتبة الحلبي» 
مصر» ط١›‏ ھ146 م(. 

راان کے الین غین رن اترو ن يق: الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
وزهیر الشاويش» المکتب الإسلامي» ط۳ ۱۹۹۱ م. 

زاد ا معاد في هدي خير العبادء لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط, عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار الإسلاميةء 
ببروت» ط ۱٤۰۷(۱ ٥۹‏ ه= ٩۹۸۷‏ ١م).‏ 


الزهد» لعبد الله بن المبارك المروزي» تقيق: حبيب الرحهن الأعظمي» دار الكتب العلميةء 
بەروت. 

الرواجر عن اقتراف الكبائرء وراي ا دای دار الفكرء 
طا ۹۷م 


سنن ابن ماجه» لأي عبد الله محمد بن يزيد القزوينيء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء ا مكتبة 
سنن الترمذي» لأبي عيسى عمد بن عيسى الترمذي» أشرف على التعليق والطبع: عزت 


0 ا > ا ن ا س الفوائد الجسام 


.٩‏ سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي معوض» دار المعرفة» بیروت» ط١»٠١٠۲م.‏ 

.٠‏ السنن الكبرىء» لأبي بكر أحهمد بن الحسين البيهقي» مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر 
آباد» لهند ط۱ ٤١٤‏ ١٠١ه.‏ 

١ه.‏ السنن الكبرى» لأب عبد الرحهمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان 
البنداري وسید کسروي حسن,» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ٤۱۱(۱‏ ۱ه =۱۹۹۱ء). 

.١‏ سنن النسائي (المجتبى) لأبي عبد الر من أحمد بن شعيب النسائي» ومعه «زهر الربى على 
المجتبى»» للسيوطي مع تعليقات مقتبسة من حاشية السندي» مطبعة مصطفى البإي 
ا لحلبي» مصر»› (۱۳۸۳ه=٤٩۱۹م).‏ 

۴۳. سیر اعلام النبلای للڏهبي» شمس الدين عمد بن أحد ( ت ۷٤۸‏ تقيق: عيبب 
الأرناؤوط› مؤسسة الرّسالة» ببروت» ۳١٤١ه.‏ 

.٤‏ شجرة المعارف والاحوال وصالح الأقوال والأعمال» ابن عبد السلام» عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي (ت ٠٦١‏ ه)ء تحقيق: إياد الطباع» دار الفكر» دمشق 


ط ۱۹۹7۲ م. 
.٥‏ شرح القواعد الفقهيةء لآحمد بن الشيخ محمد الزرقاء تحقيق: مصطفى أحد الزرقاء دار 
القلم دمشق» ۹ م. 


. شرح صحيح البخاري» لابن بطّال» أي الحسن علي بن خلف (ت۹٤٤ه)»‏ تحقيق: أي 
تيم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد الریاض»۳٠٠۲م.‏ 

۷. شرح صحيح مسلم» لمحيي الدين بحيى بن شرف النووي» مصورة دار إحياء التراث 
العربي في بيروت عن الطبعة المصرية. 

۸. شرح مشكل الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۰۱ ٤۱۹۹م.‏ 

۹. شعب الإيمانء لأب بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط۱ (۱۰٤۱ه=۱۹۹۰م).‏ 

.٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» دار الفيحاء» عهان» 
ط ۱٤۰۷)‏ هھ 


‰ م 
السا 
ر 


ا١‎ 


۲ 


۳ 


٤ 


. 0 


٦ 
۷ 


۸ 
۹ 
.۰ 
.۷۱ 


V۲ 


YT 


۷٤ 


۷0 
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صحيح ابن حبان» ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: الشيخ شعيب 
الأرناؤوط, مؤسسة الرسالةء بیروت» ط۰۱ (۰۸٤۱ه=۱۹۸۸م)..‏ 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري» حقق نصوصه وصححه ورقمه محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبول» تركيا. 

طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» تاج الذّين عبد الوهاب بن علي (ت١۷۷ه)ء‏ تحقيق: 
محمود الطناحي وعبد الفتاح ال حلوء دار هجرء القاهرة» ط۲» ۱۹۹۲ م. 

طبقات الشّافعيةء ابن قاضي شهبةء أبو بكر بن أحد الدمشقي (ت١١۸ه)»‏ تحقيق: عبد 
العلیم خان» عام الکتب» بیروت» ط۱ ۱۹۸۷ م. 

طبقات الشافعيةء للأسنوي» جال الذين عبد الرحيم بن الحسن (ت۷۷۲ه)» تحقيق: 
عبد الله ا لجبوري» رئاسة دیوان الأوقاف» بغداد» ۱۹۷۰ م. 

الطبقات الكرى» لأب عبد الله حمد بن سعد دار صادرء بيروت. 

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» لابن الملقنء سراج الذين عمر بن علي (ت٤‏ ١۸ه)ء‏ 
تحقيق: عز الدين البدراني» دار الکتاب» الأردن» إربده ٠*٠٠۲م.‏ 

العز ابن عبد السّلام» بائع ا ملوك محمد حسن عبد اللّهء مكتبة وهبةء القاهرة» ۱۹٩۲‏ م. 
العز ابن عبد السّلام» رضوان علي الندوي» دار الفكرء دمشق. 

عز الذين ابن عبد الالام وأثره في الفقه والأصول» عبد العظيم فودة» ٩۱۹۷م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظیم آبادي» محمد شرف بن آمیر (ت۱۳۲۹ه))» دار 
الكتب العلمية» ببروت» ١١٤٠١ه.‏ 


. غريب الحديث» لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق ودراسة: د. سليمان بن 


إبراهيم العايدي دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع»› حدة» ط۱ ٥(‏ ۰٤۱ھ‏ =۱۹۸م). 
غياث الأمم في التياث الظلمء لإمام الحرمين الجويني» بي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
( ت۷۸٤‏ ه)» تحقیق: عد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» ٤١۱‏ ۱ه. 

فتاری البلقيني» لعلم الدين صالح بن عمر البلقيني ( ت1۸ ۸ه))» تحقیق: عمر القيام» دار 
أروقة» عأان» الأردنء 1٤4‏ م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» شرف على طبعه 
وتصحيحه: حب الدين الخطيب» ومعه تعليقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 


۸ ا للفوائدالجسام 


نشر وتوزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء المملكة العربية 
السعودية. 

1. فتح العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)ء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» دار 
الفكر» بيروت (وهو مطبوع بهامش المجموع شرح المهذب). 

۷. فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية في الفقه الحنفي» للقاري» نور الدين علي بن سلطان 
(ت ٠١٠٤‏ ه)) تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» ۹٠٠۲م.‏ 

۸. الفروق» » لشهاب الدين آحمد بن إدريس القراني» تحقيق: عمر القيام» مؤسسة الرسالة» 
۳مم 

. القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنامء لعز الذين عبد العزيز بن عبد 
السلام (ت ٣۰‏ ه)» تحقیق: نزیه کال ماد وعثأن حمعة ضمرية» دار دمشق»› 
طا ۰٠٠۲م.‏ 

.٠‏ القواعد» للمقري» أب عبد الله حمّد بن أ مد (ت۸٠۷ه)»‏ تحقيق: أحمد هيد مركز إحياء 
التراث الإأسلامي» مكة المكرمة» ت 

.١‏ كفاية الأخيار» لأبي بكر بن محمد لتقي الحصنيء تحقيق: علي عبد الحميد باطجي وعمد 
وهبي سلیمان» دار الخیر» دمشق ق ط۱ ۱۹۹٤‏ م. 

۲. الکلیّات» للكفوي» أبي البقاء ايوب (ت ٠٠۹٤‏ ه)ء تحقيق: عدنان درويش وححمّد 
الصري» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ ۱۹۹۸م. 

۳. لظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لابن فهد المكي (ت١۸۷ه)»‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۸ م. 

.٤‏ محاسن التأويل» للقاسمي» محمد جال الدین بن محمد (ت ٠۳۳۲‏ ه)» محمد باسل عيون 
السود دار الكتب العلمية» ببروت» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

.٥‏ اسن الشريعة»ء للقفال الشاشي» أبي بكر محمد بن علي (ت ١٠۳ه)ء‏ تحقيق: علي إبراهيم 
مصطفی» دار الفاروق» القاهرة» ط۸۰۱٠٠۲م.‏ 

1. المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية)ء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: المجلس العلمي بفاس» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة المغربيةه 
(۷ = ۱۹۷¥ م(. 
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اللحصول» لفخر الدين حمد بن عمر الرازي» تحقيق: د. طه العلواني» مؤسسة الرسالةه 
ببروت. | 

اللحلىء لي محمد علي بن مد بن حزم الظاهري الأندلسي» دار الفكر» ببروت» [د.ط]ء 
[د.ت]. 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بیروت) ط۱ ۱۹۹۰ م. 


. المستصفى» لأب حامد محمد بن محمد الغزاليء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء دار 


الكتب العلميةء طا (۱۳٤۱ه=۱۹۹۳ء).‏ 


. مسند أ يعلى الموصلى: أحد بن علىء تحقيق: إرشاد الحق الأثري» دار القبلةء جدة 


مؤسسة علوم القرآن» بیروت» ط۰۱ ۱۹۸۸ م. 


ببروت» ط۱» ۲م 


. مسند البزار (البحر الزخار)ء لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن 


زين الله وآخرين» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط۱ (۱۹۸۸ه۹=۵٠٠۲م).‏ 
مسند الطيالسى» لأب داود سليان بن داود الطيالسى» تحقيق: محمد بن عبد المحسن 
الترکي» دار هجر للطباعة والنشر» مصر› ط۰۱ ۱۹۹۹ م. 
مسند الفردوس» لشبرويه بن شهردار الديلمى» تحقيق: فؤاد أحمد الزمرلي ومد المعتصم 
باللّه البغدادي» دار الريان للتراث, القاهرةء ط۱ (۰۸٤۱ه=۱۹۸۷‏ م). 
المسندء لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق اللإسفراييني» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ ۰م 
المصباح المنير لأبي العباس أحد بن محمد الفيومي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد ا مكتبة 
العصرية» ببروت. 
مصنف ابن ابي شيبة» لأبي بكر بن أبي شيبة العبسي» تحقیق: محمد عوامة» دار القبلة 
للثقافة الاسلامة» جدة» مو سسة علو م القر آن» دمشق»› ط۰۱٦٠٠٠۲م.‏ 

: مؤ م 2 ) 
مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرهن 
اللأعظمى» المكتب الإإسلامى» ببروت»› ط۲ ٤١۳‏ ۱ه. 
عبد الرحهمن العك» مروان سوارء دار المعرفةء بیروت) لبنان» ط ۱٤۰۷(۲‏ هھ =۱۹۸۷١م).‏ 


۰ 


.٠١‏ معام السننء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (وهو شرح سنن أبي داود)ء المكتبة 
العلمية» بیروت» لبنان» ط۲ (۰۱٤۱ه=‏ ۱۹۸۱م). 

.١‏ المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليان بن أحد الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ط۲» ۱۹۸۳ م. 

۳.,. مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحد الشربيني المعروف 
با لخطیب» دار الفکر» بیروت. 

“. الغني عن حمل الأسفار (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين)ء لزين الدين عبد الرحيم 
ابن ا لحسین العراقي (ت ۸۰ه)» دار ابن حزم» بیروت» ۲۰۰۵ م. 

٠‏ . مفاتيح الخغيب (التفسير الكبير)ء لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» 
طهران» ط۲. 

.٠١‏ مقاصد الرعاية لحقوق الله عر وجل أو مختصر رعاية المحاسبي» لابن عبد السلا عر 
الدین عبد العزیز (ت ٩٦۰‏ ه)ء تحقیق: یاد خالد الطباع» دار الفکر» دمشق» ٩۹۹٠ء.‏ 

۷. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي» الخرب الاسلامي» الدار البيضاء 
ط٥‏ ۱۹۹۳م. 

۸. مقاصد الشريعة الإسلاميةء محمد الطاهر بن عاشور,» الشركة التونسية» تونس» ۱۹۸٩‏ م. 

۹. مقاصد الشريعةء حوار مع طه جابر العلواني» مجلة قضايا إسلامية معاصرة» ع۶٩» ٠١‏ 
(1ھ= ۹ م(. 

.١‏ المنحى المقاصدي في فقه ابن رشده أحد الريسوني» قضايا إسلامية معاصرة» ع۸ 
۱٤۰ (‏ ھ=۱۹۹4م). 

.١‏ الموافقات في أصول الشريعةء للشاطبي» إبراهیم بن موسی (ت٩۷۹۰ه)»‏ تحقيق: محمد 
عبد الله دراز» المكتبة التجارية الكرى» القاهرة» د.ت. 

.١‏ المواقف» لعضد الدين عبد الرحن بن أحد الإيجي» تحقيق: عبد الرهن عميرةء دار 
الجیل» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۷ م. 

۳. نصب الرايةء لجال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر» بيروت» دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدةء ط ١ء‏ (۸١٤١ه_-‏ 
۷م( 


٤‏ . نماية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني» أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
( ت۷۸٤‏ ه)» تحقيق: عبد العظيم الديب» دار المنهاج» ط۷۰۱٠٠۲م.‏ 

.٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الحزري» تحقيق 
محمود الطناحي وزميلهء دار إحياء الكتب العربيةء الحلبي وشركاه» مصر» طا 
)۳= 1۳م( 

-ه٠٤۲۱( وحي القلم» لصطفی صادق الرافعی» دار الكتب العلميةء بیروت» طا‎ . ٣ 
(eet 

۷. الوسيط بين الوجيز والبسيط» لأبي الحسن علي بن أحد الواحدي» مخطوط (رقم ٠٤۴١۴۳‏ 
خاص)» (حلیمء ٤‏ ۳۲۹۳ عام)» مكتبة الأزهرء القاهرة. 

۸ وا ت کی ای آغذ ن کی غا ن تا ری 
تحقیق: د. إحسان عباس» دار صادر» ببروت. 


ا الفوائدالجسام 


الموضوع الصفحة 

O GN ORL OES SORA بین دی الکتاب‎ 

سلطان العلهاء عبد العزيز بن عبد السلام (۷۷١ه_‏ ٠٠٠ه) a‏ 

مصنفات العز ابن عبد السلام E OSORNO O‏ 
شيخ الإسلام سراح الدين البلّقيني ۸٠-۷۲ ٤(‏ ه) E‏ 
التعريف بكتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام) E‏ 
التعريف بكتاب «الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام» OV eee‏ 
التعريف بمحتوى الحتاب O NER O O Da‏ 
وصف النسخة الخطة O OE OR NEO OS‏ 
ملحوظات نقدية على مطبوعة الفوائد الجسام O a‏ 
نمافج من المخطوط المعتمد في التحقيق E‏ 
القوائد الجسام عل قواعدِ ابن عبد السلام E O o‏ 
[ديباجة كتاب «الفوائد ا لجسام»] EE O‏ 
[مقدمة «قواعد الأحكام» للعز ابن عبد السلام] E‏ 
فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما علل الظنون] VQ ss...‏ 
[فصأل فيم تُعرَفٌ به المصالح والمغاسد وني تفاوتي)] 0 
[فصل في تقسيم أكساب العباد] O‏ 
[فصل في بيان حقيقة المصالح والمغاسد] O OEE‏ 
قصل في بيان ما رتب عل الطاعات والمخالفات] E O‏ 


افضا تاعو 0 ا و غات وتا[ تىف سكمة] NO: as‏ 
a e i‏ دعرف - 


الفهارس الفنية 


الموضوع 
[فصل ني تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمغاسد] yT‏ 
[فصلّ في بيان ما تتمير به الصغائر من الكبائر] yy‏ 
[فصلّ ني إتيان المفاسد ظنَاً أّها من المصالح] o‏ 
[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمغاسد وتساويا] AS‏ 
[فصل في) يتفاو ت أجره بتفاوتِ تحمل مشقته] yy‏ 
[فصلّ في تساوي العقوباتِ العاجلة مع تفاوُتٍ الفاسي] e‏ 


[فصل ني تفاوتِ أجور الأعمال مع تساويما باختلاف الأماكن والأزمان] . 

فصلل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسدِ إل فروض كفاياتِ وأعيان] .. 
افضل فان رتا اسا O‏ 
فصل في اجتم ج اللصالح المجرّدة عن الفاسد] N‏ 
فصل ئي بيان تتفي تصرف الغا وأو نة ا جور لا واف الح لضرورة العامّة] 


فصل في قبي العَزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح] E‏ 


[فصل في ڌ تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأ ثمَةَ] e‏ 
[قاعدة في تعذر العدالة في الولايات] EES Rss‏ 
فصلل في تقديم الفضول على الفاضل بالرًمان إذا اسع وقتٌ الفاضل] 
فصل ني تساوي الصالح مع تعر جمعها] EE‏ 
فصلل في الإقراع عند تساوي الحقوق] E OS Ea‏ 
فصل فیما لا یمک تحصیل مصلحته إلا بإفسادو أو بإفساد بعضه أو 
EERO CER a E‏ 
فصل في اجتهاع الفاسد] E O Da‏ 
فصل في اجتم اع المصالح مع المغاسد]............... O‏ 
[فصل في بيان وسائل المصالح] E O O‏ 


[فصل في بيانِ وسائل المغاسد] E O‏ 
[فصألَ في احتلاف الآثام باختلاف المفاسد] o‏ 


1۳ 


¢ االفوائدالحسام 


الملوضوع الصفحة 
فصل فیا بُؤجرٌ عل قصد دون فعله] NE Ds‏ 
فصل فيا يتعلی به الثوابٌ والعقابُ من الأفعال] VA‏ 
فصل فی ثاب عليه العال وا حاكمٌ وما لا پثابان عليه] E‏ 
[فصل في تفضيلي اكام على الفتينَ والأئمة علل الحكًام] AE loot‏ 
الفا ع ي ا ا AE‏ 


ا ا ا والرياء والتسميع في العبادات وآنواع اء الطاعات] .. 1A0‏ 
[فصل في بيانِ أن الإعانةً علل الأديان وطاعة ارهن ليست شركاًني عبادة 


الديان وطاعة الرمن] AE OSS A‏ 
[فصل ني تفاوت الإسرار والإعلان بالطاعات] A. estos oe‏ 
[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة المركّبة] O E‏ 
[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي والمختلف فيه] ss.‏ 44 
[فصل فيا ياب عليه مرن الطاعات] E E aa‏ 
[قاعدة في الجوابر والرّواجر] A o‏ 
[فصل فيا شةر ط فيه المماثلة من الزواجر وما لا مشةرط] I‏ 
[فصلّ في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل وعاهًا] EE O‏ 
[فصل في وقت النية ا مشر وطَة في العبادة] E‏ 
فصل في قطع النبَة في أثناء العبادة] E‏ 
[فصل في ترد النية مع ترجُح أحي الطرفين] E as‏ 
رفصل في تفريتق الياتِ عل الّاعاتِ] O‏ 
فصل فيا تتعأن به الأحكاءٌ من اججوارج] E I‏ 
[فصل فيا تتعلی به الأحكام من الحواس] EE ay‏ 
اقل فا تل الا انم الاعات E O‏ 
[فصل ني تنويع العبادات البدنية] O E‏ 


فصل فيا يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسدِ مع الثسيان] E eis‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل في مناسسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها] 0 
فصل في يندرك إذا فات بحذر وما لايتدارك مع قيام العُذر] OY ea‏ 
[فصل في بيان تخفیفاتټ الشرع] E A o‏ 
[فصل في المشاق الوب للتخفيفات الشرعية] E o‏ 
فصل في الاحتياط جحلب المصالج ودرء المغاسد] IT E‏ 
فصل فيا يقتضيه الي من الفساد وما لا يتضيه] E E‏ 
[فصل في بتاءٍ جل المصالع ودرء لاسي على الظنون] NE. CS‏ 
فصل في بحب علل الغريم إذا دعي إلن الحاكم] A sona‏ 
فصل فيا يقد في انون من الهم وما لا يقدځ فبها] EY‏ 
[فصل في تعارُضِ أصلن] E eel SN‏ 
[فصل في تعارٌضٍ ظاهرین] I I O‏ 
فصل في سکم كذب الظنون] EON RR a‏ 
فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرّفات] O‏ 
[فصل في بيان آقسام العباداتِ وا لمعاملات] O o‏ 
[قاعدة في بيان حقائة OE TT a‏ 
[الباب الأوّل: في نقل الح من ا ا E ae as‏ 
[الباب الثاني: في إسقاط الحقوق من غير نقل] .. EEE O a‏ 
[البابٌُ الثالتٌ: في القبض] PPY ss‏ 
[البابٌ الرابع: في الإقباض] E O o‏ 
[الباب الخامس: في التزام ا لحقوق بغير قبول] E a‏ 
[فصل فی تصرٌ في الوٌّلاة] E E‏ 
[فصل فيم يسري من التصرٌ فات إل غير حلّه] Pe ssn‏ 
[قاعدة في ألفاظ التصرٌ فات] OE E O os‏ 


[قاعدة ني بيانٍ الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات] PA ws...‏ 


ااا ا ا ا 


الموضوع الصفحة 

[قاعدة في بيان الشبهات المأمورٌ باجتناما] O O‏ 
[فصل في التقدير عل خلاف التحقيق] O‏ 
[قاعدة: فيما يُقبل من التأويل وما لا يقبل] N wags abata‏ 
[فصل فيا ثبت عللْ حلاف الظاهر] E a‏ 
[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال في 

تخصيص العموم وتقبيد امطلق وغيرها] E‏ 
فصل في حل الأحكام علن الظون] E O O O‏ 
[فصل في احمل عل الغالب والأغلب في العادات] VE Macs‏ 
[قاعدة: کل ت تصرف تقاعد عن تحصيل مقصو ده فهو باطل] E‏ 
[فائدة] EVE RRs RRS‏ 
[قاعدة في يو جب الان والقصاص] E‏ 
[قاعدة: فيمن َب طاعته وم تجوز ومن لا تجورً] VA aes‏ 
[قاعدة: في الشبهات الدّارئة للحدود] E O o‏ 
[قاعدة في المستشنيات من القواعد الشرعية] EA O‏ 
[فصل في الاقتصادِ في المصالح والخيور] E O‏ 
[فصل في تعرُفِ ما بطنَ من معارف الأولياء وأحوالمم] E‏ 
ملاحق بمخطوطة الفوائد الجسام على طرتها وخاتتها E‏ 
١‏ إجازة المؤلف لتلميذه ناسخ هذا المخطوط تقي الدين الكرماني. E‏ 
قصيدة للمؤلف في : تقريظ كتابه «الفوائد ا لحسام». E ls‏ 
قرا ا و O‏ 
ملحقّ خحاص باللاحظ على تحقیق الدکتور محمد بجی بلال منيار لكتاب 

الفوائد الجسام بقلم محمد عايش EIT O RS‏ 
الفهارس الفنية O a‏ 


أله 
ياوس اا 


الموضوع 


فهرس الاحاد 2 
ا 


